1 ر‎ ٠ ۰ 3 9 + عد “زا 41 شل‎ 
E NAA ERA 


ره 


.2 
3 ت 


ر 


1) 


2 0 
E 
2 


2 


سلطنة عازر"”تفب 


تألف 
مي سس سعيرى على س سعرر 
الشممىالسسَاكقَ 


س م 


ہا ن ریہ لہا رار 


معطب عسو البابى كل ی شاه 


ه شارع خان جمفر سيدا الحسبيت 


رز رزو د اا مر 
o‏ ماو 


تیار چ 


م 


ہہ د 


قل أنتهى ‏ بون اله > وحسن ويه ميق اء السايع عشر » من 
كياب : « منهج الطالبين » وبلاغ الراغبين » تأليف شيخ اأسلمين » وقائد 
یر ا اون :تفن عن سعد ا هی الزيفاق غر أف 4 وة : 

ويبحث فى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : فى أحكام الأولاد والأيام والجنون . 

القسم الثالى : فى أحكام نكاح الماليك . 


1 
ج الثالث : ف أحكام الميهد و عقاوم و الاحسان ee‏ وتدير هم : 
وكل الفخر والفضل» يعود إلى قاثد البلاد » ومظبر كدوزها من بعد الكساد 
اذى لا ينسى » ولا هسل : السلطان قابوس الممظم > ووزيره الا كل : 
فيصل بن على بن فيصل » وزير التراث الةو مى والثقامة . 


ودلى لله على سيدنا د واھ وسل . 


بهم 


۷ من رحب سنة 1460م 
الموانق ۲۱ / ۰ | ۱۹۸۲ م 


د ۱ 
سانام 
القول الأول 
فى الأولاد و ربیهم 
ومن أحق et‏ 
يوجد فى الأئرء عن الأزهر بن د بن جمفر ‏ فى امرأة » أرادت أن 
تفصل ولدها » قبل عام السنتين . 
قال : إنكان قد صار فى حدد ذلك » وكان أبوه نيا . تی يتراضيا على 
ذللك» کا قال اله تعالى :« فإن أرادا تصالا عن نراض مهما و تشاوترر فلاجناح 
عأمهما » . ۰ 
وإ ن كان أبوه ميا . وقد صار هو إلى حد الفصال » فلا بس . 
وإن كان يحتاج إلى الرضاع » فلا تفصله أمه » قبل وقته . 
والتشاورةما دون الحولين . 
فإن قالت الم : أنا أفطمهءقبل الحو لين. وكره الأب» فليس ها أن تفطمه ٠‏ 
وإن أراد الأب أن تفطمه» قبل المولين. وكرهت الأم؛ فليس ذلاك للاب» 
<تى يمجتمعا على فطامه » قبل الولين . 
وإن اختلنا لم يقطماه فى الحولين . 
وايس لارجل أن يحبر المرأة على رضاع ولدها » إذا كرحت هى ذلك ء إلاأن 


ړژ — 


لا يوجد مرضمة غيرها » وخيف على الولد من الؤمرر . تعفد ذلاك جور جبرها > 
وتمطى أجر مثلرا » إذا كانت مطافة . 

وقال الله تمالى : « والوالدات رضن أولادَهُن حو ین کام لین ن أراد 
أن بت الكضاعة وء لى الولود له رزقين وكسو نهن امروف » ٠‏ 

قال : على الأب طعامماأ وكدونما » مادامت زوجة له «لا 2 8 
غا إلا وها » أى إلا ما أطاقت « لا تسار والدة بولدها » لا ترعى بوادها 
إلى أبيه » إذا فارقها » تقضاره بذلات «ولا مولود له بولدره »ولاينزعمنها ولرهاء 
نيضارها بذلك « وعلى الوارث مثل” ذلاك» أن لايضار. وعلية مثل ما على الأب » 
من النفقة والكسوة . 

2 فاق ارو 3 اتسترضةوا أولاد ؟ م هلا جناح یک » إذا أبت الا 
أن ران يسترضم له غيرها » إذا 38 أجرها باممروف . 

وإذا طلقت المرأة » وهى تر صح ولداً “می ا به » حتی يكبر . فإذا كير 
ار اى أ وره امار » کان ممه . وعلى الوا نفوقه . 

ان زوجت الام » الأب ا لاده, صفارم وكيار م 

وقیل : کان مد بن .وب رهه الله - كم لادرأة ولدها . وهو فطع 4 
وهى مازو<حة د الأب بذفّة الولد . 

وإن توف أو المي ؛ و ترك مالا , :إن على أم الصى نففقه » <تى يفعام- 
وعلى ورثثقه مثل الذى على أبيه » من النفتة . 


فإن لم يكن له وارث » جبرت أمه على رضاعه . 


کے ا 
وقال أو ااؤثر : إن مات أبنو الصبى » ولم مخاف مالا » على أمه أن ترضمه. 
ذإ ن كان الورثة أعاما أو جد » فملى الأم الثلث . وعلى الورثة الناثان . 
وإن كان الورثة الوت تصاعداً 4 دى الأم السدس 6 وعلموم م !ق . 
وإن كان الوارث جدا » وله إخوة » فملى الأم السدس » وعلى الجد ما بق . 
وإن ل يكن لاصسمال ٠‏ ولا ور'ة غير أمه » جبرت على رضاعه ونفتته» حتی 


که ن غا عكسبة لعطيوقها نفسه ؟ لها فى وارثقه . 


فصل 

والجارية أمها أولى بها » إلى أن تباغ » أو وااو » إلا آن رن 
الأم غير مأمونة علمها » فالأب أولى بها . 

وإن ماتت أم الصى » أو غابت » نالأب أولى به . فإذا ذهب الأبوان » 
فالجد أولى به . 

وقال بعض : المدة أولى من الأب . 

وقال بعض : المدة أم الأب » أولى من الجدة » أم الأم . والإخوة أولى ٠ن‏ 
الأعمام والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث . 

وفى بض الدول : الجدة من قبل الأم أولى . ثم اعلالة أولى من العمة ومن 
الخال » ول و كانوا أقرب |أيه . 


حد .ةا — 


وإذا عقل الطفل الليار » فله التخيير بين أ بوبه . وله التخيير فى الأقارب » 

بعد الأو ن . 
8 لآ ا ٤‏ ع 

وروی من طريق ألى هر رة : أن النى اة خير غلاما بین أبيه وامه. 
نإذا كير الصبى » أدبه الأب » وبات مم أمه . 

والأخت للاب وللام أولى من الأخت للب : 

والأخت للااب أولى من الأخت للام . 

والأخت للام أولى من الممة . 

والعمة أولى من اللالة . 

وكذلك الإخوة والأعمام والأخوال اذ كور 
الصى والجارية » فلا تزع ابتتها منها . 

١ ٠ ٠ e 

ولامحكر على امطلقة بتربية ولدها » إذا أمتّنئعت من ذلاك .فإن ل وجد له من 
الرضعه » حكم عايما برضاءه . وعلى الأب الأجرة . 

وأما الزوحة فعلمها “ربوة ولدها »> ويلزمها ولو أمتنمت . 

وإذا تزوج رجل امرأة » وها ولد من غيره فأراد إخراجه عمها . :إن كان 
الود من لايستذفى عن أمه » 1طممه ومشربه وترييقه » لم يفرق بينهما. 

وإن کان يستذنى عن أمه » إذا عزل عنها » فإن ركه عندها خسن ٠‏ وإن 
ل يتركه » جاز له ذلك . 


ا 

وإذا قلت أم الصبى: أنا اذه بفريضة .وقال غيرها: أنا آذه بذير فريضة. 
وهو مار لأمة » فإنه ترك مع أمه . 

وكذلك جدته» إذا رضدت للصى من النفتة والكسوة » بما برضى نه غيرها. 

ولا بأس على الأب أن يسترضم لوده ظثرآء ويسل إليها أجرتها. ولا كسوة 
ها » ولا نفقة غير الأجر . 

وإن مات أبو الصى وأمه» ول بوجد له من أحد من الأقارب. ولا وارثله 
جەل الحا م عدد من يأمنه عليه؛ وعلى ماله» ولو بأجر . 

وان لم يكن له مال » أنفق عليه من مال الله . وإن صح أحد من أرحامه ؛ 
جمل حيث يكون أصلح له فى النظر » إلى أن يفعل الليار . فحيث اخقا ركان . 
ET‏ 

وحد من يمقل الخيار : إذا بلغ الطفل من السنء مقدار سبع سنين فصاعدا . 

ويعجبنى أن يكون ذلك عشاهدة النظار؛ لأن الأطفال مختاف أ<واهم . 

وإ نكانت ذمية حت مصلٌ وطلتها. وله منها ولد صخير . وطلبت أن يكون 
معها » فإنه يكون معهاء إلى أن يكفى نفسه. فإذا كى نفسه» فإنه يكون عع بيه . 
ولا خيار له بين أبيه وأمة . والولد إذا كان مماوكا » والأب حرا . فااسكه أحق 
يحضائقه من أبويه . 

و إن كان الأب حرا » والأم بملوكة » فا بوه الجر أولى به . 


وفى كتاب المصتف : لمله أراد إذا كان الوائد حرا . وله أعل . 


٣ 
وإذا كان لارأة ولد من زوجها » وزوجها معها . وطلبت لولرها النقئة ؛‎ 
. أخذ لا بنفة وااه منها . وكان ولدها ممما‎ 
. وكذلك الرضم عند أمهء يؤخذ والدهلحاء برباية والده‎ 
و إن أبت أن ترضعه شدد علمها فى القول . فإن أرضءته » وإلا طلب لولاه‎ 
e 
. إن لم يصح له مرضعة» جبرت أمه على رضاءه‎ 
فصل‎ 
ومن طلق امرأته» وله منها أولاد » فأ خذته معالئته بالةريطة . وفرةت عليه‎ 
النفقة والكسوة » ثم طلبت أن يسكنهم منزلا » أو يكترى هم مزلا . وعليها‎ 
. من الكر اء بقدر عددم‎ 
و إن کا نوا معها فى منزهاء فليس عليه لهم كراء منزل» فى قول ألىعبد الله.‎ 
وإن شاء أن يكترى‎ ٠ وأما أبو زياد فقال : عليهم سكناهم  إن شاء  معها‎ 
لوم » إن وجد منزلا » أرخص من منزلهاء إذا كان فيه صلاح اسكتهم . وإن‎ 
سكنوا ممما » وقنءت هى عثل ما حد من الكراء » كمسكن منزليا» أو تار‎ 
: ھی سکن معزلا » وتطارح عنه ما يفوا من اسكراء‎ 
فصل‎ 
. وقيل : إن الرجل لا حبس على نفتة ولدهالصذير» إلا أن تفرض له فريضه‎ 
» الأم أن تنفق عليه شهرا » أو أقل أو أ كثر . نحينئذ إذا رفت عليه‎ 5 


حدس حی يدعم إلبها ذلاك . 


وحفظ لذا الثقة : أن أبا على الجسن بن سعد بنقريش» حبس رجلا على نفقة 
ولده » تأمر الإمام راشد بن سعيد بإطلاقه . واءله لم يغرض ف» ول يأمر من ينغق 
عليه ااه أعل : 

فصل 

وإن كان لليتانى مال » فرض امم فى مالهم مؤنتهم » اکل واحد متمم على 
قدرة » من نفقة وكسوة . وبحرى عليهم من مالم ٠‏ ويل ذلك من يكاونون معه» 
يفرضص لهم الحا كم : ترايه راف صضاحاء اليلد شئ المسهين . وا T1‏ 
أو الحاكمء أن يلم إلى كل واحد مهم نقتقه ومؤثته » من ماله . لكل شهر ؛ 
على ودر سعة ماأهم 1 

إن كان مالم واسعأء وسم عامهم » فى نفتتهم وكسوتهم نفقة وامعة طيبة ٠‏ 

وإن كانوا محتاجون إلى خادم » أخدءوا خادما » مخدمهم وينفق على الخادم 
من ماهم . ويباع ما كان لايةامى» من حيوان» ودقيق ورثة . 

وتؤدى الفراثض » إذا فرضت إلى أهلها من يوميا. ويؤمر الأوصياء 
بأدائهاء من أموال اليقامى إلا من يباع ماله. وقد رأيناهم يبيعون» إذا اجتممت 
EE‏ من المال » بقدر مايازم . وكذلك ف الدين . ولا يباع الشىء كله 
الا أن يكون ا ٤‏ أو ماعا ¢ ails‏ يماع كاه . وكەظ نه . ورک النفقة 
عليوم فة وان أعل . ونه التوفيق . 


ع#د 23 2 


لاع ل 


القول الثانى 
فى رباية الأولاد 
قال اله تعالى : « وَالوالدات برضن أولادهن حو لإن كاملين » 
فهذا - والله أعل _ فى الزوجة. إن على الزوجة أنترضع وإدها لوالده . وعلىالواللب, 
وهو الزوج _كسوة الزوجة ونفتتها » بلا أجر اربايته . وهذا أ كثر ما قيل : إن 
على الرأة أن ترضم ولدهاء بلا رباية . وإنما الرباية للاطلقة » التى لا كسوة اء 
ولا نفعة . 
نإذا كان الزوج فتيرا ء فلا أعلم أنه قيل : إن عليه أ كثر من الكسوة 
والنفتة . وعلى الزوجة رضاع وادها . 
وأما إذا كان الوالد نينا » فيختلف فى أجرة رضاع زوجته عليه ولاه 1 
ويمجبنى أن لا يكون عليه أجرة الرضاع» ما دامت زوجتّه؛ لقول الله تعالى: 
« وعلى للولود له رفن وكِمومن » وأما سائر التربية » فيه اختلاف . 
ويعجبنى أن يكون على الذنى » أن يحضرها من يربى اء ويقوم بمصالح 
التربية . ويكون عليها هى فى الرضاع » من غير أجرة لها . 
ومن طاق زوجته » وتراضيا على رضاع حولين كاملين . وشرطعلبها : أن 
لا تتزوج فى الحولين . :إن هذا الشرط لا محرمها النزويح . ولكن إذا تزوجت 
وحبلت » فليس لما أجرة لرضاعما ٠‏ ويحسب لها ما أرضت » قبل الجل . 
ومن طلق زوجته . وله ممما ولل رضم » فأصاب مرضعة » يأقل مما تطلب إايه 


د © — 


أمة من الأجرة . فمن أبى زياد : أن الأم خير » إذا شاءت أن ترضع وثدها » 
بأجرة ما أصاب ل أبوه . وإلا نتعطيه ولده» يدفعه إلى المرضمة » لات ترضعه له 
آنل . 

وقال د بن محبوب ‏ ره الله _ : ليس له ذلك » ولرضهه له والدته » عا 
رى لما العدول من الأجرة ٠‏ 

واختلفوا فى ممنى قول الله تمالی : « وعلى الوارث مثل” ذلا » . 

فقال بءض : هو وارث الطفل » اذى »تاج إلى الرضاعة . 

وقال بعض: إن الأجرة » فى مال الصى ؟ لأنه هو الوارث. وحو قول العامة . 
فإن لم يكن له مال » فعلى وارثة . 

وقيل : إن ذلاك ف الرضاع والنففة . 

وأ كثر قولهم : إنه فى النفقة والرضاع » على كل وارث » بقدر مابرث . 

وقد يوجد » فى بض التفسير » عن الحسن : أن علىالوارث مثل ذلاك » عا 
هو على المصبة » لا الوارث » من غير العصبة . ويذهب فى ذلك إلى أنه : من قام 
مقام الوائد فى الدم . وهو قول حسن . وأ كثر الدول هو الأول . 

قول له : فءلى قول من ية ول : إن على الوارث » من كل من كان من ذى 
رحم » أو عصبة » ما على الأب . أيوجب ذلك عليهم ؛ من غير أن بم عايه 
بذاك » حا كر عدل » أو جماعة اللهين ؟ 

قال : أما فى الرضاع » فيجقمع عليه ٠‏ وکل ما اجتمع عليه » نهو لازم ؛ على 
من تبت عليه »حم حا کر » أو لم كم ' 


وأما فى النفقة » مخت اف فيه عندى . وما اخقاف فيه » فلا ثبت فيه إلا م ( 
من حا كر عدل » من إمام » أو من يوم مقامه . 

تيل له : فإذا وجب عليه فى الإجماع : أن على الوارث مال ما على الوالد ؛ 
فى أجر الرضاع . كيف له حتى يصل إلى ء_دل ما يحب عليه » من ذلك » کا هو 
مع الساين فى <كهم . 

قال : إذا لزمه التعبد بذلك » كان عليه السؤال » حتى يصيب العدل » فيعمل 
به ٠‏ مو 52-9 ه من الواجبات » إن كنت تەی فى معرفة أزومه ٠‏ وإن ريت ل 
فى صفة ما يلزم منه » كل الذى يلزم له فيثبت ذلك » بنظر أعل المدل » كا 
,رون يثبت ذلك فى الحسكم » فى أجرة هذا المرضم » أن يستحق عليه 

فيل له : وهل بحب عليه ؤال إلا بعد قيام الحجة» بلزوم مابلزمه» من أجر 
هذا الرضاع ؟ 

قال :عكذا عندى » أنه لا يلزمه سؤال » إلا بعد اللزوم الذى لايسءه إلا 
العمل به . وهذا سوال امرض . 

وأما سؤال الوسيلة فسن أن يسأل ها يأبى ٠‏ وما يتقى » فيترك بعلم . ويءمل 

فيل له : وما قيام الحجة عليه ها هنا الى يلزمه بها السؤال » لا يجب عليه 
من أجر هذا الرضاع » على الإجماع ؟ 

قال : معى إنه إذا لزمه وجوب العمل » كان كل من عبر له ذلك حجة عليه؛ 
لأنه مخاطب به» ثم بتركه . نعليه قبول ذلك » من كل من عبره له » إذا أصاب 


عدل ما يلزمه »كان حجة عليه . وليس وراء هذا له عذر . 


ا 

قيل له : أرأيت إن مع بازوم أجرة الرضاع » أنهبا على الوارث » وعلى 
الوالد . ٤‏ لزمه ذللك . وقد نسى ما كان ممه . أيكون عيزلة من م ومع د 

قال : هكذا هو عندى ؛ لأن الناءمى ممذور عا سى . فإذا ذكر ذلاك © بمد 
فصال الصبى » فلا يلزمه دخم ذلاك إلى الأرضعة » إلا أن تكو ن قد طلبته إأيه عم 
حا كم وأخذ به ٠‏ وح عليه يه فإنه يلزمة ؛ لأنهم قد قالوا فى الزوحة ونغهمها: 
إنها لازمة واو ل ينفقعلمهاء حل منه» أو تد یعایها زماتاء تم أراد القوبة » إند 
ليس عليه ذلك فى الك لازم كلزوم الق الذى بعايه أداؤه وقد اسإحب 
هن اي أن کا مو داك ار تاا وا عل وچ النقوف 
وال أعل 

وقول : إذا كان الأب ميتا أو معدم » ولا شىء له . ذلى الأم أن ترضح 
ولدما »ولو كانت فتمرة . 

وإن ۾ يكن مها لبن n‏ مو رة ؛واللأب معدم» إن عاما أن لعا جر 
له من برضعه » إلا أن يكون له ورثة غيرها » لا يازمها إلا بقدر نصيمها من 
ميراثه ؛ لأن الله تمالى قال : « وعلى الوارث مدل ذلك » . 

وإذا طلبت المطاثة إلى مطلتها » أجرة رضاع ولده مها وحضانته . :إن كان 
ھن أحل الدسر ؛ وليه لكل شمر WN‏ درام 1 
وإن كان متو طا » فدرهان > ونصف درم . 
و إن كان فقيرا » فدرهان . 


(؟ مهتهج الطاليين / ١١‏ ) 


نج ا حت 
وى بعض الفول : يكون ها من ذلك ما براه الما كم > فى ذلاك الوقت > 
وذلك اللوضم . 
وعن ألى يكر امد نْ د ن ألى بكر زحمه اتوت إذا كانت درام 
الصر » منها مزيف » ومنها ثقاء وصحيح ومكاسر » فلها من الدرام الصحيحة ب 
وى بعض الول : أن لها من الدرام التى يتعامل بها هل الب _إد » ويراها 
الحا كم عدلا فى ذلك . 


وإ ن كانت رضم له ولدين » فلها أجرة رضاع ولاين » على قدرها . 


فصل 

ومن استأجر ظيْراً » ترضم له ولده » فواجب عايها الرضاع وحده. ولايجب 
عليها تدهيغه وتمريمخه وكحله » إلا أن يشترط عليها ذلك . 

وإن دنمته الظثر إلى أمتها » فأرضمجه إلى نطامه » فليس لها » ولا لأمتها شىء 
من الأجرة ؛ لأنها متطوعة بذلك . 

وإن كانت ثثر بحت بعل » تأجرت نفسها » م يكن لازوج مذعها إلى المدة 
التى شر طت علمها . 

وكذلاك إذا أذن لها » لم يكن له منعها بهد الإذن ود<ولها فى الأجرة 
إلى الدة . 

وكذلك ليس له فسخ الإجارة » إلى للمدة التى شرطت عايها ٠‏ 

وإن طرحت المطلتة ولدها على أبيه » ثم طلبته . فقال : لا أعطيك إياه » 


عد فود 
إلا على شرط أن لا رباية لك عل . إن هى طليت ]ليه الرباية فما . ولا ينبت 
هذا الشرط عايها . وعلى الوالد أن ضر لأولاده الكسوة والفراش والدثار » 
عفد البرد » وقدر مارى المذول » أنه لا مضصرة علمهم . 

ون غد ين الس ب رجه انف امرأة » توضم واا ها ؛من زوج » 
أو من مظاق ٠‏ وأبو الب » أو وارثه » قاتم ها با يلزمه » إنه لا جوز ۵ا أن 
ترضم ولدًا غير ولده » بأجر» أو غير أجر » إلا أن يفضل ايها من ولدها . 

وقيل : ل وكان والذه غير مخصف ها ٠‏ وال أعل . 

وقيل فى رجل » طاق امرأته . وله منها ولد يرضم . فطابث الطاقة أجر 
رضاع ولدها . متَال المطلق : إلى لا أءلك شيا . ولا أجد عملا أعله . وهو 
صحوح البدن » إلا أنه مقلس . 

فقيل : إنه إذا كان لامال له » ولا مكسبة » يقال لاءرأة : إن شاءت تأخذ 
ولدهاء وتكةب على الرجل ربابة إلى ميسوره ‏ وإن شاءت أن حلم إليه ولده؛ 
يغعل فيه ما يشاء » إلا أن يخاف على الولد اللاك . ولا يوجد له مرضمة » 
فإن الرأة تحبر على رضاع ولدها . ويكون ها الأجر على والده إلى ميسوره » حتى 
تقطمة . 

وإن كرهت المرأة أننرضعه » غير مضارةلارجل بولده .مها . ولكنها أ رادت 
أن تزوج » أو عجزت عن التيام عليه . فاسترضءوا له أخرى ء نلا جفاح عليهم 
فى ذلك . 


وقهل فى رجل » ولدت امرأته . وأرادت أن لا ترضم وادها إلا ا 


— (e د‎ 


تال أبو ءيضى : إذا كان موسر اء أعطاها أج را لاربابة . 


وقال حاشم ومسبح ود ن بوب د ر ېم ات٠‏ لیس لها عر ٠‏ وھا 

القول ا إلينا ؛ لأن نقومها وکس وما على الزوج . وهو انو الود . واه أعل ° 
فصل . 

وقيل : إذا رفعت أم الیتے إل الماك . وطلبت أن تفرض لها فر دضة 
الراية » بادعائم | أن زوحما مات › وان هذا ولده » إنه إذا 0 يعرثها الحا كم ¢ 
ولا ولدها إلا بادا ہا » نلا ہین لى ذلاك للحا كم »ولا عليه . 

وإن منم ا کم من ذلاك . هل للمسلفين أن يفرضوا لها ء» أو لواحد مم“ 
إذا صح عنده موت الزوج » أم لا ؟ 

قال : أما فى الحكم إذا صار نز الحا كم » :إنه لايدعى على ماييدعى » فى 
ذلك البينة مع اجاعة » أو الحا كم » أو الواحد الذى يدوم مقامه » عند عدمهم . 

وإن غاب للطاق » وترك ولدّاله » عند سه برضم . وطلبت الأم إلى 
الحا كم : أن يغرض عليه الرباية . 

قال : له ذلاك . ويستتنى لاذائب حجته . ولا کم غاية ف ره له شين عد 
يدم . 

فإن قدم وقال: إنه كان يقوم عا يلزمه من الرباية » دعى بالبيفة ؛ لأنه مأ خود 


بذلك » إلا أن صح أعذروج منه . 


الك ۷١‏ لك 

فإن مات » قبل أن يتدم“ دعى ورثقه بالبينة . فإن أصحوا البينة » أنه كان 
يؤدى إلمها » أو أنه قد أدى إامها » ا يثنت عليه فى مەی الحسكم ٠‏ وإن تح 
البيئة » دعاها بالبدنة » أنه ما زال غا 6 | أن مات › ولا :»مون أنه أدى إلمها 
شا دعن هزه الفردطة 4 / داكت عليه ف مأله 1 وإن لم يكن ھ4ا داذة . «يعجبنى إذا 
مات » وماتت <جته » وغاب أهره : و يصح ها بينة على هذا » أن يكون التول 
قول ورثته » مع يمينهم » إلا أن يردوا إلا المين . فتحلف على ما تدعى . :إن ل 
بردواأ إلمها المين ¢ حلفم الحا كم : ماءء هون أنق ابم ها حا ¢ “دن قيلماتدعى» 


من هذه الفريطة » فى مال الحالك . وان أعل . وبه التوفيق . 


% *% *%* 
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القول الثالث 


2 #ريضة الإما م والواضى رباية الأولاد 


وإذا أراد الإمام أو القاضى أو الوالى » أن يغرض لامرأة رباية على وادها » 
كب : هذه أريضة نرضهها فلان اين نلان الفلالى » لغلانة ابئة فلان على فلان 
ان فلان » اولده فلان » كل شبر كذا و كذا ء برضاعماله . 

وإن فرض ها جماعة من المسفين كةب : هذه فريضة » فرضمها فلان ابن 
فلان » وفلان اين فلان . ويسمى بسددم » لفلانة ابنة فلان » على هلان ابنملان» 
لولده نلان» الكل شهر كنذا وكذا . 

إن كان الأب میۃا » فرض طا فى مال للیتے ٠‏ فإن لم يكن لايق مال » فرض 
على ورثة الرضيم » على قدر ميرامهم منه . 

وأما الريانة . الذى باذنا عن مد بن محبوب ‏ رده الله أنه قال : على 
الفقير » لابنه الرضيع ؛ لكل شهر درهان . 

:إن کان الأب متو طا » فدرمان ونصف درم . 

وإ ن كان الأب غنيا » نثلاثتدرام » لازيادة بعد ذلك . وهذا منتهى الزيادة. 

وأما فة الصبيان على الآباء » فكل صى بقدره » على صذره وكبره . 

وإن كان يتما » می قدر ماله وسعته ٠‏ والله أعلم . ويه القوذوق . 

وسل أيو معاوية عزان بن الصةر _ رحمه الله عن الرجل . هل تازمه نفتَة 
أولاده ١‏ 


۳ 


قال: أما أولادهالصذار» منذ كور وإناث . فعليه نفتحهم'و كسو نهم وأدمرم. 
ولا صرية عليه لمم » فى الأعياد . 

وأماأولاده البالغون » فلا يأرّمه لمم ذلك » إلا ف و.ض ماأقيل » من نفقة 
ناث و كسومهن › ما م يتزوجن 

فإن مات الزوج » أو طلق ابنقه البالغ » ورجعت إلى ديت أبمها » فلها ااخفقة 
عليه » إذا كانت محتاجة . 

وقول: ها الزفةة ولو م ترجم إلى المغة ٠‏ وأولاده اکور 4 إذا كانوا ٥ری‏ 6 
أو عدذومىن 6 لا درون عل ال مەب ٠‏ و[ يھ ا مم و ک سومم ٠.‏ 

وقول : لا يازمه هن نفقة ٠‏ وأنا أحب أن يازمه طن النفتة والكسوة .وإن 
كان لأولاده الصغار مال . وكره أن ينفق عليهم من ماله ٠‏ نفى بض القول : إن 
a‏ ا ولاده الصؤار عأية ¢ دهن »اله ۰ وور هم ماهم . وله يناق عم مط . 

وقول » يؤخد بنقامم ان أنققعايوم 4 من ماهم 6 ۾ محل Au‏ وس دلاثك. 
وجاز له ذلك . 

وقول : نفقتهم فى مالم » مادام لهم مال . أخذ لم يتنهم من ماله . وأما 
فريضة عليهم » تفرض فى مالهم وأبوم محاضر » فلا ذل ذلك . ولكن له هو أن 
ينفق عامهم؛ إن شاء هن ٠‏ ماله ٠و‏ إن شاء من ع مالهم؛ على قول من يقول: إن تتشم 
منمالي؛ إذا كان لمم مال . وصح ذلك مع الحا م . وسأله أن يفرض هم ذلك» 
فى ماله . ولايكرن دين عليهم . وإن زال للال وتلف » فلا ابمة عليوم فى ذلك . 


وإن طلبت المرأة الفريضة لولدها على وافره » فى ماله ٠‏ فالا تدعى بالبينة > 
على معرفنها ومعرثة الولد وماله ٠‏ فإذا صح ذلات » فر طت ها الفريضة . 
وإذا بلغ الصی ¢ وعأمه اكسوة »؛ عن عند وألره 6 اس له أن مد ها ¢ إلا 
رأى والزه , 
وأما الجارءة؛ :إن كانت الكسوة الى علمهاء كسوة هثلها » فلا شىء «لمما. 
وإن كانت أجود » نايس لها ايسا » إلا بأمره . 
وقول : إذا لم يكن كساهاء حك حا . فليس عليها ذلك . 
ومن ضعف وافتقر من الأولاد» ازم والده مؤونته ومؤونة عياله واتزو يه » 
إذا كان الوالد غنيًا » يقدر على ذلك . وإن لم يقدرء لم يلزمة . وال تعالى الرزاق. 
وإذا كان لارجل أولاد » من مطلقة . ونرضت عليه مم نفقة . وطلبت إليه 
والدمهم : أن حمر مم خاد 6 عاي أن عصرم خاد 6 يسل هم تهابهم .يعمل 
فإن كانوا فى بلد واحد » فاوالدم أن يعمل ذلك اللادم » فى وقت فراغه» 
من ضيمة الأولاد » التى محتاجون إليها . وهذا إذا كان ذا سمة من الال . وإن 
كان فقيراً » فليس عليه ذلك . 


وقيل : إذا أرادت المرأة أن تحول بنتها إلى بلد . نقال الأع_ام : لا نترك 
أو لادنا . فإن ذلك لهم > كان الأولاد صغاراً » أو كبارا . 


— ن( — 


فصل 
وإذا أع سر الوالد بثققة أو لاده 4 ۾ جس عل حم م 5 وإن كانت الفريضة 
لأمهم أو غيرها » قد استحتنها من قبل أولاده . وصارت اها ديناً على الوالد» 


الام . 


كم الاک > أو من يقوم مقامه » كان على الوالد الحبس لاو 


وكذلك إن بان من الوالد » تضييع لأولاده الصخار » أمره الا 3 ايام 

مهم . إن ميم بهم » حبس حت يدوم مق اله فى أولاده . وان أعل ' 
فصل 

وقول : إذا أراد إلا أن يغرض الفريطة لام ى على أبوه » أو وليه »› أو 
من عليه له دين » إذا كان يتما > فإنه ينظر الوم بأعيانهم . وينظر قدر 
مايس تح ةو نه فى حالهم دلاك . 

ولاصى مادام مرضما » فی کل شهر درهان إلى ثلاث درام . 

فإذا أ كل الطعام خااصاً » ذله #اث النفتة للكبرى » إلى أن يكون طوله . 
قول : أو أشيار كف : 

وقول : خسة أشبار . فله نصف النفئّة » إلى أن يصير هة أشبار ونما . 

وقول : إلى ستة أشيار ٠‏ نله ثاثا الحفقة » إلى أن يماغ . 

وقول : إذا صار ستة أشبار ونصمًا . فله ثلاثة أراع النفقة إلى أن يبلغ . 

وقول : إذا صار سبمة أشبار > ولم يبلغ » نقص عنه من النفقة القامة 


ثىء قليل . 


وفى بعض القول : إنه لاس للنفتة حد #دود . و ]نا هى باحتهاد الذظر كلعنى 
الشاهدة ؛ لأن الصبيان حتاف أموالهم . فنهسم الطويل القايل الأأكل ٠‏ ومهم 
التصير الكشير الأ كل . وهذا قول حسن عندى . 

وأما الشبر فيكرن الئياس بشير مةوسط » لا طويلا دا ولا قصيراً جد ! . 

وعن ألى عبد الله : إذا كانت أم الأولاد نسلمة؛ وأبوم مشرك » إنننقتهم 
على أموم » دون أبيهم . 

وإذا اخقافت الأم والأب ف الفريضة » التى فرضما الحا كم للام » على الأب 
لأولاده . فال الأب : سمت إامها الفريضة » وأنكرت هى . ثليه البينة العادلة: 
أنه سل إلا / 

وإن لم صح له ينة » وطلاب مها الدين» حلفت عيذ بالله : ما تعل أنه بزىء 
لبها مى هذه الفريطة » ولا شىء مها » يتسليمه هذا الذى تدعيه إاية . وهو كذا 
وكذاءكا كر ن دعواه. 

وقول : ما حاف فى هذا » على القطم ؛ لأن المق قد صار لها دون الصبى » 
إذا كانت قد أنفتت عليه من ماليا . 

وإن كان الماك ٤‏ قل فر الوالد أن جرى النفقة على ولاه ) فادعى أنه 
سل إلى أم الصى له شيئا عن اافريضة » لتجريها عايه » فأنتكرت هى ذالك . فإنها 
تحاف فى هذا » على الل أنها مادء أنه برىء من هذه الفريضة » ولا من شىء منها 
الى بدعى أنه سلما إلمها . 


ومن مل الفريضة إلى أم المي » لتجريها عليه »أو إلى غيرها » فَأَتَافتها » 


س ۷ س 


وأنفقت على الصى من عندها . فلوس لها ذلك » إلا أن تكون قد استحتتها ؛ 
من قبل . 

وإن أ جرت عليه من فريضته » وبق شىء فى يدها » من الفريضة» فاضلاء:ه. 
إن كان الو لدجمل مم أمه بتلكالفريضة » وسكت إليها “كلها لها ء وما فضل» 

وإن كانت الفريضة سهت إلمها » لتجريبا على الولد . ففضل من الشعر 
ىء 6 سل الفاضل 2 الأب ولاس لہا أن حول ف صلاح الولد 6 اه تشكرى 
له مها ذا كية » ولا غير ذلك » إلا أن يأذن لبا الأب بذلك . 

وإذا كان على الرجل دين لطلتته » من قبل نفّة لولده » أو ربايته . وادعى 
أنه لاعلك شيعا »يؤديه إليها . إن عليه المينء إلا أن تسكون ثيابه الى يلبسماء 
۴ فراشه ¢ أو وسادة “أو أنه الى یا كل مہا طماية . 

وقيل : إذا فرض ال اكم لاولد » على والده كسوة » أو نقنة . وادعى الوالد: 
أنه فى حال الفقر . ثم ادعى الولد » أو ٠ن‏ يكثله : أنه قد استحال إلى الذنى » 
فإنه على حال مافرضعليه » حى يصح غير ذلاك. واللحا 1 مخير فى ذلك» إنشاء 
نظر ف حاله 5 وإن شاء ادعى المدعى على دلاک باامينة. 

فإن ادعى المفروض عليه فى حين مايفرض عليه أنه فير . وقالالةروض 
له : إنة غنى » فإن الجا كم يقوقف عن المسكم » ويدعو كل واحف مهما بالبينة. 

اذا أشكل أمره 6 ۾ مدخل ف مشكل الكم 6 وت عليه الور رة 6 كن 
حين ما يطلب بها فإن صح غناه » كان على ماصح . و إن صح فقره » كان -لى 


:ما ص » من الى والفهر. 


E 

وقيل : إذا عجزت أأرأة الببنة » على معرنتهاء عفد الها كم . وشمد ها شاهد 
واحد » واطمأن قاب الما كي » أنها هى فلانة . وطلبت الفقة والربابة اوالدها ؛ 
إذا كان أبوه ميا ٠.‏ فلا يضيق على الحا كم الدخول فى ذلا » إذا رجا فى ذلك 
الصلحة , للصى وأمه . ولم رتب فى الاطمئنانة إلى ذلك . 

وقيل : إذا طلب الواد الفريضة من والده . ول يصح أمره » أنه ب كل البر 
وغيره . وهو يمن بغار عليه حكم الذنى : 

قال : يكون لواد الوسط » ما عليه الناس » فى أ كثر معاشهم » فى 
موضعب ذلك . 

وكذلك إذا لم يصح فتره » فهو على الوسط من ذلا . 

وإن صح فقره » أو غذاه » بد ذلاك » فلا رد عليه . ولاردله نما مضى عليه 
له › من لمكم فى ذلك . 

وقيلف رجل » له بذون صغار» اشد أى أنفق عام وأ کسو م ا 
دين لى علييم » إن باذوا » أو أدركواء أخذته منم . 

قال : ليس له ذلاك عليهم ؟ لأن نةفتهم وكسوتهم »كانت تلزمه هم » إلىأن 
يبلذوا أو يكون طم مال . وليس على الآباء كفلاء » فى فرائض أولادهم » كانوا 
موسعين » أو مقترين . والله أعل . 

فصل 

قل أو عبد له إذا روخ الرعل ا من دوو مو ار خيلا 

إلى بلره » ثم طلةما . وقد أصاب ممها ولداً . ثم أرادت الرجمة إلى بلرها » وحمل 


عنم اعت 


ولده معها . وطلب أن يؤدى إإيها الفريضة . فكره أن مخرج بواده» من بلره 
إلى بلدها . 

قال : ليس له ذلك . وها أن حمل ولدها منه إلى بلرها . وعليه أن يؤدى 
فريضته فى بلدها . 

وإ نكانت ھی وهرء فى بلد واد . فلا طاتها أرادت أن مرج بولده إلى 
بلد آخرء تطلب من فضل الله . وكره أن حمل ولذه معها. 

قال : و إن زوجبها هن بإده » وبلدها غير بلره . وكانت ی تفص الصلاة ؛ 
إلى أن تزوج بها . فما الرجعة بولدها إلى برها . وعلية أن يؤدى إامها الفريضة 
فى موضهها . 

وإن كان تزوجم! فى بره » وقد أتمت الصلاة فيه . ثم طلتها . فليس ها أن 
حرج بواده » إلى ,_لدها الأخر ولا إلى غيره »› إلا راه ٠‏ وال أعسل : 


التول ارا 
فيمن أحق بالصى 


وف <لمته وتييره 


بانفا عن رسول ا 2 : أن امرأة أنه ٠‏ ومعها زوج مأ ؛ بتعا کان 
إليه » فى ولدها . تالت : يارسول الله . تدلى سة ؤه » ويطنى وعاؤه » وحجرى 
حواؤه فقال النى ماي : أنت أحق به ء مالم تزوجى . 

و إن مانت الام ؛ قبل أن يسة:ني الصبى عمها . وجدته أم أمه حية . 

قال : ھی فى ذلاك بمنزلة أمه » فهى احق به » حتى يستذنى عنها » فالولى 
أحق به . 

وكذلك بلذنا عن ألى بكر الميديق ‏ رضى اله عنه ‏ . 

وذلك أن عر بن الطاب - رمه اله _ طاق أهرأته ٠‏ أم عاصم ٠‏ وكانت 
من الأنصار » من يسكن قباء . فذهبت جدته » أم أمه . فاحتملةه » لتذهب ه 
إلىأمه بقياء . فد كر ذللك لءمر ‏ رضىالنّعنه ‏ فأدركه وأخذ بيد عاصم وأخذت 
الجدة بيده » وأقبلا إلى ألىيكر. فتال اعمر ‏ رضى اله عنهما : ل بينها وبدته . 
فلم براجع عر أبا بكر » فى الكلام » ورضى به . 

وقیل : إن عر حكم برای ای بكر » بعد موته . فإن ل :كن للصبى جدة. 
وكانت له خلة . فبى فى ذلك عنزلة الأم . وهی احق نه » <تى ينی عنما . 

وإ ن كانت الجدة والخالة حيتين » فالجدة أحق به من الالة . 


٠. آخرحه أحد وأبو داود ») عن عمد ايله عمرى‎ )١( 


5 عن ان عباس أنه قال : لما حرج رسول انث و“ من مک انطاق 
على بن أبى طالب إلى ابنة عمه فأخرجما. وقال: إنه يتزع ابنة ممه » من بين أظهر 
امثير كن: ا رامل ور وا ر کن ددا 2 62 ای ا 
رسو ل الله اا م وتال رسول مسد ا : ھی إلى خالا . 

وحدت سعوك بن ألىعر ونه ٤‏ =ن وراد ؛عن مر سن انلاطاب : أنة طا ام 
عاصم » فتجاذيا پینہما الو لد . فانطلقا إلى ای بكر رجه الله فقال أبو بكر 
رهه الله : رحا وحجرها ولبْها خير له منك . قدومه إلمها : 

فصل 
واختلف فى خدمة الو لد لأمه » إذا أخذته بالفريضة . وصار يقعى الماجة . 


فأحاز ذلا لما بعض » ول زه اخرون . 
4 $ 2 
وبءعض لم >: ذللك للاب » ولا للام » إلا أن مرج ذلك مصلحة لاص . 


وأما إذا أخذت الأم الواد بالفريضة » من أبيه » أو ورثنقه . وعمل الولد 
عرلا »2 0 ٠‏ الاه > فإنه مس ب على الأم من نفتتة » إذا صار ذلك 


)١(‏ أخرجه أحد وااشيخان ,عن البراء بن عازب . وأخرجه أبوداؤد والما كم واليهقى» 
عن على ٠‏ ولفظله - إن ابنة «*زة اختصم فا على وجءفر وزيد . فال على : آنا أحق مها ؛ 
هى أبنة عمى ٠.‏ وقال جعفر : هى ابنة عمى » وخاانها تى . وقال زيل : ابنة أخى . فقفى 
ارتل الله صلى الله عليه وسل الها . وقال : الخالة إعنزلة الآم , 


ولدس للا ب أن حبر واده ؛ على عمل ضيمة » إلا أن حرج فى ذلاثك صلا 
للولد. ويأمر والده » ويضربه على ذلاك ضرب الأدب » لاضر با مبرحا » على معني 
الصلاح للولد » وسين خاقه » وصلاح أحواله . 

ف 

وسثل عن الولد » إذا صار فى حد الليار . واختار أن يكون مع أمه ٠‏ هل 
محكم على الوالد » أن يكون مع أمة بفريضة ؟ 

قال نمم . إلا أن عاف الذر ر على الولد معها » بأى وجه كان» منو<وه 
الضرر » فى نظر فى المدول . 

قيل له : فإن أراد الوالد أن يكون ولده ممه نوما » أو ومين . وكرهت 
الوالدة ذلك . هل حك عليها بذلك ؟ 

قال : إذا يت حكاه عند والدته » فهو عندها . وليس له أخذه هن عندها ؛ 
إلا أنهم قدقالوا : يكون ممه للا'دب بالنهار . ويكون عتدها بالليل . :إن طلب 
ذلك » كان له ذلك صلا-اً . وبان ذلك عليه . 

وأما اليوم والوومان بلياليهما ء فل أعرف ذلك ؛ إلا أنه إن حسسدث أمر مع 
المدول » تبين صلاحه معة » لأمر يعرض على العامة صلاحه » كان ممه . و إنرأوه 
مع الأم » أصلح له تربية وأحسن له حالا »كان معها . 

وإن كانت جار 93 : ولأمها روج . وكره أبو الجارية » أن كون ابنقة 
` مع رجل . 


م 

وإن كان زوجما ف »وكانت فى حد من يخاف عليه» كان له ذالك <جة. 
ولا حكم عليه أن تسكون ابنقه » حيث مخاف عليرا » إلاأن يكون الزوجمأءونا 
غير متهم ؛ فى مثل هذا . ل 

وحد الصى الذى يمقل الخمار : إذا أمن على نفسه » فى <روجه ودخوله . 
ويستق لنفسه » ويطعم نفسه » إذا كان الطعسام والشراب معه . و:ةطهر٠ءن‏ 
النجاسات » وينام وحده . فإذا كان فى هذا الحدء كن فى -د اغليار . 

وإن اختارت الصبية مرة أباها » ومرة أمبسا. فكلا اختارت أحدها » 
يردت إليه . 

وإن كان ارقم أم وقرابة » ل تكن لةرابة اليتم NEE‏ لیت . 
والأم أولى به . و إا الحيار لاصى بين الوالدن » عند وجودها. 

وإن ذهب الوالدان » ويق القرابة » فيكون له. فن اختار المي » أن يكون 
هو > كان مەه . 

وقد قيل : إن له الخيار » مع الوالد» بين الوالد واللدة » أم الأم واللاة » 
إن ل :سكن جدة » أوكانت جدة واختار الال . 

ويعجبنى لاصى الليار » إذا كان اختياره مواقا لمصاحقه» فى ظر أهل‌الدل. 

وأما إذا كان اختياره » على وجه الشهوة والعمى ٠‏ وصلاحه .سم والذه؛ 
- فى نظر المدول : أن يقر هم والده > نما ری أصاح له » ولو كانت راادته 3ا٤3‏ ؛ 
تأنه إا أصل الدين المخاصحة . 


( ۴ - منهج الطالين / ١۷‏ ) 


بے انها 

ومن أختار أنفسه » من صغير » أو کبیر » ما لا بين صلاحه فيه » واف 
عايه من ضرره . فَذْلِك دلیل على أنة لا يعرف الكخيارءواً نه جاهل موضممصلحقه. 
وعلى السلين المناصحة له وللمساءين » ولكافة عباده . 

وقال أبو سعيد ‏ رحمه الله فى الصبية » إذا اخقارت أن تكون مع اسا 
وكآن ااذظر ووجب أن تكون مع أ مہا أصلح ها حبرت أن کون عد أبمها 4 
أو حي ث كان أصلح لما » فى نظر المسامين . ) 

وكذلاك إن كانت اة » وتسبب من أمما الفساد » فى أخذها لها » خيرت 
أن تكون عند اسا » أو حيث بؤمن عليها من أرحامهبا 0 حيث النظر ٠ن‏ 
للساين . ولا ترك ارأيها ؛ ويشد علمها ٠‏ والله اع ٠‏ وبه التوفيق . 


© # ¥ 
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الةو ل الخامس 
فى <ق الوالدن على الولد 
والولد عل الوالدىن 


قال الله تعالى : « وبالوالدين إ<ساناً » لى الولد الإ<سان إلى والديه 
وطاءمهماء إلا أن اا عم صرية الله . وعلمة برها . وخفضص 7 دؤاحه . وإن كنا 
فتيرين » أنفق علمهما ووصاءما ؛ قال النى طا : الجنة حت أقدام الأمبات . 

وعلى الولد أن يطيع والده ونو كان مملوكا . وذلك من طريق البر » وتمظم 

ٍ حى الوالد.ن . 

وأا كن طريق اللازم 6 الزى ازم للواليد ار 4 ولا زمه دلاك 3 أنه 

ومن کان ليا لعرف دن والديه إلا اجيل ° ولدمس 7 معرفة باد ن والورع 
الكامل » إنه يجوز له فى حياتهما أن يستنفر لها . ولا وز بعد لوت » أن 
يستغفر » إلا للولى الم 3 آمر اه الى . 

وقول : من حى الوالد على ولده : أن لاسسميه باسمه » ولا يكنيه.ولا يتقدمه 
فى طريق »ولاق صلاة > إلا برأنه وإذنه : 

وقيل : لا عشی دوق بدت » وأبوه تيه » مخانفة أن وط عليه منه غبار » 


أو غيره » من مشيه . 


ومن حق الوالد على الوالد : حسن تربدةه ؛ والشة:ة عليه » فى صذره » ويماءه 
ويؤدبه » وينفق عليه حتی يما . والجارية حتى زوج ١‏ 

وحق الوالد على ولده » ما لاحصى.فءليه أن يبره حا وميتا . ويلمَزم طاءقه 
و محلب معصيته . وجه دعوته » ويقذى حاجته » و#سن خدمقه . ودين له 
حانبه » ويذل له » ويسارع فى مرضاته : ويكرمه ويسمع له ودطيمه » ويتعاهله . 


ولا رهه مأقدر . ويسم عليه » ولا مرج من أمره » إلا أن يأمره بعصية 3 


و إن كان يرا » واسأه من ماله » وار ه على نفسه . وإن مرض نزم مءال+ته 
ومحاضمرته » وأدام.عيادته » إن ل تمكفه الإفامة معه . فإن مات شيم جنازته ؛ 
وحضر مواراته » وأ كثر زيارته . فإن كان وايذا لامسادين » ترم عليه . 
واستذفر له ٠‏ ولا يشم أعراض الناس فيشتموا عرضه . 

وحق الأم أعظم وجوباً من حق الأب ؛ لأنها حملته فى بطنها » وغذته وابنها 
وربتة فى حجرها » وضءقه إلى صدرها » وأولته اللير . وهو لا يدر ل.فسه نفما » 
ولا ضرا › ولا > » وليا دو > ولا رهما ولا و ٠‏ يمه ولسمهر ) وده 
وار 

وله در الة ثل » حيث يقول : 

روات وف ترا کا نی افق فت إا 
وكنت حيث ها وكانا بالبقا زاراك بوا لا على قدميهما 
ما كان نما إليلك نطلالا مفحسك عض الود من تفسيهما 
كانا إذا ماأبصرا بك عسلة حزعا لما تشسكو وشق عليهما 


— N سس‎ 


وعنيا لوصادفالك راحة بميم مامحويه ماك يديهما 
اھا أنويهما 


فلتاحقنهما غدا أو بده خا كا لج 
ست حقهما عشوة أسكزا دار الي وسكت فى دارمبما 
ولتتدمن على فمالاك متلها قدما هما أيض على فاا 
بشراك لو قدّمت نعلا صالخا وقضيت بمض الحق من حتيهما 
وضهرت تدعو الله يفو عنهما وأطلت فى الللوات من ذ كرمهما 
وقرأت من اى الكتاب بقدر ما تسطيعه .وبمشت ذاك إلمهما 
وبذات من صدقات مالك مثل ما بذلا ها أيضاً على أبوما 
فاحفظ حفظت وديى واعل ا فسى تذال الفوز من رما 
و 2 عن النى مكلا أنه قال : بروا آہاء کم تبر کر أبناوكم 
وقيل : الأدب من الأياء » والصلاح من الله . 
فصل 
روى عن النى ما أنه قال : إن لاجفة باب يقال له : باب الفرج»لايد له 
إلا من فرح الصييان . 
وقال ية : من حمل طرفة من السوق إلى ولده » كان كحاء_ل صدقة . 
وليبدأ بالإناث قبل الذكور ٠‏ إن الله برق للا ناث . ومن فرح أنتى » فرحه الله 
يوم الحزن . 


(۱) أخرجه الطيراتى والحا كم » عن جابر. وزادوا : وعذوا تعف ناؤكم . ومن تنصل 
اليه فلم يقبل ؛ فان برد على الموض . 


وعلى الأب : الس وية بين أولاده» فى الحيا وللمات » يبره وبذله » وقوله وله 
ولا يفضل بمضا على بعض » إلا أن يكون أحدم أبر به من الآخر . نجائز أن 
فصل عليه بذلاك . وإنكانوا سواء » فى بره ؛ فلا جوز له تفضيل أحد متهم على 
الآخر . وال أعلم . 

وقيل : إن نیدی أحد الوالدئ على ولديهما » بنير ما أذن ابه يا نيه » فلا 
ينقطم عنه » ازوم برها عليه ٠‏ واه أعم ٠‏ 

فصل 

والوالدان إذا لم يكن لما مال » فءلى أولادههما نفةمهما وكسومءا » واو كانا 
صحيدين » إذا كان لأولادهما مال . 

إن لم يكن لأولادهما مال » استرزقا الله لأنفسهما ».إلا أن يكونا فى حد » 
لا يتدران على المكسبة » من الضف » وكان أولادهها ي#درون عل ذلاك . 
فعليهم القيام بأمرها . 

قال أبوالحوارى ‏ رجه الله _ : لا أرى علىالوالدين أن عمل عليهما الءناء 
ولو ل يكن لأولادها مال . ولكن اتب أو ادها » وينفقون علمرما . 

فإن | کتسبا شيئا ؛ أو وهب لما » طرح ذلات عمهم . هذا إذا كان أولادهها 
يقدرون على المكسية . وإن لم يكونوا يتدرون على ذلك » فلا شىء عليرم ٠‏ و إن 
كان للام زوج » يقدر لها على نففة » نتنفتها عليه . 

و إن كان لاوالدء: » أولاد صذار وكبار . ولرم جميما مال » فففتتهما على 
أولادها الصذار والكبار . 


وإن ا يكن للصغار مال وللكبار مال » أو مكسية . نفتتمما على أولادها 
الكبار . 
وإن م يكن للكيار مال » ولا مكاسبة . وللصغار مال » أنة ىق عامرما ؛ 
أو أحدها » من مال الصذار باأعروف ٠‏ 
وإن كانوا كلهم معدمين » فَانَّه تعالى أولى بالعذر . 
وقيل فى امرأة » لها اة بنين فتصدقت على واحد منهم » تحموم مالها. فلا 
کرت » اور » فرجءت إلى أرذل العمر ؛ طلدت إلى جيم أولادما : أن 
يعولوها. 
قال : يلزمهم جيم" » أن يمو لوها . وبس ما صنعت هى فى ماما . 
وكذلاك قيل ‏ فى شيخ كبير » لا مال له . وله بذات » لا مال هن . وطاب 
أن وعملن ؛ ويذقةن عليه ؛ ويكترين له منزلا » إسكان فيه : إنه لايد هن من 
نفتقه وكسوته » إذا كن يقدرن على ذلاك . 
وأما للنزل »فإن اتفقن على أن يسكن م مكل واحدة .ون » ,ندر حصتها . 
ورذى بذلكمنهن. ةذلات إايه. وإن لم ,رض بذلاك» فا أخذن له منزلاء يسك ن فيه . 
وكذلك الول فى الأم . 
و إن كان للا ب أو الأم عصبة » ,راون مع البدات . فى كل واحد ٠نم‏ ؛ 
من ألموّنة » يقدر ميراثه . 
وما قيد أبو الحوارى » عن ألى عمان ‏ رحمبما انه : وءن أنفق على من 


.زمه نفئقه » من إخوة » وأولاد » أو غير ذلك . ولم لم أن لهم مالا ء أو كان 


— ع٠١‎ 


ماهم مسترا . م طبر ماهم » ان الزى أنفق ءلم “,جم عماأفق علموم < 

و إن ل يكن همم مال فى حين ما أنفق عليهم »وأصانو مالاء بعد ما | كيفوا» 
فلا برجم عليهم بثىء ؟ لأنه يوم أنةق عليهم » لم يكن لهم مال. و إذا ا<قاج الجد» 
أنفق عليه من مال ابن ابنه . ولا يسود الولد فى الصدقة » إلا أن عماج » فينفق 
عليه كن صنل 9ةه واد اع 5 

فصل 

وقول : إن كل من مض ٤‏ أو زمن “أو صار ی <د الجر عن نفس ۹ »و ليس 
له مال . فښفقته وكسوته على ورثقه » على قدر هيرام ماه » إن لوکان له مال 
ومات . وذلك إن كان لهم مال . 

وإن لم يكن لهم مالء ننى ذلك الاختلاف . 

قال أو الحوارى : عامهم نفقته . وكذلك الوالدان يطعمونهما تما يأ كاون» 

وإعا ازم الول ندعة وارته» الذى ره ¢ عير أولاده الصؤار وزوحةهالفريضة > 
إذا كان له من للال 6 ا عرته 6 لوه وعول أولاده وروحته 6 دعن المرة 
إلى المّرة » دون الأصل . وادس عليه أن لهم أصل ماله » إلا فى ةة أولاده 
الصذار ورو<ته . أما سار أولاده ؛ ملا يفرضص عأيه 6 إلا من رة ماله ©» أو عله 


صنزاعة دده 4 يكون مهأ غا 4 مصلا عن موونةه وموونة عماله ٠.‏ 


ومن جواب ابی عبد اللہ تمد بن محبوب ‏ ر ہما الله _ فى رجل فقير “وله 
أولاد صذار ( وروحة 6 وولف بالخ / أراد أن بأخذ كن مال واه الباأغ 6 فينفق 
على نقسه وزوجته وأولاده الصذار ٠‏ فكره ذلاك عليه ولاه البالغ » ثلا رى له 
إلا تفه وحده » وكسوته وخدميّه . وايس عايه .ؤونة زوجته » ولا أولاده 
الصؤار . 

وعن أنى على رح 5 - إذا كانوا إ<وة و ¢ دتوار:ون . وم 
مغر اء . وهم عم 4 أنه کون لقم على rr‏ . ويؤخد رداك و 7 أنيكون 
ذلاك ديا عليهم له » إلى بلوغهم . 
نققة » ولأكدوة . وبهذا تأخذ . 

وعن ألى الهوارى رحمه ابه _ فى امرأة مانت » وطاورثة فى البحرين . 
ولا رجل ؛ هن أقارما دان , وها مال ف مان . هل جور لمذا القرهب 6 
أن يأ کل مث 2 1 

قال : لا . إلا أن يكون فى حال» یاز ممم عوله. و لیس لهوارث غير النائبين. 

و إن کان ل وره » حصور وغائيوون 6 اخ كن الخضور ؛ عدر یرام دؤه4. 
واستنفق من مال الغائبين » بعذر مير اہم مزه ٠‏ 

ومن ازمه عول الأفارب . وكان بعضهم أقرب إليسه » من بعض ٠‏ وكلهم 
عله كن زمه عوهم 6 هن وحه القفر والزمانة 6 أنه إن ودر على عولمم كلهم 6 
ازمه ذلك . وإن لم يقدر على عوهم جيم » وقدر على عول ب.ضهمء ازمه الأفرب» 
فالأقرب وال أل 1 


فصل 
و ليذ والأعى والمتمد والزمن » الذين تلزم لهم النفتة » إذا كانو ١‏ يعملون 
عملا » مثل السفيف والمياطة » أو غير ذلك » من جيم المكاسب » أو يجرى 
عليهم صدقة . فإن جيع ذلك » مرفوع عن أوايثهم » من ذلاك ٠‏ والله أعل 
فصل 
وڪن أنى عد الله ر 4 ا صى أ وه ملوك وله أخوان هن أ ديه . 
وهم مال » إنه لا يلزممم نفقته وكسوته) مادام أ بوه عا اذا مات أبوه ظ لمهم 
نفققه وكسوته ؛ لأنه ل و كان ناعمى مال ومات » لكان ماله موقو فا على أبيه ؛ 
إلى أن يەق » أو يباع » فيشترى ولیس للارخوة من ميرائه شیء . وعلى قول ٠ن‏ 
يدول : لا عبس الال على الأب > وآ هل الإر ٿث للا خو 5 » فى حياة الأب المملوك. 
ومحتجبتول النى مر :لا رث العبد الحر ولا الحر العربد. يازم الإخوة نفقة أخيهم؛ 


ف دوأة أيه المملواء 6 أو المشمرك 5 وال أعل . و وەی 5 


* ¥ نت 


سس ل — 


القول السادس 
م وز لاوالدن فى مال ولدهما 
وما لا غور 
قیل : جا( رجل إلى الى مكلاب » ومعه شيخ هرم . هال : يا رسول أنه 
هذا أبى اجتاج مالى . فسأل رسول الله مإ الشيخ الحرم . فقال : يا رسول الله 
سله هو » ألا ما أنةق عل وءلىه ته . ثم سكت رسول الله مكلا هنيبة. ثم هبط 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فال : يامد سل الشيخ عن أبوات » تالا فى نقسه» 
مامعءتها أذناه . 
فقال رسول الله م للشيخ : أنشدقى أبيانًا قلنها . ما مما أذناك . 
وتال الشيخ / بزل أ دنا بك 5 يا رسول ا وال ما ”معا أذناى 
ثم أنشأ يقول : 
غذوتذ مولوداً وموك بان تل عا أجنى عليك وہل 
إذا ليله كعك بالستم لم ابت استمك إلا ساهر؟ الل 
كأنى أنا الطروق دونك بالآذى 2 طرقت به دولى ینای تہہ_ل ° 


. أخرجه البيوقى + ف الدلائل عن جابر‎ )١( 
: (؟) زاد بعده‎ 

خاف الردى نفسى عليك واا ل أن الوت وقت .وجل 
وبعدها : 

تراه مدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل 
ويروى بدل هذا الأخير : 

فأو ليتنى حق الجوار فلم تكن على ,كمال دوت مالك تبخل 


gE 
فما بلنت السن والذنابة الت مداها ا قد كنت فيك أؤمل”‎ 
جملت جزاقى غاظة ونظاطة كناك أنت انم المتفضل‎ 
فليةسك إن لم ترع حق أبوتى كا يفمل اجار الجاور تفعل‎ 
: قيل : فما مع رسول الله مَك الأبيات » أخذ بتلا يب الفلام . وقال له‎ 
1 أنت لأبيك › بأمريم‎ 
وسثل الربيع عن المرأة > محتاج إلى مال ولدما ؛ تبهسم ٠ن أدله ؛ ونأ كل‎ 
وتسكقسى منه . وهو ذم » أو غير م‎ 
فقال الربهم : تبيم وتا كل » وتك.تسى منه » والطعم تنا كن أو مدر‎ 
. ولا بأس عاها . ولا تأ كل على شبع‎ 
و«وجد عن أبى على:أنها إن كانت مسكينة قتيرة» ذلها أن :أ كل بالعروف»‎ 
. ومن مال ولدها‎ 
. ويقال : أعا رجل أخذ ءن مال ولده » نفةة على نفسه » أو قضى نه ذينه‎ 
فإذا ل يأذن له فيه ولده » فهو‎ ٠ وهو غنى عنه »كان مال ولده ذلاك من أى وجه‎ 
» دين على أبيه » قبل ميرائه . فإ نكان على أبيه دين » قضى الدين الذى عل أبمه‎ 
٠ قبل يغه‎ 
. وتال آخر ون : ما أخذ الأب من مال أينه » فهو له‎ 
. وعن ألى عبد اللہ : للام فی الولد » ما للا'ب ا ماله وتخزع‎ 
وإن ' زوجت » اراس‎ ٠ وها أن ر ولدهاء إن ا ذلك » حت ہا غ‎ 


للااب زعه . 


— £9 


وقال : لها أن رج به إلى كل بلد » يمد أن يكون له فيه أعمام وأخوال . 

وقال أبو عبد الله : ليس ا أن مخرج به إلاأن يكون بلرها فى موضم آآخر» 
وتسكون فى غير بلرها ذلك » فيطاقها . فلها أن مرج إلى بلدها . 

وقهل : من دسم على ولده » مع الساطان الماثر رسما » فإ ن كان على ذلات 
معو نة للظاللين » على واده » فلا جوز . 

وإن كان على وجه » ما يفدى به الوالد نفسه ٠‏ ٠ن‏ مال ولدة » دك حار 
له . ولا !لم عليه فى ذلك . 

وقال اہو المؤئر ‏ رحمه الله : ماکان فى يد أولادكر » أو عبهدكم » قل ؛ 
أو كثر ء نجائز لكم أخذه . ولا يلةفت إلى إقرارم » إذا قالوا : إنه حرام ؛ 
أل دة 

وإن لقط الصى لتطة نلوالده أن يتصرف فا »فى أ واب التجارةوغيرهاء 
مالم مل أنه حرام » ولالةطة . ظ 

وکل ما كان فى بد الصی » فهو محكوم له به »ولو أتر أنه لقطة» أو غيرها» 
يبل إقراره ٠‏ ول كم وه عليه . 

وإن باغ الصى » وقد توالد من هذا الال مال كنثير» فلا يجب الضمان » إلا 
ف الءين التى التئطبا . وما :والد منة فهو له . 

وءعن ألى سید ره الله فمن أجاز لآخر فى ولده » ومال ولاه » 
مايجوز له أن يحيزه له » إنه يوز له أن يستعمل ولده » فيا يطيق العم لله » وينتفع 
من ماله . 


وأما الأم فى هذا » فخواف فا . 


فبعض ساوى بنا وبين الأب » فى الأولاد » وفى ماهم » فما يجوز لاوالد 
فى ذلك . وبعض لم بر لاوالدة » فى هذاء ما لاوالد . 

واختلةوا فى بيم الوالد مال ولده . 

فبعض أجازه . ول يحزه أخرون . 

فن أجاز بيمة » أثبقه على الواد » كان الأب غنئّا» أو فتيراً » إلا أنه إذا 
كان الأب غذيا » ضمنوة امن لاولد . 

وإن كان الأب فتيراً » ل يضمنوه شيا . وأجازوا له إبراء نفسه » 
مم N‏ كان من عن ماله » أو دين عليه من وجه آآخر » تعلق 
عليه ضانه . وأجازوا له زع ماله منه . واه عليه » كان الأب تًا عنه » أو 
حتاجًا إليه» ما لم يثبت فى الحسكمء أنه ضرار من الوالد بالولد؛لةول الذي اة : 
أنت ومالك لأبيلك وبقوله ‏ عايه السلام ‏ : أفضل ما أ كل الرجل من كسبه ' 
وولذه من کسبه . 

وکان سفيان بن عبيفة » يحتج بقوله تمالى : « ولا على أنفسكم أن تأ كوا 

من بوتكم أو بيوت ابائكم » من ذ كر جيم الترابات . ولم يذكر الولد . 

ودخل ف المنى ؛ فى قوله : « أن تأكلوا من بيوتسكم » فل يفرد ذكر بيت الولدء 
عن بيت أبيه . وقوله تعالى : « إلى نذرت” لاك ما فی بطنى محرراً » ولا ينذر 
الإنسان إلا ما بلك . 

وقال الى مكلا 5038 ٠‏ يشهد لولده ‏ : أرجمه إنما هو سهم هن 
كنانهك . فمذا دلیل على تعلق <ق الأب » فى مال ولده . 


. أخرجه الربيم ءن جابر بلاغا . وهو فى اأصحيعين » عن ااثممان بن بشير‎ )١( 


520777 
واحقج من لم جز ذلك» يقوله عليه السلام ‏ : كله أحق ماله » حتىالوالد 
والو لد . وبقوله : لا ل مال امری ملم »> إلا عايب نفسه » وما جره الإرث . 
واستحل مالبيم والطبة والصدقة . ومثل هذا من الروايات كثير . 
ووز لأبى الصىأن يقاسم شركاء ولدهءفى الأصول وغيرهاء برأىالءدول. 
ولاس لأبى الصى » ولا ا وکیل ایت والغئب» أن تقسموا ۵م بيار » 
ولا بغير رأى الءدول . وإ عا يقوم الوالد فى امقاسمة لولده الصذير» مام الوعى 
والو كيل لیے . 


فصل 

واختلفوا فى هبة الوالد مال ولده وبراءته » من جيع حةوقه » وأخذ لاوالد 
من مال ولده » وانئزاعة مال ولاه . 

فبعض النتباء أجاز ذلك . 

وبعض م ين له إلا الكسوة والنفقة » إذا كانوا ثقراء . 

وكذلك إن كان بالأب حادة شديدة لازو يسح وخاف العنت »© فاد جوزوا 
له أيضًا : أن يتزوج من مال ولده » ويزيل عن نفسه المت بلا مضمرة» على الو اد 
فى ماله . وكل مايكون من مؤونة الأب » التى لامد له مما » مثل زوجة » أو 
خادم » فيحكم على الولد بذلك. . 

وأما الدين والاج » وكل شىء غير اا ونة » فلا يازم الواد: 

وإن نزع الرجل مال ولذه » وليس له إايه حاجة » فيه_وت الوالد ويتركه 
لورثتته » قبل أن يفوت المال » أو قد ناته فى حياته . فقيل : إن كان أصل الال 


ععاية 6 هن أبيه 6 acy‏ 4 . ودلا حار ) وهو وين ااورثة ولاسڊیل او لد 
على امال بشىء » إلا كواحد من الورثة . 

وإن كان الال علا »من غير الأب 1 أو : وفسع لاولد » أو ما شه 
ذلك . تأخذه الوالد »نم مات . والال قال لم يقاف » فإنه برجم إلى الولد . وهو 
مأله 6 واخ ر4 1 ١‏ 

و إن كان الوالد قد أتلفه » رجسم الولد فى مال الوالد ؛ عثل ما أتلف أبوه 
من ماله ه 

وإن كان لاو لد جارية » فوطتها أبوه عد انتزاءها من الواد » جاز له ذلاك . 

وإن وطها ؛ قبل الانمزاع »علا يتيغى له ذلات . 

وقيل : إن الوالد إذا أبرأ نةه » من حقعايه لواده » إنهيبراً مغه. و ل2 
عليه لولده بشىء » إذا صحت براءته » والبينة العادلة » من حى عليه هم » إلا 
ما كان هم من مال » قد قبضته والدتهم مفه » هن صداق » أو غيره . نذلك هم. 
ليس له أن يأخذه . ولا أرى أن ينتفع من شىء قد أداه . 

وأما ما کان عل ظهره ¢ وله أن رى" ذهسة © من حدق وأذه 6 أأزى عليه ن 
ذلاك . ولا نل فى ذلاك فرق بين الذنى والمعدم . 

وإعا قالوا : إن الوالد » إذا أبرأ نفسة » من حق ولده » الذى عايه برى". 
وهو عندنا بير 6 إذا أيرأ YY‏ »کان غني ا 6 أو فا . و ر عله ¢ 


إذا أبرأ نفسه . 


— Q۹ — 


وقيل ‏ فيمن كان عليه لأولاده حق » من قبل ا ٠‏ الخممره لاوت » ول 
وص طم بشیء » إنه بخاف عليه من الإ » إلا أن يكون قد أبر نفسه فى صحته. 

وإن أبرأ تفه فى مرضه » فختاف فيه . 

وأ كثر القول : أنه لانحوز له . وا أعل : 

فصل 

قال أبو الموارى ‏ رحه اله : ليس لوالد الصبية » أزيأخذ صداقما ء قبل 
باوغها » دخل بها الزوج » أو لم يدخل . 

قيل له : أامس قد أجازوا لاوالد : أن أذ هن مال ولده ؟ 

قال : ذلك فى غير هذا . وأءا هذا خاصة ؛ فليس ےک ,4 على الزوج » على 
حو هذا من اللفظ » فى الزيادة والنتصان ٠‏ وأما الى هكذا . 

وعنه ‏ رحه الله - : إنه إذا أبرأ الوالد ازوج » من حق أبفته » من غير 
انتزاع من الوالد له » فالزو ج لايبرا . 

وإن انتزعه قبل » ثم أبرأ الوالد الزوج من لعل » برى” الزوج مته » كانت 
تأدلقه صخيرة ٠‏ او اة 5 

وقد أجازوا للوالد : أن يقبض من حقوق أولاده الصنار » غير الصداق . 

وف الأئر ‏ فى الرجل داج ٠‏ وله ابنة » لحا صداق على زوجما » إنه يأخذ 


من صداقها ولو كرهت . 
٤ (‏ مهج الطالين / ١١‏ ) 


صمب © © صسه 


وإن بارأ زوج ابنقه الصفيرة » من صداقها . فى براءة الزو ج من الصداق 
اختلاف . ولا جوز له مراجعتها إلا بنكاح جديد.. 
واختلف فيه » إذا وهب مهر أبنت لغيره . 


وأ كثر الول : لاوز هبه منه ١‏ والله أعل . 


فصل 
وقيل فى الذى يلزمه ضمان لصى » وله أب فتير » غير ثثقة » إنه إن تبين له 
حاجة الصى » إلىاليفةة و الكسو 5 » أنه جو زلهأن ينفق الغمان الذىعليه لاصى» 
على الصى ؛ ويكسوه بة كسوة مثله » ونفّة مثله » كا براه المدول فى قدره . 
و إن استشار والده فى ذلك» فهو أحب الينا أن يأمره بذلك . وإن لم يأمره 


الوالد ذلك 1 ورای الصرر على الو ليد 6 أنفق عأيه وكساه 6 ولو لەیر أمر اويه 


وقيل : من لزمه حق لصي » من أرش . فأراد أن يستحل والد الصبى » من 
ذلاك الحق » فإنه يول : قد أ-للتنىما لزءنى لولدك » إلى قيمة كذا »أو أير أف 
فالمل والبراءة سواء . ويبرأ مهما » إذا أيراه » على قول هن أجاز البراءة من 
الأرش . 

واختافوا فى من استعمل صبيًا » بغر إذن أبيه » ثم استحل أياه من ذلك » 
بمد أن استعمله . 

فقول : يبر . 

وقول : لايبرأ . 


— ومح 


وبروى عن ألى سعد رمه الله _ : أنه قال فى اللةوق التى تلزم الوالد 
لولذه ؛ من أرش وغيره ‏ : إنه له أن دبرىء نفسه > من جةيممالزمه لهمن القوق» 
إلا الأرش » إذا كان مته . 

وإن كان الأرش من فعل غيره » نلزمه هو » من فمل غيره » مثل هايازم 
المائلة » وشيه ذلاك لولده . فبعض يتول : يبرأ » إذا أيرأ نفسه منه . 

وقال يعض : لاييراً . 

والذى بائنا : أن أبا مماوية قال : من لزمة حق لصى » فأبرأه والد الصى؛ 
إنه يبرأ . 

وقال غيره : لا . إنه لايبرأ . و إن قبضه الوالد » ورده على الذى عليه ا حق» 


بعطية » أو غيرها » منه له ترى” » لأنه أتلفه . ووز لاوالد أن يتلف مال ولاه . 


فصل 
وقيل : إذا قتل رجل ولده » فأبرأنفسه من ديته , إذاكان له إخوة لايبرأ» 
وفى طم عليه . وبحيس مها حتى يمطلهم » بعد أن تنجم عليه . 
وكةب الشيمخ فاح بن غيلان رهه 5 5 إلى أشياخ أحل أز الأزهر 
ابن على » وموتى ومحمد » أبنى عل > و إأهاس بن الأزهر > وسەيد بن جعفر س 
فيمن عايه دن لولده » فأ ترا منة نفسه »عند الموت . فلا أرى له براءة » فى تلاك 
الحال . 
ومجحوز لاوالد أن يبرى نفسة » من حى الولد . ويضءف أن يسول : قد 


نزعته المق ازى على له . ولكن يشمد : ألى قد أبرأت نفسى » من الق الذى 


سے oY‏ سے 
على" لولدى » أو الصداق الذى لروجى أم الولد . ويضعف أن يبرى” نفسه فى 
امرض » ولايبرى . 
وإن أرأ نفسه » مما عليه ار لده » فى مرضة ولده. 


وول :بيرأ. 

وقول : لايبرأ ؛ لأن كم مالالولد » قد صار إلى غيره . وهذا القولا كثثر. 

وقال عبد 5 بن عمد ن أنى أو بر : حرق رجل أن جذی ا ا ااؤثر / 
لزمه لی حق » من أرش ٠‏ أوغيره . 

قال : «أخذ جدى يزن الدرام ؛ويلمها إلى أن . ذإذا قبغمها والدى من 
یی ۰ سلما إلى وألذه ٠‏ ورجع سكا والذه إليه ؛ من حابى . ٣‏ ر إلا كذلك» 
حتی استفرغا الذى أراد أن يتخأص دنه . و 1 اظ ان أر أه معها . 

وما أحفظه عن الفضل بن الموارى ‏ فى رجل » له على أبيه دين وعليه 
هو دين » لسائر الفاس . فرفءوا عليه محتوقهم . مجر الا 3 على الولد ماله » 
فإنه لايجوز للا ب » أنيبرى” نفسه » من نفسه » من دين ولده . والديان أولىبه. 

وإن کان للولد مال وديمة » عند رجل نطليه الأب » ما كان للا مين أن 
ود ومر) للا ب 

وإن وجده الأب ۾ وأحذء > من غير أن سه الأمين إليه » ردلا له . 

وإن أبرأ تسه ٤‏ من ذبن عليه لابنه ¢ من قبل أن مجر الا م عليه ماله» 
جاز له ذلك وریء. 


وإن کان الأب دما » فلا يحو له أن يبرأ > من حق وله اسل . 


م لاح سمس 


وسئل أبو عبدالله ‏ رحمه الله عن الذمى » إذاكان ليه حت لولده الدل» 
ارا منة زنسة دل يبرأ ؟ 

قال : لا . 

قيل له : فإن رجع إليه محقه » وطلاب أن يسجن له . أيسجن ؟ 

قال : نعم . 

فيل له : وإن أنكر » وأراد ممه العين » مف له ؟ 

قال : نعم . 

فصل 

وتيل : إن الاب أن يأ كل من هال بنيه » طائمين أو كارهين » إذا كان 
محتاجا لذلك . وذلك فى غير إضرار » ولافساد . 

وأججع الیم : أن الوالد » إذا كانءيداً . فحرم عليه تفاول هالولده . وإن 
أخذ ممه شيا » فعليه رده » وذءقه مرتهنة نه . 

راجو | أن للاءن أن يشترى من ماله » ولو مهمه أبوه. 

وأجمءوا : أن له أن يلأ سريته » ول وكان للا ب » قى مال الان حى » لم 
ين أن يملأ أمته ؛ لأن الأّمة المشتركة » لاجر ز وطؤها لك المين إجماعا ؛ ولأن 
الأب » إذا كان فتيراً عتاجا » نعلى ولده نفتمه . فلو كان مال الان للااب » 
) برض له عليه النفقة . 

وقال أبو عبد الله : جوز لارجل أن يعتق عبد ابنه . ووز بيعه رقضاؤه 


وقياضه 5 ولا وز صاءده » فى مال أنه : 


قم عد 


وقال بعض : لاوز عق الأب له » على غضب منه » أو غير غضب »؛ حتى 
يود : ألى قد قبضته من وإدى » ثم تة . ولا يلحق الولد أياه بشىء . 

و إن كان للا ب فى العبد حصة . وأءتق الأب حصته من العبد » لق الولد 
لويد نحصته » يستسعية سا . 

وقيل : للاأب أن يأخذ من مال ولده » لأربعة أشياء » إذا احقاج إليها : 
النفقة » وقضّاء الدين » والحج » واليزويح . 

وى بعض هذا اختلاف . 

ولامجوز إقرار الرجل فى مال ولده . 

فصل ۰ 

وعن تمد بن محبوب ‏ رحمه الله - إن الوالد لا يمى من مال ولده ٠‏ وهبة 
الواللد من مال ولده » وبراءنه من جميم حتوقه » وأخذه من ماله » وانتزاعه مال 
ولده . كل هذا فيه اختلاف . 

منهم من أجازه . 

ومنهم من لم بحزه » إلا السكسوة والنفقة » إذا كان فقيراً محتاجا . 

وقيل : إن أعطى رجل من مال ولده » وهو صنير . وطلب الول ذلك » بعد 
بلوغه . فقمل الأب »> ف مال ولده "ابت . 

ولف فى العوض » من مال الأب » إذا مات الأب . 

واختلةوا فى تزويج الرجل إماء ونده . 

فقول: جوز له زوين ٠‏ ويشترط الصداق لفسه» كان الولد ع ياء أو اانا 
شاهدا أو غائباً . 


فصل 
والولد البالغ» لاوز له أنيأخذ من مال والده شيئاء إلا أن يكون فى حال؛ 
تازمه نفققه » من أجل عام » أو زمانة » أو مرض . والأب غى » ولا يط.مه » 
ولا د من مک له عليه . فله أخذ قدر ما يب له عليه من ذلك ٠‏ 
ولا جوز له أخذ مال أمه إلا بإذنها » أو حل مها » أو دلالة عليها . 
وللوالد أن ينفى على ولده الصغير » من مال ولده . ولا ينفق على عبياه ؛ 
لأمهم مال ٠‏ ويبيعهم » إن شاء . والله أعل . وبه التونيق . 


0 & ¥ 


"م — 


التول السابع 
ف انتزاع مال الواد 
قال أبو محد_رحه الله : اختاف أصحابناء مال الرلد دل الا بأخذه 
فى حياتة » وتما-كه عليه » أو تلاك شىء منه ؟ 
وقول : لا حوز » إذاكان موضراً . فإن أخذه »كان ضامةا . 
وقول ألى الموارى : الانتزاع لا يكون إلا فما يقلفه . وأما ما كان عينه 
فائمة » فينةله إلى ماكه ٤‏ حو الدار والأرض والدخل » فلا يصح الاتزاع فيه . 
وقول : لا محوز له إلا نفوقه وکسوته» يقر طا له الحا کي » إذا کان رما 
والأب مءسرا . وهذا القول أنظر . 
واختلف فيمن أجاز له . 
رل : علك بالانتزاع على الان ماله » أو ما يأخذه من ماله . ولا يكون 
ذلك إلا ب لإشهاد » وعلى الفمل » يمهد يأنه قد ملكه على ابنه » ثم محل له ٠‏ وأما 
آنا بنير نية » فلا . ويقوى الأخذ هو الان تزاع منه » حتى لو وطىء جارية 
أبئه » دار وطوّها وانتقلت عن أنه إليه ولاها . 
وقول : لا لله واؤها ء قبل الانمزاع ولابد دن الاستيراءء بعد الانتزاع . 
وإن قال الولد : إنه قد وطبها » أو مس ذرجها » حرمت على الأب . 


واختلف فى وجوب الحدء على من يطأ أم ولد ابنه ؛ مع عله بتحرعها عأيه ٠‏ 


ل ل0۷ — 


فقول : عليه الحد . 

وقول : ستط عنه ال «الشمهة . 

الحجة : قوله ‏ عليه السلام2؟ ‏ : أنت ومالك لأبيك . 

وقال بء.ض : هذا غلط . ولس كل من ادعى شمهة » بات منه » الابدايل٠‏ 

وقيل:إذا ورث الرجل واينه جارية» ٠ن‏ ز وحَيّه “تأراد وطأهاء إن با مىوان 
أمره أن دهع أمره إلى الأسلدين » حت يدشترى حصة ابنه » ثم يستبرئها ويطأها . 
ولا يطؤها <تى علكما كلها » بشراء » أو هبة» أو غير ذلاك . 

وأجمم الناس فى قوله_: عايه السلام ‏ أنت ومالاك لأبيك : أن اللام دست 
بلام تماياك . واسكن الممنى فيه : أنت ومالك من أبيلك ؛ لأن الأب هو الأصل. 
والولد فرعه . والدال فرع فرعه . فكأنه حثه على بره وإ-ظامه » كدوله ما 
_ وقد أمر أن ترحل له العضباء ‏ فقيل له : إن العباس رحلا لركابه . فقال : 


نا والمضماء لاعياس وا أل 7 
فصل 
وإذا أراد الأب أن يتزع مال ولده ء :إنه يدول : اثمرذوا ألى ذد انمزعت 
مال ولدى فلان » وأحرزته عليه . 
نإ نكان الأب غنينًا » فلا جوز له انئزاع مال ولده ٠‏ وءلى قول: يسعى اعا 
إذ ليس له أخذ مال ولده . ولا يوز للوالد انتزاع مال ولده » عمد موت واده . 


)01( قدم اه _ 


حت ره ات 


ومن زع مال ولده » حذار أن يرث أحد من ورثة الولد منة » فلا يجوز له 
ذلاك وکل وارث منه » یشرع بغرظه . 

وفيل : لاوالد برع ما صار لاولد » هئ والده . 

وأما ما كتسبه الولد ميراث »أو صنمة » أو غير ذلك »© من وجوه 
الا كتساب . ثم حا کی الولد أباه » فى ذلك » حك على الوالد ٤‏ أن برده على 
الولد . 

وإن كان الوالد قد أتلف المال » لم يدرك الولد أباه بثىء . 

وأما ما أقر به الوالد لواده يق »فمو من مال الود وكسبه ٠‏ ولا مجوز 
للأب نزعه» على هذا القول » أقر الأب فى صحته » أو فى مرضه . 

وإن ازم الأب لولده ارش » فتضاه به مالا . فليس له أن ينتزعه أ يض . 

وإ ن كان الو لد مساما » والأب ذى » نليس لوالده شىء من ماله » فى الحياة 
ولا بعد الوت . 

وعن الوضاح ‏ رحمه الله لو أن رجلا » كان عليه لابنه مهر . فقضاه إياه 
م زعه » <تى مات » إن الان أخذه . 

وقيل ‏ فيمن انتزع من ولده تخلة؛وجعلها لفقراء سين » أو صافية» أوغير 
ذلك » أو جعلما لذلاك » من غير نزعة ‏ إن ذلا جائز للا أب . وفعله ثابتء إذا 
كان أصل النخلة » من عفد الأب . 

وقول : إنه إذا 'زع الأب مال ابنهءوتضاه فى دين عليه » أو باعد» أو أتلفه» 


وت على الو لد . فإ ن كان للا ب مال » عليه أن يعطى واده » ءوض ماله . 


50 الل كك 


وإن لم یکن ممه مال » لم يكن له شیء . 

وإن كان الولد مغقوداء أوغائيا » فلا بيه فى مالهءما له فى مال الولد الخاضر 
مال مك الوت » عوت الواد . 

إن تزع رجل مال ولده » وأشهد على ذلك ثم غاب . فباع الولد ماله 
ثم قدم الأب > فطلب ف الال » إن بيع الو اد لاله تام . 

وكذلك إن قضاه الولد فى دينه » فالقضاء تام » لأن المال ما دام قاما بعينه» 
لم خرجه الأب من ملكه » فهو لاولد . 

وكذلك له أ كله » إذا اسعتر له . 

وكذلاك إذا مات الأب » فلمال لاوالد » ما ل يتلفه الأب . 

وقال ابو عبد الله رحمه الله فى رجل ؛ انمزع مال ولده » وعلى الولد 
دن فلا مات » طلب الرلد الديان . 

قال : إن كان له سوى مال ولده » الال لولذه . وإن لم يكن له وفاء» 
استوف الديان من المال الذى اننزعة من ولده . ظ 


وقول: إن الماللاولدء مالم "بزل الوالد فى حياته»ببيع» أو قضاءء أو غيرذاك. 
فصلى 
وف الولد ‏ إذا قال : اشهدوا : ألى قد انتزعت كل ماكان لولدى . من 


أجاز الانتزاع » أئيت له كل شىء . إلا ما كان من الحق_وق المضمونة » فى ذمة 


غيره ووه اختلای . 


ص ہل س 


وكذلاك قوله : قد ان زعت ماله کله. 

ومن أعطى ولده عطية م زعا منه . نإن كان الأب غنيا » والولد نتيرآء 
لم يمن زعه . وإن احتاج إلى ما أءطاه . ونزعه » والولدغنى فرو لاوالد» برجم 
نما أعطى » إن احتاج . ولا رجعة لاما أعطت » إذا قبض مهلها . وا-كن 
ها أن نيش وتايس فى مال ولدها » كره » أو رضى . 

ومن أعطى اذه مالا » داحرزه € نزعه منه . فلا حضره ألأوت » عد - 
أنة قد رد عليه ذلاك الال » )نه يرجم إلى الابن » دون غيره » من الورثة .وعليه 
ضبان ما أ كله . 

دمن أذر لواده عمال ع 2 أغتاظ . وماعه منه بال كلام 1 و محرزه . وله 
أزاله عنه بلك . وكان فى بد الولد » -تى مات الأب . إن الإقرار ‏ فى هذا 
جائز لاولد من الأب .ولارجءة للآب على الو » فا أقرله به . 

وإن أعطى الولد » من هذا امال لأحد شما » أو وهب له » أو باع » فجائز. 
وکل من صار له شىء » من هذا » من عنده » فله أخذه ؛ لأن الأموال إا محل 
ومحرم بالأحكام .. 

ومن أعطى أرلاده » ثم أراد أن ينزعه من أحدم » اله ذاك » إذاكان 
حاجا إليه » أو يخاف أن يتلفه ولاه » فى غير حق » وبمك عليه شفيّة . 

وإن كان مستةني] عنه » فلا #وز له » أن ضار ولاه › فما بدنه وبين اله . 

وأما فى حك الدنيا » فيجوز له انتزاعه من عنده » أو من عند غيره > إلا أن 


يسكون قضاه إيأه » من قبل أرش » فلا يجوز له أن يتمزعه . والله ءل . 


فصل 

وانتزاع الوالد مال ولده » وأ ذه له » على اة أقسام » ضرارء واضطرار» 
والشعدان :. 

فالضرار لاوز . وهو أن يكون غنيا عنه » ويقصد ضرار ولاه وقدسماه 
عض السفين : اأص . 

وأما الاضطرار » نمو جائز . وهو أن يأخذ ماتاج إليه . 

والثالث : الاختيار . وهو الذى م فيه الا ذتلاف . 

وسثل الملاء بن ألى ح1 : عما يمزع الوالد من مال ولاه » والولد بالخ ؛ 
من غير حاجة » من الوالد إلى مال الولد» أو ٠ر‏ حاجة . والوايد ممتزل ؛ 
أل 

تأما الى لا تاف فيه » نإنه إذا احتاج الوالد إلى مال الولد . 

وأما انى مخدلف فيه » فالةى لا.2ةاج إليه . 

هم من قال : لايل وين الوالد ومال والذه . 

ومنهم من حال نيذه وبين ذلك » من غير حاجة . ونه تخد . 

وأما الأزعر بن على » فيرى لاوالد أن يأخذْ من مال ولده ٠‏ ويدول : لاينبغى 
له أن يتركه فتيراً . وإن أذ ماله » فمليه أن يى عنه ديه » وينفق عليه » 
ويكسوه . وأمره جائز » فى مال ولده . 


وقول فى رجل » تزع مال ولد له صذير » خلفقه عايه أمه . وهلك الواد » 


ال ل 


وله جدة . فإن كان الأب » أزال المال » بعد نزعه إياه » قبل موت الو لدءنلاثىء 
لاجدة » من مال الولد » الذى نزْعه منه أبوه . 

وإ ن كان امال » ل يتافه الأب » حتى مات » فالسدس لاجدة »كان الأب 
غنمًا » أو احا . 

وحفظ الوضاح بن عقبة » عن هاشم فى الرجل » إذا كان عليه لولده<ق» 
من ممر أمه» فتضاه إياه » ثم نزعه مزه ثم مات : إن لاو لد أنيأخذ ما كان قصاه 
ياه أنوه» ثم زعه . 

وحفظ سيد بن رز + عن هاشم - فى رجل» أعطاه أ وه عطية» ثم أحرزها 
الولد» ثم أشهد الوالد : أنه قد نزعها » ول يقبضما الأب » حتى مات » إنالعطية 
للابن » إذا لم يقبضما والده . 

وعن ل بن بوب رمه الله فى رجل أعطى أحسد أولاده عطية » 
وأحرزها > وهو باغ . ناما حضر الأب اللوت » تزع منه المطية » ثم مات الأب » 
وم يقبضما » إن له الزجءة » أحرزها عليه الوالد» أو لم رزه ا » كان الرجوع 
فى صحته » أو مرضه . 

وقال غيره : إذا أ<رزها الولد » ذلا يضمره نزعة أبيه » إلا أن عرز الأب» 
يعد نزعهء إلا أن بشو ل: كمنت الات إأيه الجاء .و قل تزعيّه مزه» وله ازعه مئة. 

وقيل ‏ فى امرأة » أعطت أحد بنيها مالا » وهو بالغ » فأحرزه عابها . ثلا 
حضرها للوت» أعطت صائر أولادها » مثل ما أعطت الأول» إن ذلاك جازم . 
وعن ألى الحموارى رھ الله - فی رجل » قتل ولده » وله أولاد غيره . 


— خم س 


فورموا أخام . ثم إن أيام » نزع مال بنيه . هل لأحد أن يشترى من ذلاك الالء 
من عند الأب الناتل ؟ 

قال : لاوز لأحد أن يشترى هن ذلك امال » لأن نزءقه لاوز له . 

إن مات أحد » من أولاد هذا القالى » وم يكن له وارث غير أبيه » قاتل 
أخيه وأمه › شبرائه ليه وأمه. و إن كان له ورثة غيرها » فلا بيه ۋا ميرامهما 
منة » على مافرض الله هما . ويحل لمن يشترى من الأب » ما ورث . والله أل 
وبه التوفوق . 


ليا ا KE‏ 


القول الثامن 
فى بيع الوالد مال الواد 
وقواصه فيه 
وقول : إن للحا كم أن حول بين الوالد ومال ولده . فإن باعة جاز بيمه ٠‏ 
فإ نكان ننه معه » وقف فى نفئة الولد» إن كان صغيراً مم أمه » وهى مطلةة » 
إن لم يكن الأب ثقة . ون كان الأب ةة أوقف فى يده » وأجرى هو على ولده 
تيه منه » أو من عندذه . 
وإن ماتت أم الولد > جل ماله فى يد والده » كان ثقة » أو غير "نة » إلا 
أن يعل منه التضييم فى ذلك . 
وعن ألى عبد انه ب رهه الہ - فى رجل باع لةه مال أبنة » وهو صخير . 
ذلنا بلغ طلب ماله . 
قال : إن كان المال بحاله » فى يد الوالدء فإنه يدركه » إذا طلبة . وإنأزاله 
الوالدمن ملكه وكان للوالد مال فله أنيأخذ منه» مثل ما أخذ أبوه» من ماله. 
وإن باعه اغيره » أو تزوج به » أو افتض جاريتة ٠‏ فهذا نج_ائز لاوالد » فى مال 
الولد . ولا يازمه حد فى وطهء أمة ولده » من قبل أن ينزعبا مه . وعققه إياها 
جائزء كان الولد صديًا أو بااما . 
وإن اشد على قبض رقيته» م أعتقبم فى كفارات عليه» أو غير كغارات» 
حاز عدته إبام ٠‏ وکان مومى بن على رجه اه - قول فى الوالد » لسسع مال 
ولده : إن ولده يدرك ماله » ولو كان فى يد المشترى . 


سد 06" — 


وقی جوابهائ, بن غيلان » والأزدر بن على ؛ ومومى بن على» إلى .لبان 
ابن الحسكم رضى الله عنهم ‏ فى رجل » وق فى مال ولده »يدين ازمه ءفى تاره 
حدما » أو فى معاش » و يشمد عند الثقة : إلى جءلت مال ولدى هذاء فىدين. 
ولال مال الو آد 0 صار إليه ۾ من عند عير الوالد و لدم الال حى مات الوالذ. 
غاحةج الوالد : إلى قد علمت بما صدم ألى » غير أنى لم أقدر على خلافه . قنالوا: 
.إن صح الدىن على الوالك . فإن كان لاو الد مال »دی دنه ۰ن ماله . 

وإن ۾ يكن له مال »؛ فى ن مال وأذه الذى ونه ع فی حق الرحل . 

وقال أبو عبد الله _ رده الله _ فى الذى باع مال ولدهء ولدمال. فإن احا 
ااه عثله لولده . ولا محبسه له . فإن مات » قضى ولده من ماله» عثلماباع؛ 
وقبض عنه . 

وف بعض انول : إن م يطلب الولد إلى والده » ف ذلاك » إلى أن مات 
“لوالد » ولا شىء له ف ماله . 

وكنات اماف ق نرت يع الوالد مال ولده . 

تقول : يثبت بيعه فيه » إذا كان الوالد فقيرا » محماجًا إلى بيعه . 

وف دمص القول : إن بوعه حا ر » كان الأب 1 6 أو عي . وض كير 
ذلك » إذا کن للولد صلاح › فى بيع ماله ٠‏ وإن لم يكن له فيه صلاح »© فبيعه 
مر 2ود . 

وق يدهن الدول 4 يدبت البيع : ويصءن الأب المن > إن دعم له ا 
ٿه يسار . 


وه - ههج الطالين / ١0‏ ) 


دا 

وإن باع الوالد مال ولده البالغ » وم يذكر الواد البيسم » بعد علمه به؛ إلى 
أن مات الوالد ٠‏ فليس لاولد رجمة » فى هذا البيع ٠‏ 

وعن الممن بن أحد د رهه ارہ _ فى الذى باع من آم وال أولاده > وم 
باون او دبيان » فالبيم ابت » مالم ل أنه بريد مضارة لأولاده ووز تسلے 
لفن إليه . وعليه هو أن يمعلى أرلاده » شروى ماباع من مالهم» إ ن كان غنيا . 
وإن كان فتيراً » لايقدر على شىء » فلا شىء عليه . 

وإن طأب الأولاد » عوضص ماباع 2 ا اهم ظ الهم ذلك › م باع ٠‏ 1 

وإن لم يطلبوا إليه » حتى مات الوالد » فلا شىء للا ولاد . 

وأما إن باع الأب شيئا من ماله » لم يكن لامشترى أن ل ان إلى والده » 
إلا بأمر الولد ٠‏ فإن فمل ذلاك » ضمن ذلات لاولد . 

وكان مونى بن على » يسمى 1 كل مال ولده لضا . وهو إذا كان الأب 
غذيًا عن مال ولده . 

وأجمءوا أن ليس على الابن أن يععلى الأب » إذا كان الأب موسر إله 
من اربق البر . 

وقيل : من <غءره اأوت » وله بذون» وله فال کار 07 قلول. وعليه دءن » 
تأشهد أنى قد قضیت غرماتى «ؤلاءء”م مات فإن كان الوالد قضاع مالا معروما» 
من مال ولده » جاز ذلا ٠‏ وإن لم يكن قضام مالا معروما » فليس ذلك بثىء . 

ومن باع مال ولده » فآتی ولده بالدرام » ليفدى ماله » فایس له ذلاك ؛ لاه 


قيل : بيع والده مثل بيعه هو . 


۹۷ 


وقال أبو على رحه الله - فيمن قذى مال ابه زوجتة » والابنة مريضة_: 
نه إن كان له مال ٠‏ ودب له أن لايفيت ماها > و إلا جار . 

وقول : لا يوز ذلاك فى مرضها ؟ لأن المال قد خرج إلى > الوونة وان 
أعل ٠‏ وله التوفوق . 

فصل 

وأجاز أو عبد الله رجه الله قياض الوالد عمال ولده الصغير . ولامدراك 
ماله » إذا بلغ ٠‏ وله امال اذى أخذه له أبوه بالقياض . واو قايض الوالد يمال 
ولذه » من نفسه لةه » لجاز لاواد أخذ ماله الأول » إذا أدركه فى بد والده ؛ 


ول يته . 


و إذا كان لاولد مال » من قبل أمه . فقابض به والده مالا » فالمال الذىصار 
]ليه بالعوض» من قياض مال ولده » هو لولده» دون سائر ورته . وهو شريك 
ورئمة والده » فى سار مامه » الذى خلفه ؛ لأنهم قد قالوا: يأخذ من مال والده 


- خ - شروى بقدر ماأتلف والده من ماله » م يكون الباق ميراثاً بين الورثة . 


وأرجو أن بض النقهاء لابرى لاوالد» أن يتايض عل ولاه » ولا يزيله ؛ 
ولا يتلف مذه شيعا > إلا إذا احقاج إلى شىء منه » لايد له منه » مثل E‏ 
رة 6 أو ملازم دن لِ١‏ ملك ما دە ضيه مځ ار فوجوز له أن ا دن مال وده 


لذلاك » من غير مضارة مته دالو لد . والله أعل . 


فصل 

وقیل - فى رجل »؛ قَغْى ابنه مخلات » بصداق عليه لأمه» ثم مات فمجزما له 
عن قضاء دينه . وإن غرماء ا اله › حت يستوفوا حقوقهم 6 
ولایشا ركهم الولد <تىيسةوهوا حقوفهم؛ إلا أن يكون قَضى وألاه »وهو صحيح. 
هينبت لاو لد ما اقتغفى ٠‏ 

ومن أرُ نفسه » من صداق أم ولده » وولذه مريض ٠.‏ هءن سلمان عات 
أنه يبرا . 

وعن 0 ن غيلان: أنه ل رآ . وار تمد ن ألى بكر أن سعود بن 
مډشر » روى عن مومى » فى رجل ماتت امرأته » وله مها ولد ٠.‏ مأشهك ألى قد 
أرأت نفسى من الهر . ونزءت إرث ولاف هااا له المير © ولح جز له 
أخذ امال » إلافى قضاء دين » أو نفقة ٠‏ وأما أن يتزوج به ويأخذه لنبر قضناء 
الدين ملا . 

ورعم أن مو مى كان وسميه اللص . 

وکان هاشى يسول : برد عليه صداق أمه » عند الوت » ول وکان قد ابرا 
نفسه . 

وقيل فى رجل » أيرأ نفسه من مهر عليه لبتيه . 

فال : يبرا . 

وإن كان له أولاد من زوجةغيرها » م تو فى » إنه لاشىء لبنيه » الدين أيرأ 
نفسه من حقهم . وإن هو رد عليهم فى صحته » أو مرضه » جاز لهم ردهعليهم . 


وهم أحذه ؛ دون ورثئته : 


وقال الفضل بن الوارى ‏ فى رجل »كان عليه لابه مر » هن قبل أمه 5 
فم يبرى” نةس » حت مرض أينه . فأرأ نفسه » ومات الابن ‏ : إن الأب لابيرأ 
من ال مهر » وهو بين ورثة اينه . 

وقيل فى رجل » أراد انحرو ج إلى المج . وعليهصداق ازوجةه » وش صبية_: 
إن له أن يسله إلى أيبها . 

وإن كان الصداق خلا » أو غيرها » لالز أنيةتضىها أبو هاء إذا استحقت 


ذلك ء بنظره لها » قى غيرها . والله عل . 


فصل 

والصى الصذير » إذا قضاه والده شيا » من ماله » يق له عليه » لا يابت . 

وأما البالغ ؛ عثابت » واو لم يرز » وكان فى حجر والده . 

و*ن أخذ من واده شيا وقضاه ا كثرمنه ۶ فی ا لمکم » يت ذلك لاو لد » 
إذا لم برجم فيه الأب . 

وإن رجع » رجوت أن يسعه أخذه » مالم يبلغ الولد ويحرزه . 

وإن لم برجم فيه الوالد » إلى أنمات» نلا أعل لاورثة عليه حجة » فىذلك. 

وئيل : من أراد أن يشترى شیا » من مال ولده الم فير » فالحا كم أو جماعة 
المسلدين » يذظارون للصلحة لاصى . 

وإن لم يكن حاكم ولاجماعة من ا مسين » مم من يقومون متام الما ر » أقام 
الأب وكيلا للولد » يقوم له فیا .براه صلاحا له » من بيم أو شراء » وتولىال و كيل 
البيع لاوالد . ) 


بد 
و إن كان على الو الد حق لولده» و أ اد سليمه | ليه e‏ رديه ياه » أقام 
اولده و كيلا . فقبض مه ال وکیل » إذا لم يكن حا كم . 
ولو كان حا كم » وفعل ذلك » من غير أمر الحا كي ؛ جاز أيضا إن شاء 
لله ٠‏ والله أعل . وب التوذيق . 


4 > ¥ 


الةو ل الك 
ول التاسع 
فى دين الوايد على الوالد 


وار ف ف مأله 


قال أبو سءهد ‏ رجه الله - قەن عليه لو لاه دين » فات » و وص لابنه 
ديه - : إنه إن نکن للواد بونة محقه» ولا قدر على بلوغ حمة)؛ دن مال والره» 
إلا أن يأخذ على خفية » فله ذلك . ويل الورثة فى ما بينه وبينهم » أنه قد أخذ 
حقه . فلعله کون لهم حجة » أو يعطوه حتّه ذلك » إن كان الذى يأخذه يدل به 
الورثة . 
وإن كان ذلا لايل به الورنة » ولا بينة على ذلك . فله أن يأخذ حقه » إذا 
کان من جذس حقه الى له ٠‏ ولاس عليه إعلام الو رة إذا كان والاه هذا الذى 
حلت . فان أوقي. الوالد بدن عاأي_ه لافاس » وا وص لولره . فالذى عرفا أن 
#لذرماء غير الولد ؛ أول ماله » حت يستوهوا حةوفهم ١‏ أودى له ډه 1 6 أو 
لم وص . 
فإن بق ءن المال شىء بعد الايان » أخذْ حقه بد ذلك . ولیس له أن يأخذه 
فى السريرة » ولا فى الءعسلانية » إلا من بعد أن يستوق الخرماء حقوقمم ٠‏ فإذا 
اسدّوفوا » كان له حمّه » بعد ذلك . 
ال قد ن عیب داقر کو دن لیب قد 
حا علڼه له » من دين » فى صدةة و مالك الأب » وعليه دين اخيره ‏ : إن‌الغرماء 


لا برجءون على الولد » فى ما قضاه أنوه »فى صحته . 


وان قضاه فى مضه ٠‏ تقول : شرع مع اله بان » محمقه على الحم ص » إذا ل 
يكن فى مال الأب وقاء . 


وقول 5 إن الذرماء أولى من الود . وهد| الةول | ° 


ومن مات » وعليه حق لأولاده » ٠ن‏ قبل والدتهم » أو غيرها . و ډو صر 


لحم بشىء » ولم يبرىء نفسه من حقهم . فنخاف عليه من الإثم . 


وقول فى رجل » قال فى وصيقه : إلى قد قضيت ا ني 'سلاثين مخلة » لشىء 
أ كلته من ماله إنه جائز له ماسعى له » معى ما أ كل » أو لم يسم . وذلك إليه ٠‏ 


ومن جواب ابی عبدالل؛ إلى مومى بن على رحمما الله فى رجل»حضرته 
الوفاة » وله بنون ٠‏ ولبنيه مال قليل » أو كثير . وعلىالوالد دين» فأشمد الوالد: 
انی قد قضيت غرمانى «ؤلاء » من مال أولادى » ثم توف الوالد. نإ ن كان لاوالد 
مال قاكم » فدينة فى ماله . ولانجوز له ذلك » فى مرضه . 


وإن لم بكن 4 مال » وقضى غرماءه » فى موضم مروف هن مال أولاده > 
جاز 4 ذلات . 


وإن لم يكن قضام موضعا معروهنا » فلوس ذلك بثىء . 

وقيل فى رجل » حضرته الوفاة ٠‏ واليس لا مال . وعايه ألف درم دين » وله 
ولدء وله مال , فأوصى عند الموت : إلى قد قضيث > من مال ولدى» هذا الألفه 
الذى عل . وأوصيت فى مال ولدى » باثة درم لأرحامى فقال هاشم ومسبح _ 


رحمهما انه ب : إن قضاءه » من مال ولده » فى حياته جائز » إذا أبان ما قضى من 


مال ولده . وإن لم يدنه فى مال ولده » إلا قولا . فليس ذلك يتضاء » ولح يزيا 
وصية الأب » :ثبت ف مال الوأد . 

وكذلك عن غيرها » لاوز وصية الوالد» فى مال الولد . 

واخقاف فى قياض الوالد » عال ولده ؛ ومتاكقه له » بنير سهم أجازذلاك 
بض . ولم يحزه آخرون . 

وفى جواب الملاء بن ألى حذيفة إلى هاشم بن الجهم فى رجل أعملى ولاه 
غلامًا » بدن له عليه » وأقام الذلام يعمل للوالد » حتى حضرته الوفاة » فأوعى 
الوالد ما يصح من عمل الذلام : أن يقضى عذه » فى دين عليه . فما هلك الوالد . 
قال الولد : أنا أخذْ عذاء غلا . 

وقال ورثمة الوالد : غلامك فى يد والدك . وقد أوصى يمذاثه فى دينه . 

قال : إن كان الذلام قد عمل للب عقبل موت الأب. نالل فى دين الأب» 
5 أوفئ.. 

و إن كان الأب مات » قبل دراك العرة » امل ارب النلام . والدين فىمال 
الوالد » إلا أن لايكون للوالد مال . فالذى تحب أن يقضى من مال الثلام . 

وعن أبى الخوارى ‏ رحمه الله - : وعن رجل له ولد » ووجب له ميراث » 
عفد قوم . وصال أبوه القوم على شىء »هن الال » أو قاسمعهم . ثم نكر الثلام ؛ 
حين ءل . فما الصلحء فإذا أنكر “لايم » إذاكان الولد صخيراً فباخ» أو كيرا 
م ليم . 

وأما الاس » إن كان الولد صغيراً » ثم عليه قسم والده . وليس له نتضْه » 


إذا بلغ . 


س ۷٤‏ سس 


وإ ن کان الو لد الا مو أول ت اديه 'عة_أممة شركائه . وله دير 
عة أنه . 
١ 1 0 3 5 5‏ ن 1 سے | 
و<دذبه ان شاب 6 ِن عروه ا 4 عن عارےة دروم النى مايه . 
وركى لَه عمها ڪڪ أن أيا بكر الصديق ت ری ا عه ے کان عل عا رة ارده 
جداد عشر نو مر ماله 4ا عر تهالوهاةء اس 'تشمد. م قال: اما بعد بأبنية ) 
وال إن حت الناس إلى غ بډ دى لأنت . وأعز الناس عل ندرا بعدى لأنت. 
وإنى كنت ملوك «داد عدر ان ا فقول وددوت ‏ وال ك أنك كن ثأحر رمه 
وأخذتيه . واكن إنماهو اليوم مال الوارث . وإتماهو أخواك وأخةك . 
تالت عائدة : وان لو كان ما بین كذا و كذاء لت رکه . 
فصل 
سئل او س عمد ے ركى لي عھھ ے عن المى 6 إذا وفع له كن وصمة الأقربين 
سی هل سل دلاک آ2 أ بيه ¢ وييرأ الودى 0 
قال بءض : ری أن الأب کے ر الناس . ولا يسم 4ه مال ولده » إلا أن 
يكون ةة . وأقل مايكون مأمونا على ذلاك . 
وقول بإجازة ذلا على الإطلاق . 
ديل له 9 هل حور أن عل ف وة الەی ¢ أو کسو ته 6 ولا يسم إلى أبيه؟ 


قال : قد اختلفوا فى نفةة الصى وكسوته » إذا كان له مال . 


)١(‏ أخرجه اا.يقى عن عائشة . وزاد : وقالت عائعة : لعا هو أسها. فن الأخرى قال: 


ذو يطن بنت خارحة ؛ أراها جارية . 


لح ۷0 ل 


فقول : نفتعه على أبيه > ويوفر له مالة . فعلى هذا القول » لاوز تلوصى أن 
حمل ذلك » فى كسوته وئفةته » إلا أن يبين أن الوالد لاينةق عليه» ولا يكسوه. 
واف عليه الضرر . 

وع قول من يدول : إن فيه فى ماله » ولايازم والده فقتة» ما دام له مال. 
فيعجبنى أن وز ذلك للوصى . 

وقول : إن المسلين يةومون لايتاعى والصبوان » إذا كان م على ام 2 
قام الساطان عل أيهم مقاممي . 

وكنذلاك إذا ل يكن حا كر ء ولا أحد يتوم على الأب » فما جوز من فعله » 
وکل الأب من يتوم له بذلاك » إذا كان ذلاك صلا-اً له . 

وكذلك من كان عليه لولده حق »وأراد تسايمه إايه »أقام لولده وكيلة . 
وقبض ممه الو كيل » إذا لم يكن حا , » وفمل ذلك . جاز ‏ إن شاء الله ٠‏ 

فصل 

وعن أف سدم ات رحدوة اله - أن جميم الحتوق الى تلزم الوالد او لده » من 
ارش وغيره » إن له أن يبرىء نفسه » من جميع ذلك » إلا الأرش » إذا كن 
منه . وللا مجزيه ذللك . 

وإذا كان الأرش من نمل غيره » أو لزمه صداق من فمل غيره » ففيه 
اختلاف . 


وال امس : أنه برأ 5 
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وقال بمض : إنه لارا . 

ومن قال لرجل : قد أجزت لى فى ولدك كل جوز لاك فيه ٠.‏ فقال : نمم . 
إنه يجوز 4 أن يستعمله بما قدر عليه » مما يسمه . ولا رج على هنذا الإياحة » 
فى مال الصى » ولا الإجازة » حتى تكون الإجازة من الوالد »فى وهه » وفىءال 
واده . والله أعل . 

ومن جواب ابی إبراهي » إلى ألى المرارى بن عمان ‏ رہ الله : وأما 
من لزمه حق لعبى » فأيوه أولى عاله . 

وإن ارا الوالد منه غيره » ففيه اختلاف . 

قال أبو معاوية : نه يبرأ . 

وقال غيره : إنه لايبرأ . فإن قبضه الوالد » ورده على الذى عليه أق بعطية 
منه له » برىء ؛ لأنه أتلفه . و جوز لاوالد أن يتلف مال وفزه . واه أعل . 


وله الةرفيق : 


— ۷۷ — 


القول العاشر 
ف زار الاد 
من عند لصي والمبد 

وما يوجد أنه عن بشير بن تمد بن بوب رحمهم الله - فى رجل » جاء 
إلى قرية » ووقف بياب قوم . وقال : ياأهل البيت » أريد منك ركذا » فجاء صيى 
أو عبد » عا طلب أنه لايأخذه » حت يول . ارتا اليك ألى > او أی› 
أو مولاى . 

وكذلك الحدية » من يد الصى والملوك . 

قال أبو الحوارى ‏ رحمه الله : يقبل من يد الصى ‏ على هذه المفة ‏ 
ومن المد . 

وكذلك الحدية » حتى يمم أنه من مال الصبى » أو المبد . 

وقول : إذا اطءأن القلب أنه مرسّل به إليه » جاز ذللك . وإن لم يطمرن إليه 
اثقاب » لم يمز ذلاك . 

واليقم إذا أرسلته والدته » أو غيرها, بشىء من الطمام إلى أهل المفازل » 
إنه جوز ال كل من ذلاث الطدام » إذا كان قد بععث به ٠‏ 

وأما إن كان ذلك من عند نفسه» ثلا جوز ذلك . 

وكيك للملوك . 

وقيل فى رجل ۽ جاء إلى عبد رجل » وهو فى أرض » له فيم_| حطب ذرة » 
وأشباه ذلك من مار » أو علف» إنهإن كان يمل أنه مولى المبد » لا يكره ذلاك » 
إنه لابأس » إن أخذ من عننده شيا من ذلاك . والله أعلم ٠‏ وبه الترفيق . 


¥ % +¥ 


القو ل الادی عر 
فى دوق الود 


ك ءٍِ . 
° رد صعديعم أو فا ہل .- 


اختقلف أصحابنا فى لارأة تطلق » فزوج بعد اتقضاء عدتها . :تلد وللدين : 
أحدها قبل مام سةة أشور » مدنف تزوجها الأحير » وأحدها بعد عام س ار ب 

فال إعضهم: الو ادان چ لازوج الأول ؛ لاما حل واحد .وقد وضءت» 
قبل أن ععى سةة ا > والواد الأخير > هو تبع الأول . 

وقال بءضهم : الوادان جميءا لازوج الأخير ؛ لأن الجل واحد » ولا تسكون 
للرأة نفساء » حتى تضم جميع مافى بطنها من الأولاد » ولم بم وضع اما » حتى 
مضت ستة شهور » مغذ تزوحها الأخير . والأول مضاف إلى الأخير . 

وقال بءضهم: الولد الأول الذى ولد قبل مام ستة أشمرءمذ تزوجماالأخير» 
هو للاول . والذى ولد يعد تمام سعة الأشهر » هو المزوج الأخير ؛ لأن الإجماع 
من المسلمين : أت الولد إذا ولد » قبل مام ستة أشبر » مذ تزوجما الأخير » 
ولو بطرفة عين » وقبل معى سنةين » مذ فارقها الأول . 

وفى بء.ض القول : إلى أربع سنين © فهو لازو ج الأول > والولد الأخور هو 
لازوج الأخير ؛ لأن فى الإجماع » إذا ولدت المرأة» بعد دخول الزوج الأخير » 
لقام السقة أشبر » إن الواد لا<ق به » ولو بعد مذى ستة الأشير » بطرفة عين . 

وأما المطلقة أو الممرقة » إذا لم تتزوج » فولدها يلحق نسبه بزوجها » إلى قبل 
مام السنتين » ولو بساعة . 


صنت قله ات 


وى عض القول : إلى أربم سنين واو أذرت هى أن الولد ليسه مه ؛ لأن 
فى إقرارها إبطال نسب وميراث؛» فلا ياقفت إلى إقرارها . 

وقيل : إن عر بن الطاب _ رغى الله عنه ‏ : أونى بامرأة حامل » فأراد 
أن يفم عليها الحد ۔ فقال له على : إن كان لك عليها سبهل ٤‏ فليس لات على مافى 
طا سبيل . 

وقال له معاذ : ليس لاك عليها حد . لأنها قل من نفسما مال عليه أنت » 


5 وعداءت بو اد ( وود نندت أسنانه . فنظر ف دللك »© فو حل مقرار السنين‎ 8 SE 


فقال عر بن الاطاب _رضى الله عذه _: عجزت النساء أن يضمن مثل معاذ. 
لولا معاذ هلاك عمر . وله بنسب الزوج الأول» ولم ينكرذلك أحد من الصبحابة» 
ولا غرم ٠‏ كان ذللك سنة ابتة . 

وقال ب.ض: يلحق الولد » إذا ل نتزوج للطلتة » أو المميّة » إلى ثلاث سنين 
وأربع سةين . والقول هو الول الأول ؛ لأنه قد عمل به اا هون . 

ومن قال بازوم الولد » إذا ولد استة أشهر ؛ لقول الله تعالى:< وله ونصاله 
لاون شور © - وقال : « والوالد ت برضن أولاد هن حَولينِ كاماين 6. 
وكان فىذ كره الخو لين اللكاملين لارضاع» بان فى منیا حل سقة أشہرء لهام ثلاثين 
ا 

وقد قال المدون ‏ فى الذى عوت » وأمه حاءل » من رجل اخر- : إن 
ماله لا يقسى » حتى تضع أمه اما . 


فإن وضءت لأقل من ستة أشهر » مذ يوم مات » دحل اأولود فى اليراث 5 
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وإنوضەت جلما أسقة اشير أو اک من ذلك بد خل الأو اود فلليرات. 

وقد ورجد عن بعض الفتهاء : ينتظر إلى نءة أشهر .فإن ولدت اتسعة أشمرء 
دخل امولود فى الميراث . 

والقول الأرل أ . وعلية العمل . وها إذا كانت أم ات حاملا ؛)هن 

إن كان الزوج مية] » أو مطاتاً للمرأة طلاقا مثا عنما . فإن وضمت لما 
لسنقين » مذ يوم مات الزوج » أو طاق » دخل الولد فى الميراث » ولو جاءت به 
لأفل دن سی شور 6 E‏ من لسمعة ار . 

والفرق فى ذلك : أنه إذا كان زوجها ممما » عكن أن يكون جلما ٤‏ من ديد 

وقول : إذا كان أو الل ا ٤‏ وأشهد على ترك وطء زوحتةه» مذ ما تالصى 
فان ولدت لأفل “كن سؤقين 6 ل مات أيه 6 دخل ف الميعراث 8 وا عل 58 

وفيل : إذا و ادات المرأة فى طلاق 6 لاعكن وه الزوج الرحجعة 6 لأ كثر من 
سفتين + مذ يوم طلتها زوجها » ل يكن الواد للزوج ؛ إذا أنكره ؟ لأهاوذعته؛ 

و إن كانث آل النقئة » حتى وضمته . فل قال بعصم م : بردهن دللكنفية 
سةة و » من قبل أن الى أذيره 5 فير ع A14‏ الل 6 لأدى ما يكون الجل 

وقال بعضهم : إن النفقة كاملة لها ؛ لأنها كانت فى المدة » حتى وضعث . 
وأنا أحب الذظر فى الذفتة » على الو لين جيم . 


وإن كان طلاقها علاك فيه الرجعة » ثم جاءت بالود » لا كثر ٠ن‏ سنتين . ول 
حفر الرأة فى ذلك » بانتضاء الماة . فإن الولد أيضا لايازءه » إلا أن يكون اشد 
على رحمتها » قبل انقضاء عدها . 

وعلى قول من يقول: إن الع ها رجعة » ولو لم رشمد على الرجعة» أإنه يرى 
أن الولد من الزوج » إذا كانت المرأة على حالما . 

ولو أن رجلاء طلق امرأته ثملاثاء أو طلا نائذا. فجاءت بو لد» بمد الطالاق 
السنتين » أو أقل . وح|.ت بأمرأة نشم دبالولادة ' والزوج مذكر لاو لد وا جل / / 
يلزمة مالم يمل » أنه خلا بها سر أو علانية » أو اصح بينة : أنه خلابها مرا 
أو علانية . 

وإن كان الزوج 3 أقر بالج#ل» جازتشهادة امرأة علىالولادة» وليت اانسب. 

وإذاكانت امرأة عند رجل » ل يطلتباء وجاءت بولد» وشمدت اءرأة ؛ 
والزوج يكر الحمل . إن شبادة الرأة جائزة ٠‏ ويثبت الفسب ؛ لأن هذه المرأة ؛ 
يم ببنه وبدنها فرقة . ولم تحب عليها عدة . 

وذلاك إذا جاءت به لسدة أشبر » أو أ كثر »عل دخل بها الزوج . 

وقال أبوعبيدة ‏ رحمه الله : لو أن اءرأة» حاضت ثلاث حويض» م قالت: 
كد انقضت عداى» فنزوجت. لم جاءت بولد؛ ١‏ كثر من سقة و »> بعد مادخل 
ها الزوج الأخرء فالواد للا خر ٠‏ 

وإن جاءت نه » لأقل هن سقة أشهر » مذ دخل بها الأخير فالولد للاول » 
لأنه ريما رأت المرأة » فى أيام حوضها غيضا ٠‏ نظن أنه حيض» وليس هو حرض. 


( 5 ميج الطالبين / ١١‏ ) 


جحت لأ عه 
فإذا شمدت امرأة حرة صلية » على الولادة»وهو لأفل هن سقة أشهر» مذ تزوجها 
الآخر 6 لزم الزوج الأول ألو لد ٠‏ وات (سية مه . 
وقد جاء لأر الأشمر ؛ أن الولد يازم الزوج الأول »كان ميت “أو 9 
أو يأ نة مزه 6 حرمة 2 س ڈ۸ ین ¢ ما تتزوج 5 غبره 6 فقا ڍو لد 6 دن هد“ 
زوه ا 6 فخا شير »أو إقراره بالدذول »أو بالولد» بعل ملقة أشهر » منڏ 


تزوجما . ذءلى هذا القول يجرى فى الواد . 


فصل 
وإذا مات الى عن امرأته » قبل بلوغه » وظبر مها حمل » بعد موته » إن 
الولد لايلحق نسبة به . والمكاح ليس بنكاح » حتى يبا الصبى » وترذى به . 
وإذا تزوج الى » فطلق » أو مات» فهو والصحيح فى الولد سواء . 
وكذلك الجبوب » إذا كانا ينزلان الماء الدافق . 


وإنكانا لا ينزلان » فلا ياز.بء_ا الولد» ويكونان بمنزلة المي » فى حم 


الولد والمدة . ورب خصى ينزل ويلئح . 
وامرأة الجذرن » بمنزلة الصحيح فى المدة » وفى للوق الولد . 


وإذا توف الرجل عن أم ولده » فجاءت بواد بعد موته » لأقل ٠ن‏ سدتين » 


6إنه يلزمه ٠‏ 


وكذلاك إن أعتقها 6 و زوج 6 انه رمه 6 لأقل من سذئين . 


— لالم مب 
ف رجل ؛سباه المدو » وسجيت أيأتة » من بعده . وبروحما ٤‏ و ل أنها 


ابثقه » حتی ولدت مئه . ثم بان له ذلا » فلها الصداق » عا استحل من فرجما. 


والو لد ولاه وها المدراث بالقرانة . ولا ميراث لها منه بالزوحية . 


وقيل ‏ فى رجل » تزوج امرأة › و يدخل بها وطلتها . وتزوجت زوج . 
غيره 6 وظمر ا هل ¢ عند زوحما الأخر فقالت: إن حبلا كن زو<ها لأول. 
وأنكر الزرج الأرل دلك . 

قال: إذا عل أن الزوج الأول » كان يدخل عايها »أو قامت بذلك بينة» ألزم 
الولد » إذا جاءت به لأفل من سقة أشهر » مذ نزوجها الأخير. وأقل من سنةين» 
مذ طلنها الأول » على معنى أصوطم . وإن لم تقم بذلك ببنة » فالولد ولدها ؛ 
ولاحد علمها . 

وقيل فى رجل » له شرية يطؤها . ثم ترك وطأعماء وأشيد على ذلك » 


واستبرأها محيضتين. وهى فىملكه؛ وأتت بولد» فما دون ية أشهرء ازهه الولد. 
وقيل : يازمه الواد, إذا ولدته » لأقل من سنقين . 
وإن باعبا » م أنت بولد» فما دون سقة أشبر » ازمه الواد . فا ييه وبين 
الله » أوف الح ! 
وكذلك لو زوجبها » بمد أن ترك وطأها واستبرأها. وولدت لأقل ٠ن‏ سقة 


أشبر » لق الولد بالحيد الذى زوجما . 


وأما إذا أعتةها ظ و دہز وج بعد التق » ووادت لأقفل من سئتين . وقد 
استبرأها . وأشهد على ترك وطثها » فالولد واده . وبلزممه فما بينه وبين الله 
وفى المح . ظ 

واو قالت هى : إن الولد لوه ولده » ل يقبل قوطما » ول يكن ذلك حجة » 
2 نفى الواد من 5 ٠‏ ولا يبطل حى الولد من أنه > ولاق أبيه منه . 

ومن “زوج امرأة » فوجدها حبلى . هالت المرأة : هو مفه » كان «دخل عا“ 
سرا » أو علانية . وأنسكره الزوج . فإن أقامت المرأة بيئة: أنة كان يدخل علا 
مركا » أو علانية » ألزم الولد » إن ولدته لأ كثر من سمّة أشبر » مذ ملسكها . 

وإن ولد لأفل من سةة أشهر » «الولد وادها وندرأ عمها الحد بالشمهة . 

وعن تمد بن محبوب ‏ رحمه اله فى رجلء».أقر أنه وطىء جاريته »فجادت 
وو لد ؛ أنه در مة ؛ إذا م يكن لما زوج : وإن ترو<ها روج »> بغهر رأى سمدها » 
والولد لاسيد . وهذا اس زوج » إذا زوج > دغور رأى سودها . 

وقال الشيخ أبو إبداهي الأزكوىء والشمخ أبو د البباوى_ ر مما ان: 
إن الواد يلحق من التكاح الفاسد » كا ياحق من النكاح الصحبح . ألا ترى أن 
دن زوج دات محرم مغه » مثل أمهع أو ابن » أو اه »أو أحد من ذوات 
الصور . وها جاعلان بالنسي والحرمة » أو اهلان بألرمة » وعالان بانسب » 
أو عالأن بالحرمة والب . فإذ اكان على سبيل التزويح » وجاءت بولد» فالولد 
ولده . كذا يوجدعن ألى الحسن _رحمه الله . 

ومن قال لواد ن له » من امرأة ؛ولداق بان وأحد -: أحضي ادس می » 


فإسهما يازمانة جیما ٠‏ ويلاءن امرأته ؛ ويشرق بسهما . 


حل ولم — 


وقول : دار مه الولدان ولا لمان مما 6 حی ترممها بالزنا . 

وهن روج أمرأة 6 وأغلق عامها 5 7 وأرخى علمها ا 6 وطلقها . امات 
زمانا » ثم استبان لما ٠‏ فقالت : إلى أقررت أنه لم عسنی؛ لأنه طلتی . خشيت 
أن بول الخاس : إمها مطاقة ٠ TE‏ سی › وهد| ولذه . وأنكر الأرجل . 

قال : الولد واد الرجل . ولاحد عليه ؛ لأن الرأة قد أقرت من قبل أنه 
م سما . 

واحتاف ف لمر 1 تطلق . متمد “لات حيض » وتعزوج ٠‏ فور لسقة اشد 4 
مغد تزوجها الأخير . 


فقول : إن الولد هو ولد الأخير » إذا ولد لام سقة أشبر » أو أ كثر . 


سے 


وى بعض التول : إذا مرك الولد» فى بطن أمه » قبل الوقت الماد فيه 
المركة لاواد » من وط الأخير » بلاشك ولاريب » فى ذلك فالولد للا ول . 
والقول الأول أ كثر . وأصح اثبوت الأصل 6 فى نسب الولد . وإذا ثبت نسيه 
من الزوج الأخير ء فلا وصح انققاله إلى نسب الأول » ولو أقرت المرأة والرجلان 
جما بذلاك . ) 

وأما إذا لم تجد المرأة حركة الولد فى بطنم_ا؛ إلا بعد الوقت الذى يمكن ` 
فيه حركة الولد » من وطء الأخير » ووضءته لأ كثر من سئّة أشبر ؛ مذ دخل يها 
الأخير ء فالو لد ولد الأخير . ولال فى ذلك اختلاتا . 

وإذا قالت اأرأة : إن الولد ليس هو مى زوجى . وقال الزوج : هو ولدى» 
فالولد ولد الزوج . وعليها الحد» إذا وضعت جلما ٠‏ 


وإن لم تصرح بالزنا ؛ورزعت أن الو لد دس هو هن زوجما : وإعاغلبت» 
وأ كردت على نفسما » فالولد ولد الزوج ؛ لأنه صاحب الفراش » وهو و ادها ؛ 
لأنه خرج من بطنها . 

وإن صر حت بالإفرار بالززا »وان الولد اسه ٠ن‏ ازوج إن أقر 4 الزوج» 
فمو ولده . وعلى الرأة المد : الرجم أو اللر . 

وقيل ‏ فى امرأة »كا رها عبدها » فوطها . نولدت مه والدا . :إن الولد 
وادها يرشا وره ٠‏ والعيد عيدها ها اجده ) وأسةدامة . 

ومن جواب أبى عبد الله رحمه الله ف المرأة » إذا ادعت أن هذا الولد 
الذى فى يدها »هو ولدها من فلان . وهى زوجته » وإن كانت مطلةة . فالقول 
قوهما فى ذلك » إذا كان الولد حيًا : إمها ولدته » وهى فى حبال الزوج . ولس 
علمها أن تأى ةا بل »> لشمد أنها ولدنه 6 ق <ءاله . 

وإن أقر الزرج : أنه وئدها ¢ وانتنى هو منه > ول برمها ماازناء والولد وأذه . 
ولا ملاءئة دما 6 إذا كان فد دحل ممأ ؛وهى امو أنه . ولا يعرف امم | 1 

وإن رماما بالزناء لاعمهاء والوليد وأذه . ودرق الممهمآ. ولو کان م وطاقما 6 
غاءت بولد » لأقل من سنتين » مذ بوم طلقها . وقالت : إنه ولدما ٠‏ وقال هو : 
إنة ليس بولدها . فملمها أن تأتى بالةابلة : امرأة عدلة » قشمد بأنها ولدته » قبل 
عام السنةين . ويذبت لسبه منه . 

وإن أفر أنها ولدته » وقد خلا لها أ كثر *ن سنةين » مغد طلقا »> مملية 


البينة 5 


وإن مات الزوج؛ وأنكر الورثة ذلك الولدء ثبت عليهم ما كان يثبت عليه؛ 


فى حياتة . 


فإذا أقامت للرأة البينة على صحة التكاح » وأن الزوج مات » وهی فحباله » 
إن الولد يلحقه . ولمس فى هذا علمها أن تأتى يتائلة » تشهد بالولادة . 

وعن ای سعيد ‏ رحمه اله - فى رجل»تزوج صبية » تباغ > ولا باغ أترايها 
فدخل ہا ء ثم غاب عنها سنة » أو أ كثر . ثم قدم » وقد جاءت وولد » غيرت 
التزوبج » أو رضيت به زوجا » إن الولد ياحته » إذا دخل بها . وهى قد صارت 
بحد » من ياد مثلها . ولا ينظر فى غيبة الزوج » إذا صح الزواج » فيا مكرن 
وحواب > الولد محال - 

وقول - فى امرأة » ركبت فى سؤينة؛ وهى حامل » فكسرت السفينة»وغرق 
من كان فيهاء فوجدت هذه المرأة ميقة بالساحل » من بعد أيام . ومحتها ولد حى ؛ 
إنه لا يكون ابنها » ولا رما . ولا ينب إلى أبيه » ولاإليرما ء إلا أن أنيصح 
ذلا بالبينة المادلة » أنه ولرها . 

واختلف ف المرأة » إذا ادعت وللداً »ول تصح لا الولادة بة . 

فول : إنه لا يادق مها » على .بول الإقرار بال ولد . 

وقول : یلحق بها » کا یاحی باارجل ٠‏ 

ومن تزوج امرأة » نجاءت بواد . فقال الزوج : تزوجها مذ أربة أشور . 


وقالت هى : تزو<نى مزل سنة ؛ إن القول قوهًا 5 


رد 
وعن سيد سعيد بن قريش - رجه الله - فى رجسل » تزوج امرأة » فأتته 
بولد» لاقل من ست أا ٤‏ وأقر أنه ولاه › إنه رازمه ٠إقراره ٠‏ ويلحق تسبه - 
وإن ل بعر به ) لم ياأزمه ؛ ولا ياحى به . 
والذى امع امرأته » ويمؤل عنما الماء نتلد » قالولد لازم » ولاحق به ٠‏ 
ومن غاب عن زوجقه » بعد أن دخل بها إلى شىء » من الب لران البميدة > 
من وراء البحر » نولدت زوجقه بده أولادا » أو ولداً بد ولد . 
قال : أما الولد الأول » فلاحق بالزوج » بلا اختلاف . 
وأما الأولاد الآخرون » نيهم الاختلاف. بض ألقمم بالزوج » بالسنةة"؟ 
رلقول الفى مي : الود للفراش . ظ 
و«مض ری أنه لا يلحق به » بعد وضع الولد الأول ؛ لأنه فى التعارف > 
لا عدن وصول الزوج » من البلد البميد » حيث لا يعم به أحد . 
وإذاکانت امر 3 حامل » قسانت وقد حرج بءض ولدها » وهو حى مم 
خروجه » فإنه لا حرج من بطلنها ٠‏ 'إن مات فى يطنها » ولم يعرف ذ كر أو أت .٠‏ 
فمن موسى بن على رمه الله أنه رما » فيسكون له نصف مسيراث ذ كر » 
ونصف ميراتث أنى : 


وإن ولدت امرأة الجبوب أوالخمى أو العنين » فالولد يلحقمم بالسئة 


)١( .‏ أخرجه الربيم والبخارى وغيرها » عن عائشة .. 


ومن تزوج امرأة » على شهادة الله عز وجل وملائكيه » و يشبد بذك 
أحد من العباد . فهذا نكاح حرام » لا يثبت . والولد وفده . وأما المداق » 
نإن كانت هذه المرأة » تمل أن هذا التزويج لا يوز » فلا صداق 14 . وإ ن كانت 
لا تمل » فلها صداقها عليه » عا نال منها . 

وإذا تزوجت زوجة المغةود » فى أريع السذين » وجاءت بولد» وااو لد ولد 
المفتود . 

وقيل ‏ فى عبد » له زوجة حرة » فات له أخ حر ٠‏ فإن ولدت زوجقه واداً» 
لاقل من تة أشهر » مذ مات أخوه الحر» ورثه ولده . وإن مات عنها » أوطلقها 
أو يانت منه » ورث .ولده أخاه إلى سنتين . 

وقيل : إذا قذف الرجل النابة » فى إباء » واحتمللها زوجته » م حلت من 
لاك الجنابة » إن الولد لا يلحق به . 

والمطلةة إذا أقرت : أن عدتها قد انضت »م جاءت 5 ذلك » أتت بو لد 
فى سدة » أو سنتين »> أنه باحق المطاق » مالم يصح اپا :زوحت بالخر» خاضت »© 
أو ا عضن 

وتیل ف امرأة » نمی إليها زوجها» عمنى الوت ؛ ناءعفدت وتزوجت » 
وولدت من الزوج الأخير . وصحت حياة الأول » أو قدم بنفسه » إن حك الو لد 
للا خير . ولمرأة امرأة الأول . 

فإن خرجت من الزوج الأول وت » أو فراق »فى تزويج الآخر بها 


اخقلاف . ونحب أن لا محل له . 
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وقیل فى رجل » زوج ابنتيزله بزوجين» فزنت كلواحددة منهما افير زوجما 
ووطة. ها . وحملتا منهما » إن كل واحد «مهما يلحقه نضب ولد المرأة الى وطتهاء 
ويتزل كل واحد مهما زوجته » -تى تضم اما »٠ن‏ وطء الآخر » أو تنتضى 
عدنها ؛ إن لم يكن بها حمل . 

فإن بانقا من زوجبهما » واءقدتا فی تزويج الواطئين ءا على الغلط - 
اختلاف . 

وأكثر القول : أنهما لاتحلان من وطتْهما بالذاط . والله أعل . 


فصل 

وقيل فى صبى » فى يد رجلین؛ يدعيانه جيماً : أنه ولدها . ولايصح أحدهما 
علىذلاك البينة» إن أمره يكون موقوةا إلى بلوغه . ويؤخذان ينفقته وكسوته.فإذا 
باخ » فأيهما أقر به » أنه أبوه » فالقول قوله » إذا لم يدعيا أنه ٠ن‏ وطء امرأة 
واحدة » يدخل فما بينْهما فى ذلك سجب » محتمل أن يكونا أبويه جميماً ٠‏ وإنما 
ادعياه من امرأ:ين » كل واحد يدعيه » من وطء امرأة غير الأخرى ؛ لأنة 
لا عكن أن يكون ابا ها جميماً » من امرأتين . 

إن مات الولد قبل بلوغه وإقراره » لم كم لمما » ولا لأحسدهما منه 
عيراث . 

وإن مات أحد الرجلين » أوقف للدي ميرائه إلى بلوغه ٠.‏ ويكون وار مع 
الورثة ؛ لأنه قد أقر : أنه ابه خالصا . 


وكذلك إن مات الرجلان جیما . فإذا با باغ » فبأى الأبوين » أقر أنه أبوه » 
حار الميراث منه . 

وعن أبى الخوارى ‏ رحمه الله فى امرأتين » ولدتا فى موضصع واحد . 
وعندهما قابلة » فولدت إحداها غلاما » والأخرى جارية » ول تدر القابلة» 
ولا المرأتان » لمن الذلام أو الجارية منهما ؟ 

قال : إن كانت للرأنان » أخذت كل واحذة اوا وصار فى .دما 
ادات إحداماء وم تأخذ الأخرى . فقد قول عن مومى بن ألى جار 
رحمه اله _ فى هذه المسألة : إ ن كلا منهما ‏ أولى عا فى يدها مهما . 

وإن كانت المرأتان » لم يمرضا للولد » ولم تمرف إ<حسداها أمهما ولدهاء 
ألزماها جيه . وبرضماعهما جیما . ويكونان عرما لهما جميما » وأخوين من 
الرضاعة » وبرثانهما جميعا . ويرث الولدان من كل واحدة مهما نمف نصيوب 
ذ کر » ونصف نصيب أنثى . وترث الوالدتان » من كل ولد مهما » ميراث أم » 
ويكون بسهما نصفين. وهذا علىقياس ماو دنا عن مد بن بوب رهه الله . 

وقيل فى رجل هلك» وله ولد وعبدء ولم يعرف الوالد من العبد» ولم تصبينة . 
ففى الحسكم » أنهما ولداه » برثانه جیما ميراث ولد . ويك ونان فى الك سواء . 

ويذ كر عن ألى اأؤثر ‏ رجه اله - فىسرودية ونصرانية وجوسية ومساءة » 
ولات كل واعية متب غاا ق أرقو اوا فرق كل وا من 
ولدها من سواه . فإن الإسلام أولى ببسم » ويجبرون عليه » إذا باغوا ٠‏ ومن 


يلم قتل . والمسلم روه ورم وم بذوه . 


اه حت 


وق بض القول : إن المسلم لار مم . 

وق بعض القول ‏ عن الناضی أبى زکریا ےی بن سید - قال: سألنى رجل 
من “ل » وأنا بالرسماق » عن أمرأة ؛ خرجت من عند أحايا حبلى » توجدوها 
ميقة ؛ وصبى على صدرها . ولم يل أنه ولدها أم لاء وم محضرها أحيد ؟ 

قال : فأجبت فيها أن الولد لا ياحق بها » ثم قال : م رفم إلى" أنه و 
فى كتب ألى مد نجدة بن الفشل التخلى » أن الولد ياحق نبه بها » ولا يلحق 
تيجا الى ات مه ٠‏ فەجبت من ذلاك ٤‏ تی لنيت أا بكر أحد ن د 
إن ألى بكر السمالى . نظ فما : أنه لا ياحةها » ولا يلحق زوجما ٠‏ واه ءل . 

فصل 
وقيل فى رجل » تزوج امرأة » ولم يدخل بماء وللاصحت له اخلوة ممما » 


خاءت بولد » لأ كثر من ستة أشهر » إنه لايازمه الولد » حتى نصح اللماوة منه . 


ا 1 أو دفر ړا › ف ستة ا فم اعدا ٠‏ ۋەن لەد ازوج . 


وإن صحت له الخلوة بها » ولم مجامم “أو جامع ولم ينزل » فالولد ولده » إذا 


جاءت به لستة أشهر » فصاعدا بعد الللوة . ولا يتفمه إنكاره فى الحكم . وأما : 


فما ينه وبين اله ء فلا يلؤْمه . 


وەن جامع جماء) 6 يو جب الدسل » فالواد ولاه » على حال » أنزل » أو م 
ينزل . ظ 


وإن قذى حاجته فى بدمها» فى سائر الجسد »:فسالت الاطفة » فدخات الفرج» 


ولم امع . نجاءت بولد لستة أشهر » أو أ كثر ‏ مذ دخل بها ء فالولد يلزمه» 
إذا كانث با . 

وإن كانت بكرا 6 فى ازوم الولد له اختلاف ٠‏ 

وإن سالت النطفة » <تى دخلت أول الةرج » ولمع هو أنها أولجت إلى 
وال الفرج ‏ أم لا » وادعت هى أنها قد ولجت . فجاءت بولد » لسقة أشور» أو 
أ كث » منذ ذلك الوقت . فإذا صح معدء أنها قد دخلت الفرج » ازمه الولد ؛ 
لأنه قيل : إن الغر جينشف . وما لم يصحمعهذلك » فاشّأعل » لا ألزمه فى الكم؛ 
ما لم يصح. وما أولاه فى الشبهة» فى هذا . ولاتحب له أن يقر به » على التعام » أنه 
ولاه . ويورثه ماله > على هذه الصقة . أولا تحب له أن يفكره . ولكن يقول : 
اشتبه على" أمره » ودائن له تهالى » عا يلزمنى فيه . ويسمه ذلك فى السريرة . 

وإن سكت » وم ينسكر دعواها. ولم يقر به » ةما لا يسمه الإقرار نه » وسعه 
ذلك إن شاء الله . 

وإن أصابعه الجنابة» فشا حرقة » أو بشیء من الأوانى . فأخذت هى ذلاك 
الذى فيه النطفة » وأدخاته فى فرجها » ملت . وجاءت بواد » لستة أشهر » أو 
أكثر. 

فأما فى الحسكم » فإذا جاءت بالولد لسقة أشهر ؛ مذ خلا بها ء نیلزمه فی 
الحكم . 

وأمانيا بنه وبين الله » فلا يبين لی أنه يازمة » إذا كان ذلاك من غير فل . 


وا أل . 


فصل 
بروك عن عات مرجم الله أنه قال : إن الذطافة تبقى › فى رحم المرأة 
أرعين يو ما نطفة 9 لص_ير علقة اعت دوها » ثم نصير مضنة ٠‏ 3 .فى مطغة 
أربين يوما ٠‏ فذلك أربعة أشبر » ثم تنفخ فيه الروح » على أربعة أشهر . هكذا 


فيل . وا أعل الوب › وما که الأرحام ا عل . ره التوديق . 
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لال سے 


القول الثانى عشر 
فى الإقرار يالواد 
دن زنا أو رو 
وقيل فى رجل » أقر بولد من زنا » وصدقته أم الولد . 


قال أو المؤئر ‏ رحمه الله : إنه لاياحى بها الرجل » وله الحجر » إن 


كان حصنا ؛ والإلد إن كان غير عصن كا قال رسول ان مه : الولد لافراش 


وللعاهر الاجر . والفراش هو السيد » أو الزوج . 

وات أقر أنه ولذه » وأقرت يذلك أمه » واجيّمعا على ذلا » فمو واده » كا 
أقر ؛ لأنه قد عكن أن يتزوجما فى السريرة . 

وإ ذا أقر به وصدقةه أمه > لق نه وينسبة » وتوارثا . وهذا إذا م يقل : إنه 
من زنا . 
وقال بض المسدين : إذا أقر الرجل بولد من زنا » وصدقتسه أمه » إمهما 
إصذقان على نفسمهما . ولا يصدقان علىالولد . ويكون الولد تمأ هما . وبر مما 
ولا ياحق نسبه يفسب أبيه . 

ومن زنا يامرأة > فلدس له أنيئر : أن ولدها منه . 

ومن أقر بويد من زناء فإنه لا برث» ولا زوج الحرمة . ولا يأحذ من الدم. 

وعن متمد بن الحسن ‏ رحمه الله : ومن قال : فلانة زوجت » لی مها ولد 
وأولاد فی ادعته أنه منى » فبو ولدى . إن إقراره ثابت عليه ٠‏ من ادعټه من 


أولادها » أنه واده » ول يكن لها زوج » تلد على فراشه » له نسبهم . 


وعن ألى الموارى ‏ ره الله : إن ولد الزنا باحق بالأب » إذا أقر به . 

وقال بعض التعباء : لا باحق بو لد الزنا . 

وإن اجتمعت آمرأة ورجل » على ارام » إلى أنْولدث مذةاء و ا يكن 
بنهما نزوي » من أول أمرها إلى آخره . ويظبر إلى الناس » أنه تزوج بها ء 
وولدت منه » على هذا الاجماع » فهو لاحق بأبيه . 

وعن ابی الحموارى ‏ رحمه اله فى امرأة ولدت » ولیس لا زوج . وأقر 
رجل بذلك الواد » إنه برث الرجل الذى أقر به . والرجل لابرث الولد» إن 
مات » وهو صى » إلا أن يبلغ » فينم ذلك . فإنهما يقوارنان . ١‏ 

وإن مات هذا الزجل » وله أولاد » غير هذا الصى الذى أقر به » فورثوه 
جيم ثم مات الصى الذى أقر به . حل لإخوته أن روه ؟ 

قال : يرئون مفه » ما ورثه من ابم » إذا مات » وهو صبى . ولايرثون 
من ماله » الذى استفاده » من غير أيهم . 

وقد جاء الأر » جواز الإفرار بالوالد والوالدين » فى أسباب الميراث . 

وجاء عن الى ملي : أن الولد للفراش » وأن لاماهر الحجر . 

وأجم اهل الل : أن الفراش هو الزوج والسيد الذى يملأ . والماهر: أل الى 

م اختلفوا فى الإفرار بالولد من الرنا. 

فقول : موز الإفرار بالولد من الزنا ؛ لأنه ولد ٠‏ ووز به الإقرار . 

وقول : لا وز الإفرار بالولد من الزنا ؛ اقول الى لار : الولد للقراش». 


وللعاهر الحجر . 


م - 


وقول : يوز إفرار الرجل بالولد من الزناء إذا لم يكن لمرأة زوج . 

وقول : إذا كانت المرأة معروفة والسفاح » لم يلحق ولدها بأحد ؛ لأزمنبت 
#ارلد مباح ٠‏ 

وأما إن كانت متخذة خدنا » منقطمة | ليه » لته ولدهاء لأن ادن غير 
اللساخة» و إن كان كله حراما ؟ لول الله عز وجل:«غير مسانحين ولا متخذى 
أخدانر 7 

وعن ألى على امسن بن أحمد ‏ فى رجل »“زنا بامرأة » فأنت مفه بولد » إن 
عليه أن إعترف نه إذا كانت مسا کته لها حلالا . 

إن كانت مسا کنته ها حراماً » لم يكن له أن يعترف بوفدها . 

وقال أبو د : اختلف أصابنسافى للرأة تزف » وها زوج » وينكمم 
عنه زناها . 

تقال بعضهي: لاس على زوجها لها <قء إذا خانته فى فرجها . 

وقال بعضمهم: لا أبطل صداقما عنه» إذا استتر عنه زناها . 

واتفتوا على إبطال حق امرتتدة عن الإسلام . وهو أتفساق من الأمة ٠‏ ومن 
أبطل صداقہا » رد حکہا » كاارتدة قيا . 

واحةج من أوجب الصداق لازانية » بقول الفى مسل - لارجل الى لاعن 
زوجته . مالى یا رول الله الذى سقته إليها ‏ قال : إن كنت صدقت هما أصبت 
منها . و إن كنت كذيت كةت عن ذلك أسد . 


( ۷ - منهج الطالبين / ١١‏ ) 


EE‏ عه 


واختلةوا أيضا فيمن أقر بول » ل يثبت ولادته منة . 
#ول: إنة منزلة هن “تت ولادته منهء فى الح الظاهر» هن طريق اازو<ية 
أو هلله« ن الدق ەور 
وقول: لايثبت إقراره: أنه ولاه إلا ميرائه منهء وميرائه من ورث أبأه ٠عه»‏ 
ما ورٹ من أيه . ولا يرث غير ذلك »؛ من أولاد من أفر به » ولا ءن عه ته » 
ولا من أرحامه. ولا ياح نسبه. وإنماهو يمنزلة من أقر بحزء هن ماله أذيره . 
وكذيك لايدخل ف الرموم » ولا فى النزويح » من أولاد امقر . 
.وإن بلغ الولدء وصدق أباه على إقراره : أنه ولاه » فالولد أيضا مدع يتصديته 
لن أفر به» کا كان لمر مدعياء فى إقراره علىغيره » من برثه من أولاده وغيرهم» 
إلا من صدقه على ذلا منهم . 
ومن 3:ل: هذا ولدى من زناء فإفراره غير ثابت . والولد لا يلزمة . 
وإن قال : هذا ولدى من امرأة ٤‏ لها زوج» كان الإقرار مردوداً 5 
فإن أشهد جماعة على نفسه: أن هذا الولد ولاه من صلبة » وهو الولد الذى 
أقر به أولا : أنه من زئا » فالإقرار الأول يبطل الإقرار الثالى . 
وأجموا غلى أن من أقر بولد » ول يقل : إنه من سفاح » ولا من كاح » 
أن الولد ولاه . 
واختلفوا فيه» إذا صح بعد هذا الإقرار» أنه ولد .ن زنا . 
فال الخهور منهم : إن.الإقرار هو الأول » وهو واده . 
وقال القلول مهم :. إن الإقرار غير ثثابت؛ إذا صح أن هذا الولد من زنا . 


ومن زنا بامرأة مرا« ثم أشهد على تزويجهاء وولدت 4 أولاداً » إن نسبهم 


حت ت 


يلحق به ٠‏ و رېم وبرئونه ؟ لأن الولد ياق من النكاح الفاسد » کا يلق هن 
الدكاح الصحيح . 

واختلفوا فى الذى ينتصب امرأة 'ويطؤها » وتلل منه . 

فقول : یلق فسبه به » إذا أقر به . 

وقول: لايلحق به. وذلك إذا كان المرأة زوج) و ينقطع مها عن زوجها . 

وكذلك إنتزوج امرأة » ٠ن‏ الحرمات عايه بالنسب» أو الرضاع؛ أو نظار» 
أو مس » أو وماء » نولدت على فراشه » يسبب أحكام الننكاح » لته الولد ؛ 
وليت عايه وله» فما يجوز للولد على الوالد وماله . 

وإن اغتتصب ملك من االموك » مملكة ملك آلذر » واحةوى على جواريه ؛ 
فوطتهن» ومان مته» فالجوارى وأولادهن » ما وکون لأربامون . 

وعلى قول من يةول: إن أولاد الزنا يلحقون بآبائهم» فهمأر لاد هذا الذاصب 
وحم ماليك » على سبيل ما يجب » فى أولاد للاليك . 

وسثل بعض الفقهاء » عن رجل وطىء امرأة حراما . فلا عل أهلها بذلك » 
زوجوه إياها نأولدها . هل يلحق نسيهم به » إذا ظنوا أن ذلك جائز ؟ 

قال : نعم ؟ لأن هن ك سيب تتزويعج . 

وإن اكتسب أولاده منها مالاء نل فيهم: » وفى مالبم ‏ ما للوالد فى الواد 
وماله . ويكون أولاده الذكور أواياء » أن هو ولى 4 » من النساء » فى التزويج . 
ولا يسمه إنكارم 6 

وأما إن أذ رجل امرأة حراماء بير سيب تزويج » وحيسها فى مازله . 
فولدت منه أولادا . وأراد التوبة . نقيل : بالأولاد اختلاف . 


— ۰۰١ د‎ 


ومجبى- إذا كان مستتخلصا مها لتفسه» و م يكن لها زوج» وامخذها <دناء 
درن غيره ‏ : أن يلحقوا به . ويكونون أولاده . ويمحوز له عليهم . و يوز عايه 
لهم ما يجوز للاباء» على الأولاد. والأولاد على الآباء . وإ ن كانت مشتركة له 
واغسيره »على وجه الزناء لم يمجبنى أن يلحقوا به ؟ لأنه لايدرى أنهم منه ؛ 
أو من غيره . 

فى قول من يثبت له الولد فى الح » لم جز له شكارم . 

وعلى قول من لايثبت له الولد فى الحكم » فلا يوجب عليه الإقرار بهم ٠‏ 

و إن أفر هم » لحقه نسمهم بالإقرار بهم » ولو لم يصح الوطء » ول يدر به ٠‏ 
والله أعل . وب التوفيق . ) 


© # ¥ 


حل ٠١١‏ سه 


الةول الثالث عشر 


فى لوق الولد من الإماء 


قيل : وأجمعوا على بوت نسب وف الأمة من سيدهاء إذا أقر بوطئها ؛لأن 
اليد فراش كالز وج. 

وإن كان اشتراها, ' ومعمأ ولل » 5 أنه ولاه .و يكن ٠‏ لما بعل / وت 
للواد نسب » يلحق به » قبل قوله » فى ذلك » وحكر له به . و إن کان ها بعل »©» 
م يقبل قوله ٠‏ 

وإن كان لاء و أود أخ » ولد ممه » فى بطن واحد » احق به . وحكر عليه به ) 
ولو أنكره هو ؟ لأنة يستحيل أن تحمل الرأة » فى وقت واح-د » من رجاين › 
إذ ارحم لادقبل فتن مختافتين » فى حال واحد» إذا وضءمهما ءفى وقتواحد» 
أو ليلة واحدة » أحدم فى أوها . والثاتى فى عكر مأرى به عادات النساء» 
من وضع لين . 

وإن أقرت أمة بول » انير سيدها . وكان سيدها ينشاعا » لم يتبل مها . 
لأن النسي لاحق للولد » فإقرارها لاءزيل مالبت لاوفد . 

وإن ادعى سيدها أنه كان يدول عنها » ل يبل منه . 

وإن أنكر السهد الوماء أصلا » وأتت أمته بولك . فنفاه السيد عن نفسه » 
إن ولدها لا ياح به . ولاعين فى ذلاك . 

وإن أقر بوطء الأمة » أو عل أنه وطنها » تأنت بولد » بعد ملسكها لسعة 
أشهر » أل الولد به . فإذا نفاه » لم ينتف . 


س | — 


ومن باع جاريته لآخر » نوفدت مع للشترى ولدين : أحدها لأفلى من ستة 
أشبر بيوم » والآخر لأ كثر من ستة أشهر بيوم . 

قال أبو زياد : الوادان للبائم » وينتقض البيم . 

وقال أبو عبد الله : الولدان للمشترى . 

وإن ادعاها للشترى » ونقاها البائع » فهما أبداء المشترى ٠‏ 

وإن نفاها المشترى » وادعاها البائع » فهما أبناء البائع . 

وإن نقواها جميما » أو شكا فيهما » فما عبدان للمشترى » وأمهما أمة 4 . 

ومن وطیء جاريقه » نأولدها ولدآء ثم ت رکہا .وقد أقر بولدهاءاقذى ولدت 
منه» مع الحا 1 » أو شاهدى ءدلء ثم ولدت ال جار بةء بعد ذلاك أو لاا »انکر م 
سيدها . وأنكر الوطء » بعد الولد الأول . وقالت الجارية : كلهم أولاده »ل 
يطألى غيره . 

٣ن‏ أبى زياد : إنه إذا أقر بوطكها ١‏ من وبل » فالأولاد أولاده ٠‏ ولايةبل 
قوف : إنه ترك وطأها . ويازمة الأولا د كلهم » بإقراره الأول » إذا | يزوجها. 

وإن أراد ترك وطثها » فليشهد شاهدى عدل : أنه قد ترك وطأها . ذإن 
ولدت ولداء بعد ذلاك » قبل مضى سقة أشبر » منذ يوم أشهد » :الو لد ولذه . 

وإن ولدت > لأ كثر من ستة أشهر » فالولد ولدها > إلا أن يقر به . 

وقول : إن الولد يلحمّه » بعد الإشهاد » إلى سنتين . 

وقول : أ كثر . 

وقول : مالم يزوجهاء كانت بالغة » أو صبية» أنزل عدد جماعهاء أو ل ينزل. 
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وإن مس فرجها بقرجه » كه حك الإشكال » إذا م يدر » التتى 
اعلتانان » أم لا . 

ومن أحل لرجل جاريته » تأصابها » فو لدت منه » نلا حل 4 . ويلحق به 
الولد» ويؤدى لسيد الأمة قيمته . ويدرأ عنه المد _ بذيك . 

وروىعن عمر ‏ رحمه الله أنه قال : باذني أن رجالامنك » يعزلون عن 
إمائهم » عند الوطء . نإذا حملت الجارية قال : ليس الولد منى . والله لو أوتى 
برجل » فمل ذلك » لاقت به ولدها . فن شاء فليمزل . ومن شاء فلا يمزل . 
خف هذا الحسكر » مايدل على جواز المزل عن الإماء . وكان الرجل فى الجاهلية ؛ 
إذا كان له ولد من أمة » استعياه . 

وقال فى روابة أخرى : من وطىء وليدة له » فالواد 4 » والضياع عليه ٠‏ 

وف روابة أخرى : أعا رجل وطىء جاريته » فولدت ولد ء ألزمفاه إياه . 

قصل 

ومن اشترى أمة ووطئها » وولدت مذه أولاداً . “م استحقت مةه الأمة ؛ 
بوجه حى . فالو لد ولده » مانفاق الأمة على ذلك . وعليه قيمة الرلد » يوم ولد» 
لمن استحقيا : 

وإن أقر رجل بوطء أمة له » حك عليه بالولد منْها . وهی فى ملكه . 


و إن بأعهاء وظہر بها حمل . جاءت بولد» فى وقت › يلحق ويسه النسب 
عالبائم ٠‏ فالبيع ياطل؟لأن بيع الأمة وولدها صمقة واحدة؛لامحوز ؛ لأنالولدحر. 


کو 

ومن باع حاريةه » نأعتتها المشترى . ثم أنت دولدء لأقل من سلتين “أو عل 
رأس السنتين . تأخاف أن يلحق الولد البائم » إذا ادعاه » أو أفر يالوطء . 

وإذا حبلت الأمة عذذ الرجل , 3 باءها الاشترى » فر لات عذده اونا 5 و 
I‏ عفله سةّة ار »ثم ولدت ولذا ا ٤‏ درل غير روج 4 وأدعى البالم 
الولدين جميعاً » فإنرما أرزاه : ورد الأمة > وتكون أم ولاه : ورد امن على 
المشترى . 

وإن كان ادعاما المشترى » فهمأ أبناء الب ثم ولا شيت من المشترى- 
ا أعل . 

قصل 

ومن روج أمة قوم على أن أول ولد :إره ¢ ذو حر 1 وو لدت ولدين 4 
فى يطن واحد . ول ورف اعدم ممما , مما حران . وماولدت بعدما 4م 
عبيد . ولا حبر أرباب الأمة على بيم أولاد أمتهم . 

وأجمع أهل المل : على أن المولى والمجمى »إذا تزوج أحدهما أمة» إن أولاده 
مسا عمياه ٠‏ 

واختلفوا إذا تزوجها المربى الخر . 


تقال قوم : إن أولاده من الأمة أحرار » ويقوّمون عليه . ويشتريبم من 
سيد الأمة . 


وال قوم : إن أولاده عبيله . 


تاھ کک 


ومن “زوج أمةع ثم اشترى نصفماأ » فجاءت بواد لسقة اتفويد یو اشتری 
نصفهاء أو لأفل» أو لا كثر. فالولد لازم له , إلا أن جیء به لاک من سنتين» 
مذ اشتراها » إذا كانقد دخل بهاء من قبل أن يشترئنصفها. وليس له أن يطلأهاء 
حتی «ستخلص.ا ٠‏ والله أل : 


ل 
ومن زوج صبجية مراهقة » ودخل اء م طلقها ءفجاءت بولد لستة أشهر > 
إلى سنتين » فإنه يلحق به » ما | تتزوج » إذا كانت شمهة » لأنه رعا حمل امرأة 
قبل أن محيض . 
وأما الصبى إذا تزوج بصبية » أو بالنة » فجاءت وو لد» إنه لايلحق به ولو 
أقر الصبى بوطها » أو بالولد “ إلا أن يئر به » وهو فى حد من يقبل قوله . 


فصل 
وقول فى رجل» زوج جاريةه برجل. :جءل الرجل يطؤها » والزوج يماؤها » 
حيث لايل المولى ؟ لأنه حماه مها » ولم يطلتها الزوج . فالواد لازوج › ويمتةون 
بإفرار اأسميد 8 أنهم أولاده 1 
وإن وطمها البائم ولاش ی »© وجاءت بو لداسئة أشمهر » ميد اشتراها المشترى» 
وإن جاءت به » لأقل من ستّة أشهر » فالولد ولد البائع . 
وإن جاءت به » أستة أشهر »> ماد وطثاها جهيما » فالولد ولد اأشترى » 


ولا دصدق البائم . 


حل 8ح" . ١‏ — 


ومن اشترى جارية » فوطئها قبل أن يشتريبا » فجاءت بولد » فإنه ياحته 
وبرثه. 

ومن وطى” جارية » له فما <مة » فالولد ولده » فى بض قول أصحايذا . 

وإذا لاعت امرأة أنها حرة » فتزوجبا رج ل » وولدت منه أولاداً ٠‏ م 
قامت البينة » أنها مملوكةمالاكها » فإن أولادهءنها أحرار . ويلحتون هه » ويؤدى 
فيههم أن استحقها » قيمة عبيد » دوم ولدوا . 

ومن تزوج جوسية » فولدت مندولداً » فإنه يرئة » ويجبر على الإسلام » إذا 

ومن غاب لسةر » وأطال الغيبة . ول يمإ له بحياة » ولا موت . فمزوجت 
امرأته » فی غُيبته » فإنة يرق بيم‌اوبين ازوج الداخل . والأولاد أولادالأخير. 
ويلحقهم اة 

وعند ألى حنيفة : الولد للا ول . 


فصلل 
اختلف الناس فى الأمة » تكون بين الرجلين » فيطا ما جميءا فتأنى بولد. 
فقال بعض عخااقيغا : إنه عبد لها . ويازمهما حد الزالى ؟ اقول الى اة : 
الولد للةراش » وللعاهر الحجر . 
وقال اخرون : يلحقها نسب الولد » ويسقط عنها الد » بشمهة اللاك » الى 
<صلت لما فى الأمة . و إلى هذا ذهب أصحابتا وأبو حذيتة . 


لس ۷ سے 


وقيل : إذا تداول قوم جارية » فظهر بها حبل . فتسول : إن الولد للا خر 
نم 

وقال الربيم : إن الولد للا ول مهم . 

وإن كان شركاء فى أمة » فوطثوها جميما » فالولد بينهم ففالحكمء ورمهم. 

وإن مات واحد منهم » أءقةت الأمة بميراث انها » ويرد ابنها على الورنة » 
يقدر مامحب هم من الأمة » برد ذلك فى ميرائه من أبيه » أن لو كان أبوه خلف 
مالا غيرها » وإلا اسقسعاها بقية الورثة » بقدر حصصهم منها ٠‏ 

وإن مات أحد منهم » ورث مهم من كل واحد » ميراث ولد تام . 

ومن لم يكن له مهم وارث غيره » همی جیع ميراثه . 

وءن وعلىء أمسة » ثم اعا ٠‏ فوطتها الثاتى؛ قبل الاستيراء » م باعبا . 
فوطتها الثالث » قبل الاستيراء . وكل الوطء فى طبر واحد » فإن الولد للا ول؛ 
لأن وطأه كان حلالا » ووطء الآأخرين كان حراما . | 

وقيل غير هذا . وقد :ندم قريب من معتى هذا . واه أعلم . 

فصلل 


وإن كان مسا ونصرالى 2 ف أيدمهما صى السام : يقول هدا عناى ٠.‏ 
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والنصرانى يدول : هذا ولدى » إنه يكون حر؟ا. ويسلم لامسل # لق أشي ا 
وإن مات التصراتى مسلا » ورثه المي . 


وإن صح ذلك بالبينة ء نإنه يكون عبداً للمسلم » وولدا لاخصراتى . 


— هرو ا — 


وإن كانت أمة بين مصل وذى» 9 جاءت بو لد > ادعياه ميا © فهو بيعهما 
رهما وبرثانه . فان مات أحدهها ورثه الان . 

وإن قالت الجارية : هو ابن المصلى » نلا حد عليهاء لأنها ل تتذفه ,ازا . 
وبدرأ عنما الحد بالشمهة . 

إن أقر أنه کان حرا ء فهو وادها جیما . وهو مسام ف الحكم . وهكذا 
قال ابو محمذ ‏ رحمه الله . 

وإذا اذ مهودى » أو نصرانى » أو جو تى » جارية على دينه » فو طمها » 
تم أسلفت وباعما لمسلم » فجاءت بولد » فادعياه : نها ولدته لأقل منسيّة أشور » 
مذ اشتراها المسلم » فالولد لاذمى . 

وإن جاءت به » مذ اشتراها المسام » لسيّة أشهر » أو أ كثر » فهو للمسلم . 
وهو تمع للا مة > والإسلام أولى به فى الوجهين . 

فإن أشكل أمره » فالمسلم أولى 

وإن وطى” الذمى أمته السافة » لزعت منه ولا يقتل . 

وإن وإدت منه أولاداً جبروا على الإ-لام » إذا بلنوا ٠‏ فإن ل يسلموا قتلوا ٠‏ . 

وقول : لامحبرون على الإسلام » ما كانت الأمة ملوكة . 

نإن أعققت » جبروا على الإسلام . 

ووقف من وقف عن حبرم على الإسلام . 

وقول : محبسون » ولا يسأم لم من المبس » حتى يموتوا فى اليس » أو 
يسلوا . والله أعلم . 


عد کو عمد 


فصل 
وقيل فيمن زنا بامرأة » ثم ولات ولداً » نلدس له أن يقربه » أنه ولده » كان 
ها زوج » أو لم يكن لما زوج . وجائز له ترك الإقرار به » ولابرثة . 
وأما إن أذر برلد : أنه منه » ولیس لأمه زوج » ول ير أنه زنا بها . وكان 
الولدمنه من زنا » جاز إقراره به وده ؛ لأنه لايدرى ما كان بین‌ما . 
قال أبو الحوارى : قال بعض الفتهاء : إن من أقر ولد من زناء لق به 
وورنه ٠‏ 
وقال أبو عبد اللہ _ رجه الله : قال بض اللراسانيين : لاميراث لواد 
الإناء من أقر به كان على فراش أحد » أو لم يكن » كان لاءرأة زوج »أو 
¢ 


! ن واله أعلم . 


ا 
دن ادعت عایه امرأة » رمك مو ته » آنا كانت أمرأنه »وأن وادها مزه 
وأقامت بينة : أنه كان يقر فى حياته : ألا كانت زوجته . وأن ذاك الواد 
ولده » فلاولد منه الميراث » واو لم يكن ها بينة »على صحة النكاح . 
وإن أوطأت امرأة نقسها :و ا » وأتث منه پو لد » فلا يلحق به اسبه . 
وفى الضياء : ومن كانت فى يذه جارية ؛ ها ثلالة أولاد ؛ ولدمهم فىبطون 
مختلفة ٠‏ مال : أحد هؤلاء ولدى . ومات ول يبين » إن ال جارية تمتق ٠‏ ويءتق 


من كل واحد من أولادها ثلثه . وتسس فى ثاثى قيمته . 


— |٠١ — 


ومن أقر نود غائب من مصره » وله أولاد حاضرون . فإقراره بالولد ابت 
ويازم أولاده إقراره . 

ومن أفر بولد » يل أنه أ كبر منه فى السن ؛ أو مثله » لا يكن أن يكون 
فى حد من يولد له » :إفراره ياطل . 

وإن كانت امرأة » ترضم ولدا . م مانت » ول تقر أنه ولدها > ل يكن 
فى الحكرم أنه يرئهاء حتى تقر بذلك » على وجه تكون به المحة » أو على صسمة 
شهرة ذلك . 

وإذا قالت : هذا وإدى » أو هذه ابنتى » على وجه الإقرار » ثبت ذلك . 

وإن قالت ذلك على وجه الترحم » فلا مخرج إقرارا على ممن قوله ٠‏ 

ومن أشهد رامين له: أن أحدها ولاه » والأخر غلامه واختاط عل ل ال هرد 
معرفتهما » فإنه يثقق علمهما من ماله » حتى يبلا . #إذا باغا » حيس علمهما للال » 
وأخبر الخبر» ليصطلحا على للال » فما بينهما . ولا محكم به لأحدها » إلا ببينة : 
أنه هو ولده : 

ومن أقر بولد » مع ورثته . ول يبين ذَكراء ولا أتى » فلحا كم أن يأخذم 
بإحضار بينة : أنة أنتى . وإلا تر كله ميراث ذ كر . إن أعجز » وأوتف له نمف 
ميراث ذكر » وتصف ميراث اش › إن صح أنه اى » رجم على الورثة , يمتدار 
الزيادة ٠‏ 

واإلاعع لكريم لوو لاسرال دوا عل .بون التوفيق . 


© & ¥ 


کت 


القول ألرأبع عشر 
فى الللاعنة وحكم ولدها 
وقيسل : إذا قذف الرجل زوجته ياازنا » و لم يرفم ذللك إلى السلطان . 
وأ كذب نفسه » واستنفر ريه » فلا يأس عليه فمها . 
وإنتمعلىقدنهاء ولم رجمعنذلك»-تى صارأمرهما إلى الساطان' فلا رجمة له. 
نن كان معه أريءة شهود عدول » يشهبدون على ما قال » فقد برىء الزوج. 
وعلى المرأة الحد » وهو الرجم » إن كان قد دل بها . وإلا فاللعان بينهما . 
وإذا تلاعنا حرمت عليه أبدا»؛ والولد ولدها » ترثنه وبرثها . وها صطاقها. 
وعليها المدة مفه » ولا #لر أحدها. 
وقول: إذا أ كذب نفسه»ء بعدما فرغ من الملاعنة» جلد الحدء والولد ولاه . 
وإن صدقته امرأته » قبل الملاعنة » أو بسدهاء فإنها ترجم ٠‏ وفى ميرائه ممها 
اختلاف . 
قول : له ارات . 
وقول : ليس بين المرجومين مبراث . 
وقول : برشهاء ولا ره ٠‏ 
وقول: ترثه » ولا برها . 
قال أبو عبد أن : المرجومان لايتوارثان . 
و إن دمى رجل زوجته لزنا . وزعم أن ولدها ليس مخه» ثم إنه مات قبل 


الملاعنة ٠‏ فتيل ‏ عن ابن عباس : تلاءن المرأة تقسهاء واترثه . والولد ولاه 
وارية. 


ل ۱)۲ 


وإذا زوج ارجل المرأة » فولدت أسقة أشبر » إن الو لد لازوج ان زماها 
وانتنى من الواد »؛ لاعمها : والولد وإذه »کان طائعا » أو كارها . وآما ميرها 
كاملا . ويقرق بننهما . 


وإن ولدته لخسة أشبر» من يوم تزوجهاء فإن الولد لبا» إذا كان لأقل من 
ستة أشهر . ويلاءنهاء ويفرق مما . ولا امان بين اللطلق والمطلةة . 

وإن رمت المرأة زوجها باازنا » إن أقامت عليه بدنة : أربعة شهود عدول » 
رجم. ولا صداقها كاملاء وتعقد عدة اللتوفى عنما زوجها . وخليق أن ترثه . 

وأما الزوج » فلا يرث من المرأة شيثا » إذا رجت . وإن لتقم عليه ينة ؛ 
جلرت الد . ولاس وا تلاعن » إذا قذنته هی . وهی أمرأته إذا شاء أمسكباء 
وإن شاء فارقها » وأعطاها صداقها . 

وقال أبو عبد الله _ رمه الله : إذا جاءت أءرأة بولد . وقال زوحها : 
إنه ليس منى » فلا امان بيْهما بذلك » حت تتول : هذا ولاك من زنا . فإذا قال 
هذا » فبسهما الاءان . 

وسثل عن ميراث ولد الملاعنة . 

قال: إن كان دخل بهاء فالولد ولده . وميراثه لعصبة أبيه . 

وإن م يكن دخل بها ء فالولد لأمه . واليراث [نصبة أمه . واه عل . 


۳ 


وءن جواب تمد بن محبوب » إلى لصت بن مالك رحمم الله _ : 

وذكرت أنه كانفى <وابى إلى غسان : أن اأرأة إذا وادت » قبل دخول 
القابلة » إذا كانت عدلة » عل الو لدقه ا ولايقبل قرلما: على أنه د كرء 
ولا أنثى » ولا أنه مات قباباء أو يعدها إلا بشاهدى عدل غيرها . وأحريت 
أن أفس لك » كيف كان ذلك . 

نأما إذاكان الولد حي فاا » قافول قول الوالدة : أنها ولدته» ما دات 
فى حبال الزوج . 

وإن كانت مطلتة » فلا بد أن نشهد امرأة عدلة : ألما ولدت هذا الولد 
الى » ثم يازمه . 

وقد قيل : لاتصدق المرأة فى الواد» إلا أن تشمد به القابلة » أو يصح ذلاك. 
كانت فى حبال الزوج » أو بائفة منه . 

وقول : تصدق إذا جاءت به » فى الأجل الذى ياحق بأبيه » إذا كان حي » 
أو ميئا ملا . 

وقول : يقب قوطا » إذا جاءت به , فى الوقت على حال . 

وأما إذا كان الولد غير »وجود» وإثما وجد ميتاً ٠‏ فقول ااابلة متبول على 


( م منهج الطاللين )١1‏ 


عت 18 عت 


الولادة , إذا كانت عدلة» أنه ولدته الوالدة)وهو هيت»أو حى . و يصح شاهدى 
عدل : أنمكان يا ء ثم مات ؛ لأن الياة كن أن رشمد عليها شاهدا عدل . 
والولادة لاعکن أن رشمد عامها ؛ لأن القاولة إذا قالت : إنه ولد ع »ثم مات » 
م بل قوها . ويقبل وها » إذا قالت : إنه ولدها ولدته . 

وقد قيل: إنه يقبل قول القابلة : إنه خرج حي » ثم مات . ولا يبل قوها : 
إنهذكرء أوأتى. 2 ' 

وإن شد شاهدا عدل : أن الو لد اذى شبدت به القابلة» على ولادته » كان 

عا وماق ر يدرف امات قل ار ما ورخ اما ومن 
صاب ماله » إن كان له مال . وورث هو من صاب مالا . ولا يقبل قول القابلة : 
إنه مات قبلها » أو بمدما . ظ 

وإن شېدت البطة : أن الو لد خرج حي . ولا درى أنه ذكر 6 أو اش 6 
ورثنصف ميراث ذكر »ونصف ميراث أنتى ول يتبل قوها وحدها : إنهذ كرء 
او 

وقيل : لا يبل قول الوالدة : إن هذا ولدها »كانت زوجة » أو مميقة » أو 
مطلة ؛ لأنرا مدعية لنفسهاء إلا أن تقول القابلة بذلك . 

وعن أبى عمان : إن من خرج من بطن أمسهة » فيه حياة ٠‏ وبلفت الياة 
ما بلذت » وإن لم يستهل » ٠إنه‏ يصلى عليه وبورث . 

وقال سميد بن قروش : إذا صح أن الرجل دخل بالمرأة» مأتت يولد . وقالت 
الأم: إنه ولده ؛ فإن الولد يزم الزوج ولو أنكره» إلا أن مخضر بينة عادلة : 


أنها وضعقه » لأقل من ستة أشهر » من يوم جاز بها . 


هما 


وأما إذا كانت مطلتة » وأتت بواد . وقالت هى : إنها ولدته »فى أقل هن 
سنعين » مذ طلقا » وأنكر هو » كان الول قوله . وعلمها هى البينة ٠‏ وهكذا 
عن مد ن حبوب ‏ رهه اله - . 

وقيل : إن الأمة إذا شبدت على رضاع > وهی مرضعة » أو استہلال » وعى 
قابلة » إن شهادتها تقبل » إذا كانت عدلة . 

وإن حضر المرأة قابلتان » عند ميلادها » وماتت الرأة فى ميلادها . :هالت 
إحدى العابلتين : حرج الو لد ا > ومات بعد ولادته . وقالت الأخرى : خرج 
ميا » أخذ بقول التى شروت بالياة . 

وقال أبو الحوارى ‏ رحمه الله - : إذا مانت امرأة» وفى بطانها ولد يتحرك؛ 
73 حرج من بعد موتا ميا > أو م يخرج » فإنه لايرث من أمه » إلا أن 0 
حاقل م رمدم تراه ولت لاك لطر كة ف وطتوا ##من نهنا م 
شينا » <تى يستهل . 

وفهل : إن القا لة » إذا كانت عد إنه جوز شهادما ولو كانت و<دها. 

والقابلة هى التى تقبل الولد عند الولادة ٠‏ ولا يجوز فى الاسمم_لال وللوت 
وال كر والأنتى . 

وف بعض القول : يجوز ف الموت . واه أعل . وبه التوبيى ٠‏ 


KK ¥ 
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القول السادس عشر 
فى الأولاد ورم لوالدم وعقوقمم هما 


روى عن الى َة أنه قال : يا عائشة إن راحة الولد من رانحة اللنة . 
وروی أنه قال : ياتى على الناس زمان » يكون الولد فيه غيظلاً ٠‏ ويقيض 
اللثام قيضا » وينيض الكر ا غيضا . 
وفهل : رأى ان عباس رجلاءمعه ولذه . مقالله : أما إنه إن مات أحزنك 
و إن عاش نك . 
وجاء فى الأمثال : أعوه من ضب وأ من هر . لأن الضب يأ كل بنيه ؛ 
من شدة غضه ذم 1 قال الشاعر : 
أ كات بنيك أ كل الضب حتى وجدت مرارة الشكل الوبيل 
وشبه السيد الميرى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى مسيرها إلى البدمرة فال : 
جاءت مع الأشقين فى «دودج رى إلى البصرة أجنادها 
كأنها فى فعلم اهرة رید أن تأكل أولادها 


ويعال 0 أولاد أخياف ¢ وأولاد أعيان 4 وأولاد علاات 1 


نأما أولاد أخياف : إذا كانت أمهم وأحدة› واباؤم 1 
)١(‏ غاض الكرام غيضًا : فنوا وبادوا . وذكر الحديث الأول . وأشار إلى الثاتى 
ان الأثر ق 3 عراب الحديث € ۰ 


وأولاد أعيان : إذا كانوا لأب واحد » وأم واحدة 1 

وأولاد علات : إذا كانوا لأب واحد»ء وأمبات شتی . 

وقيل : من كان لا ولد له » فلا جوز له أن يدعو اله » ليرزقه ولداً » بمحمى 
000 احق ج فى ذلك يقول الله الى 
محكارة عن یار ا ے2 :لاواجدل ل می انك ول ترق ورت کوت 
آل يعقوب » يقال له : إن الممنى ميراث النبوة » لا مسيراث الال ؟ لأن الأنبياء 
عليهم السلام ‏ لا تورث منهم الأموال . 

وروی عن عر بن الاطاب _ رذى الله عنه ‏ أنه قال: لبسقوم أ كيس هن 


أولاد السرارى لامع جمعون عر ارب ودهاء ارجم . 


5 
فصل 

قال أ تيارك وتال : « وفمى ربك ألا سلوا إلا إباه وبالوالدن 
إحسانا » . وقال تعالى : « ولا تقل هيا أف ولا تنهرهما وقل ليا قولا كرها » . 

نأمر اله تعالى » يبرها » والإ<سان |امهما » فى حياتهما » إن كانا وليين ؛ 
أو غير ولوين » وييرها » والإحسان | لما »> والاستنفار ما » والدعاء بالرحمةفياء 
إن كانا وليين » وجب الولابة لها » کا يجب لغيرها . 

وكذلك البراءة » يجب منهما »كا جب من غيرها . وليس لما يق الأأبوة 
حق ف الولاية والبراءة > إلا مثل غيره) ؟ لأن الولاية والبراءة حكان من الله » 


بالمدل فى عباده » تدم به . ولم بخص به والد من غيره . 


— ۱۱۸ = 


والذى يجب للوالدين , دون غيرها : هو البر والمساواة بالنقس والمال » عفد 
الجاحة مما إلى ذلك » والخضوع ۵(“ مال يؤد إلى تعظلي ؛ لاستد<ةانه » فى باب 
الدرن . 

وبروى عن كدب : أنه قال : فيا أنزل الله على مومى:هذا کاب الله لعبذه 
موی : أن عابذتى » ولا تشرك بی شیٹا . وإنى أوصيلك يأمك 6 م أوصيك 
بأمك » ثم أوصيك يأمك . 

وقال“ رجل ارسول الله مي : من أ<ق الناس منى بحسن الصحبة ؟ 

قال : أمك . 

قال : أمك . 

قال : ثم من ؟ 

قال: أمك . 

قال : ثم من ؟ 

قال : أبوك . ثم الأقرب فالأفرب . 

وروى عن الى مسي . أنه قال : من أسخط والديه » نقد أسخط الله . 
ومن أَعْضْبهما » نقد أغضب الله . ومن أحزن والديه » فد عقما » وحق الوالد 
على الواد ضعفان » فى الدنيا والأخرة . 


وروى أو هريرة : أن الدبى ملي قال ف : يا أبا هربرة دعوة الوالدةلولدها 


. أخرجه الشيخان » عن إلى هريرة‎ )١( 


— 1۹ - 


مخرق السموات والأرض . ودعوة الوالدة أسرع إجابة من غيرها ؛ لأنها أر<م 
من الأب . ودعوة الرحم لا قاط . 

وقال م : إباكم ودعوة الوالدءفإمها أحثُ من السيف . ومن عق والديه 
وجناها حتى مانا » فتوبتة : الاستنفار لوالديه»ملى مافرط فى برها . وترك الواجب 
عليه لما» وأمره إلى لله نمال » وهو النذور الرحيم . 

وقيل : جاء رجل إلى ابن عباس أو غيره . فسأله عن مل هذا ٠‏ فتال له : 
انظر . فإن كان لأمك أخت فبرها . و إن كانت لها أم فبرها . وإن أدى عنما 
دين » أو شيا لزمهماء نهو من البر أيضاأ » ولو كان بعد للوت . ويتوب إلى الله 
تعالى من المقوق . ويخدم عليه . ظ 

ويروى عن الفبى مي أنه قال : يازم الوالدين من الحقوق ما يازم الولد 
من حقوقهما . وال أعل . 

فصل 

وروى عن الذى شي أنه قال : نعم الولد البنات . نعم الولد البغات . ذم 
الو لد البقات » إنه من رلى واحدة منْون دل الجنة . ومن رلى متهن اثنتين › 
لم يكن عليه جهاد » ولا صدقة . ومن ربى مون لاتا » كنت أنا وإياه كهاتين 
فى الجنة . وأشار يأصبءه الوسعلى » والتى تليها . 

وكانت العرب قالجاهلية تسكره البنات » وتراها عيبا وعاراً . قالالنّهتمالى: 
« وإذا بشر أحدم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو کے ٠‏ يقوادى من القوم 
من سوء ما بشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب » أى دتما فى التراب 
والدنن : هو الدس والإخفاء ٠‏ ظ 


۷۰ — 


وقال ان عباس : كانت المرب تقتل البنات » بعضهم يتقل غيرة . 
وبمهم يقتل خشية الفةر . 
وروی عن النبى7" ي أنه قال: من ابتلى بشىء من هذهالبنات » #أحضن 
إلمهن » كن سترا له من الذار . 
وقال : نزهوا البنات »إن لامحيا واامات . 
وقال : من عال ثلاث بنات » نصبر على إيلامون وبلائهين » كنت أنا ودحو 
كهانين . وأشار بأصيمة الوسعلى والتى تامها . ظ 
وقال: من كن" له ثلاث بنات » أو مثلون من الأخ وات » فسكفلون 
وءاللهن وستردن» وجبت لهاللنة . فتالوا: بارسول الله » أوابنتان ؟ قال : وابنقان. 
ولو قالوا : واحدة » لقال : نعم . واللّه أعل . ونه التوفيق . 
وقال القتهبى : لا عوت لمؤمن ثلاثة أولاد » فتمسه الفار » إلا محلة القن . 
فال أبو عدودة : غل الاسم : 520 وجل : « وإن کم إلا واردها» 
يتول : فلا ردها إلا بتر ما يبر الله تهالى قسمه . 


فال الف م : دفن البنات منالكرمات . وقد جدع اللال أنف‌النيرة. 
فصل 

”مت الموءودة 5 فم روك : أنه أ مەت يم لمان الإناوة 4 وھی‌اناراج 

سنة من السنين . وهو سعى اجرج والأريان » وحه إلهم أخاه » الريآن نالمنذره 


. متفق عليه » من حديث عائشة‎ )١( 
5 فم أخرج فداه الر بيع 6 عن اهر رة 6 وماك عن ًف النضراأسامى وأحد والطيراان‎ 


١‏ جه 


وحل من معه » من بكر بن وال » فاستاق النعم » وسبى الذرارى ٠‏ فوفدت إليه 
8 فسأ لوه النساء . 55 الذعمان : كل أدرأة اختارت أباها »ردت |ايه . وإلا 
تركت لصاحبها . فكلين اختارت أباما ؛ إلا ابنسة لايس بن عاصم » اختارت 
صاحيمها عرو ن امرحم ادر قيس : لاتولد له ابنة إلا وأدها . وهذأ شىء عتل 
به واد . يول : فملنا ذلك أنفة »ف كذبهم ابه تعالى . 

وروى : أنه لا هدم قبس بن عاصم على رسول ا مكلا : سأله بعض الأ نصار» 
عا يتحدث به فى الموءودات » تأخيره أنه : ماولدت له ابنة إلا وأدها . قال : 
وكنت أخاف الء_ار » ومارجمت منهن إلا ابغة »كانت وادتها أمباء وأنا فى 
شةر ٠‏ فدنعتها إلى أخوالها . وقدم تأنا » نسألتها عن الل » فأخبرتنىامرأة : أا 
وإدت ولدا ميا ») وكتمثت ت حاها » حت مضت عل ذلاك سنون E‏ الصبية 
ويفعت. فزارت أمها ذات يوم » فدخلت ورأيتها » وقد ضفرت شمرها . وجءعات 
فى قرونما شیا من خلوق » ونظمت عليها ودعا » وأابِستها قلادة من جزع . 
وجعلت فى عذقها محوَة من باح ٠‏ فتلت ها : من ٠‏ هذه الدبية ‏ وقد أعجبى كاه 
ولبسها ‏ فبسكت أمما . وقالت : هذه ابتك » فاه سكت عنما » حت غفا ت أمما» 
م كربا يودا مدنا O‏ »وهات ا A O E E‏ 
أنت سهذا التراب ؟ أتارى أنت وحدى » ومتصرف عنى ؟ وجعلت أقذف علمها 
التراب » حت واريتها » وانقطع صوتها . نتلك حسرتها فى قلى . فدمءت عونا 
رسول اله و » وقال: إن هذهو ' وإن من لابرحم لابرحم. وَأ أعل 1 
وبه التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


عد !9 ب 


القول السابع عشر 
فى العتيتة 
وإخراج الوفدءن أمه اليقة ر 


بروى”" عن النى ِكل : أنه عق عن الحسن والحسين شاة » فأ كلوا» 
وأطعمواء وأ«سدوا . وأعطوا القابلة مفه عضواً . وحلتت فاطمة رأسبهما . 
فتصدقت بوزن شعرها فضة ؛ فى الهوم السابم . وقال ^ : 

إذا أردت أن تءق عن الصبى » فضم يدك الينى » على وسط رأسه» وأذن 
فى أذنه الِنى . وأقم فى أذنه اليسرى . ثم اقرأ الفاحة » وقل هو الله أحد » واية 
الكرمى سبمً) . مم تقول عفد تحر الذبيحة : اسم الله » والجديٌ » وال أ كبر ء 
إعانا بك» عقيتة عن فلان ابنفلان» على ملعك ودينك» وسنة نبيك عد كنات . 

قال : ولا يكسر لها عظما » وفصلها تفصيلا. والةلام والجارية فى ذلاك سواء 
وللتابلة شىء . ظ 

والمقيقة » إن شاء قسمما أعضاء ٠‏ وإن شاء طبخها » وقسم فعا را ؤمرقا 
ولا يعطيها إلا أهل الولاية . ولول فى دعائه : 

اللهم وهيت ليا ولداً » وأنت اع عا وهيت » ومننك ما أعطوت» ناجم 
بارًا تيا » واسع الرزق» من شيعة تمد وال تمد راي تسلا كثيراً . 


00 روى مالك : أن النى صلى الله عايه وسل عق عن الحدن والحمين كيشا كيشا . 
ورواه أبو داود والنساتى » عن ابن عباس . 
(۲) وروىابن النى عن الحسين بن على مرفوعا ‏ : من ولد له مولود» فأذن 
فى أذنه اى » وأفام فى اليسرى ء لم تضره آم الصبيان . 


۳ 
فصل 
روی" أن رسول ان ا ناول الذى بحلته شقه الأعن غلقه » ثم ناوله 
شقه الأيسر فحلقه » ثم ناول أبا طلحة الشعر » فتسمه بين الناش . 
واختلف فى شعور بنى آذم . 
فبعضهم لابرى يأسا . وعندم : أنه طاهر . و كرهه آخرون . 
وقال أبو سعید : معى أنه رج فى معالى الاتفق » ٠ن‏ قول أصحابنا : إن 
شعور بني اذم » من أحل القبلة طاهرة » كانت فيهم » أو زائلة عنم » إلا أن 
قعارضيا نحاسة تنجسمها . 
وأما بيمها فكروه ؟ لأنه لاينتقم به لثىء . وما لا ينتفم به » فلا جوز بوعه . 
و إن ثبت فى شىء من شعورهم منفعة » يمد زواله عمهم » لم يبعد جواز بيعة ٠‏ 
واه أعل . 
فصل 
ويوجد عن ألى سءيد ‏ رحمه الله جواز الما جة لإخراج الولد » إذا ثبعت 
حياته من الميت» بذير إباحة ضرر من الموت » ولا من حى .و يخرج فى معنى قولهم 
إن اليت محجور مه مابحجر ٠ن‏ المى :على التعمد» فى ممنى المدث عليه» إلا أنهم 
قالوا : إن الخطأ فى الميت » لا يوجب الدية . وأما سائر الأحداث فيه » فاليت 
والمى سواء » إلا أنه لا قصاص فيه» ولا قود . والله أعل . وبه التوفيق . 
¥ 7 جد 


ج 


القول الثامن مشر 
فى أدب الصبيان والإحداث فيم 

قال أبو امور رمه أن 3 ركم فى الحخددث عن ال 2© 2 أنه قال : 
زائلوا بين أولاد كم ف المضاجم ؛ لسبع سذين » واضربوهم للصلاة » لعشر سنين. 

وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لانسةوا أولادكم المر :إنمم ولدوا على 
الفطرة » ولا يدرون ما تسقو نهم ٠‏ شن فمل ذللث» فعايه مه . 

قال أبو سعود ‏ رحمه الله : وعلى الرجل أنيل أولاده الصغار ولاك عينة 
الصلاة والطبارات. ولو لم يسألوه عن ذلك » إذا عاهرم بالجهلة فى ذلك ؟ قال اله 
تعالى : « قو ا أ م و أهليكم ناراً » . 


وأما زوجته وأولاده الكبار » وغيرهم من أرحامة » :نى ذلك أهون . ولا 
يازم اعتراضهم »كلزوم حؤلاء » إلا أن برى من أحد مهم مفكراً » أو يعرفه 
قضديع شىء من الفرائض » فين كر عليه » ويدله على التق » إن كان يقدر على 
الإنكار عليه . 1 

ومن سأله عن أمر دينه » فمایه إرشاده » على ما عل منه » وهعونته على ما لا 
يعم منه . وكل من كان أقرب »كان أولى » لقو تعالى : « وا أنفسكم 
وأعايكم نارا » . 

وقيل عن أنى عل المسن بن أحيد ب رجه اله فى رجل له ولد قد جاوز 


6 
)١(‏ أخرجه أحد وأبو داود » عن عمرو بن شعيب عن جده . 


ل و — 


عشر سنين . فأمره بالصلاة » هل يصل » أو كان من يضر الفاس فى أموالهم . 
وأراد تمليمه ذل يقمل . هل يحوز أن يقيده بقيد يحتلله ؟ 

قال : لا أعرف فى القيد شيئا . و إنما عرفت أنة يضرب فرب الأدب » 
ضرباً غير مبرح . وإذا كان التيد مما محتمله الصبى » فلمله مما يشبه الضرب . 
وال أ . 

ویتال: إن الصمى كةب له حسفاته» ولا تكقب عليه سيثئاته» حتی يدرك 
فإذا أدرك »كةب له وعليه . وذلك من كهب السلين . 

وعن عض الفقهاء ‏ فى رجل » لقى صبيا ٠‏ فال له : سل لى على واهدك » إنه 
للاضان عايه» فى ذلك. ولاس هذا باستممال للصى . 

فصل 

وعن اہی الموارى ‏ رھ الہ - فى امرأة » سقت ابنها دواء » نمات ٠ن‏ 
ذلك الدواء . وهی تريد له الشقاء » إنه لايازمها » فى ذلاك شىء» إذا كان الدواء 
الذى سفته إياه متعارفا عفد الناس » أنه دو اء لملقه الى سقته إيأه لأجارا : 

وأما إذا كان الدواء الذى ستتة إياه » مما يتعارف يالمضرة ٠‏ فسقته إياه . 
وكان سيبا لتقله , فلا تبر تما من الاثم والضمان . وال ع . 

وعن ألى على - رحمه الله - فى صي » المه ضرسه » فذهب إلى رجل » فة لهه 
له » تم رجم الصبى على الرجل » فى ضرسة الذى قاءه منه . إنه ليس على الرجل ‏ 
فى ذلاك ‏ شىء . 


وعن أبى الحسن :. جوز للءرأة استمال ولدها با يطيق » ما لم عنع من ذلك . 


وات 
عن الدواء لارمد ؟ 

قال: إذاكان مخشى عليه الفرر » ضر به ضربا غير ميرح . 

وإن أرادوا أن يضموا فى عينه الدواء فامتنع» فاهم ضربه ‏ كا قلا ضر با 
غير مار 6 ولاجارح » إذا كان داك ملاحًا ‏ نما يرون والله أل . 

فصل 

ويروى عن انی © وكا أنه قال : شبوا اذان صبيانكم 6 خلا 
على اليوود . 

وإذا بث امرأة أذن ولدها » دير رأى والذه » ومات ألصى . فءن أى 
راحم : أنه يلزمها لوالده » أو ور٬ټه‏ ده . ولامیراث ها منة وميرانه وده 
لور چه » غیرها هی . 

وإن اتفق الوالدان على تثقيب ولدها » شات من تثةيمهما » إن ديقه لورته 
من ددها. 

وإن ةب له غيرها ۽ بلا رأمهما ؛ ذفية الأرش . ومختلف فيه . 

مهم : من قال : لكل ةب تافذة . 

وقول : يقاس مثل العبد اذ ى يثقب ٠4‏ كر ينتصه الثقب من عنه ؟ ثم محسب 


لأصى فى ديقه . 


— ۷ 


ويروى هذا القول »عن ألى معاوية ‏ رحمه الله . 

وى موضم: ومن يثهب إغير رأى أبوية » فإن مات كان عليه ديقه لورانقه . 

وعن الى الحسن : إن تثتيب الصبيان » بير رأى اباثمم و أمهانهم حار ؛ 
للرواية عن الرسول ما . 

وقال بشير: لا بأس على اأرأة » فى تثقيب ولدها فى أذنه» إلا أن يتقدم عليها 
أبوه ٠‏ ان تقدم علمها » ننقبته فى كل أذن أربعة ثقوب . فعلم )ا دبة الأذن » 
فى ثلاثة تقوب . ويسب التقب الرابع جرحا »كان الولد ذ كرا » أو أ . 

وإذا كان لهذه المرأة صداق على زوجهاء أبى الصى » ذله أن عط تلاك الدية 
عن نفسه ؛ من صداقها . 1 

وإن ل تكن له بينة» وقدر على أذ ذلك» منماها » أو من صداقها » الى 
عليه » إن ذللك له . 

وأجاز مد بن بوب رحه الله تثقيب الجارية » دون الصى؛ولولمتشر 
الأم على الوالد ؛ وم جز ذلك ف النلام . 

وسل ابو سعيد ‏ رجه الله عن امرأة تثقب أذلى ابنها » أو غيره » من 
أوليائها » بغير رأ ی أبيه ٠‏ هل يازمها لاواد أرش ؟ أم لا ؟ ' 

قال : معى أن الم فما اختلاف ٠‏ 

قول : عليها الذمان » إلا أن يكون ذلك برأى الوالد » على| سبيل ما يكون 
مصلحة لاولد . 

وقول : لا ضبان عليها » ولو لم يكن بأمر الوالد » إذا كان ذللك على سبيل 
الصلحة لاواد ء مال ممما الأب » من ذلك . 


— ۲۸ - 

وأما غير الوالدة ؛ فلا يبين لى أن لها ذلك » إلا أن تسكون وصية لايق » 
وترى ذلك مصلحة لايق . وكان من أهل ذلك » فأرجو أت بض قال : 
يسما ذلك . 

والأرحام : مثل الءمة والالة والجدة» أشبه بهذا الذى يقومون به مقامالأم» 
عند عدمها » فى هذا » إذا صدقت النية » ولو لم يكن لاو لد قائم 2 الفاعل » 
گن وستأذن 2 أمره : 

و إن كان للصى وارث » يلقاه قبل الثاقب » ازمه الأرش لاصى . 

وإ ن كان لاصى وصى » من قبل أبيه » فلا تثقبه أمه » إلا برأى الوصى » 
إذا كان فاا عص اله ¢ لاذه يقوم مقام أ ليه . 

وإن قبقه » من غير رأى الوصى » فعليها أن تسل ما يلزمها من الأرش * إلى 
ذلك الوصى ؛ لأن الوصى إذا كان ثابت الوصابة » يقوم مقام الأب » فى جيم 
مسا لئے »وف قبض ماله . 

قيل له : فيجوز أن تأمره الأم » أن يثقب أذن الصبى » من غير أن يلم أن 
والد الصى أذن لها وذلاك »كانت الم 6او غير ةة ؟ 

قال : أما فى الك » فلا يبين لى ذلك . وأما فى الاطامثنانة» إذا كان لايل 
منها » أنها لاندخل إلا فما يسعها » ولا تأمر إلا بمثله » #أرجو أن لايضوق ذلاك» 
فى حك الاطمئذانة . 

وإن ل يكن الثاقب يعرف الاطءئنانة » وثقب يأمرها . ولا يعرف آنا ثقة» 


ولا غير ثنة . هل يازمه أرش ما ثب فى الصبى ؟ 


ذاه 
قال : معى إنه إذا دخل بير حجة ء فأبشار العباد محجورة » والحدث فما 
فان 
قيل له : فك دبة الثقب فى الأذن » من أعلاها وأسفلها ؟ 
قال : معى أنه قيل : نانذة لكل ثقب . ولكل نانذة » فى كل عضو ء ها 


ثلث ديقه واسكل أذن نصف الدية الكبرى . وا أعل قى 


فصل 


روى عن عر أنه قال :الصلاة على من عتلءرالصيام على من أطاق؛وا دود 
على من باغ . 

قال الفضل بن الهوارى : يؤمرون بذلات » قبل أن يبلذوا . ولايجب عايهم 
فرضه » إلا بعد البلوغ . 

وقال الشيخ أبوالحسن :والصى يؤمر بااصلاة»ودو ابن ميم سفين »وضرب 
على تر کہا > إذا بلغ عشر سذين . رسام الرضوء » وغسل ااذجاسات . ومحذر 
الغارم » وانتهاك أموال الناس » وأ كل الحرام » من الميتسة والدم والنجاسة »› 
لينشأوا على ذلك . 

وقال الشيخ أو حمد: جم السلهون على جواز تأديب الصبيان» علىالطاعات 
والذر ب طم » على ترك الصلوات » والأمر هم بالميام » على شدته » والمراعاة 
م > يطهازة یام ؛والحث هم على فمل اعأير . 


( ۹ هح الطالبين / ١۷‏ ) 


.ا س 
فصل 

والصى يلزمه أن ي#خلص ما أ كله » من أموال الناس . فإن لم يفعل ءومات 
على ذلا » رجى له السلامة . ولا نترك ولايقه » إن كانت له ولاية . وقد رخص 
بعض الفتهاء فى ذلك ؟ لأن الةم مرفوع عذه . 

وقال هاشم رضى الله عنه ‏ : إذا تخاول الصى شيمًا » من أموال الناس» 
9 بلغ .نذكر ذلك تأرجر أن لايكون عليه شىء » غير ألى قد عناتى ذلك » 
فأعطرت ' 

وقال سعيد بن محرز ‏ فى الصى » إذا ترك الصلاة »وأ كل أموال الفاس » 
ثم بلغ » إنه لابدل عليه فى الصلاة . وما أ كل من أموال الناس فليرده . 

وأ كثر فول الفقهاء : إن ما جنى الصى بيه » أو يفرجه “أو ليسه » فهو 
فى ماله . وما ضمنه فى صباه . 4ا عل به 5 البلوع ¢ حاص مغه . وما ا م مؤة ©» 
فلا شىء عليه . 

وقال أبو عبد الله : جاء الأثر : إن ما أخذ الصى فأ كاه » أو لجسه + فمو 
عليه فى ماله . ويؤمر بأدائه » إذا بلغ وذ كره . وما أخذه » تأفسبده وأتلفه » من 
غير أن ٠ E‏ أو يأبهه » فلا شىء عليه فيه . ومأ کح | كرام فو اض 
عليه فى ماله . 

وإذا رمى صبى ذابة قوم تأصابها فأضر بها . 

دول : إنه ل ثشىء على الى : 


وإعض : ری ذلاك عليه » فى ماله . 


وبمض : براه على عاقاته 

وفټل ف صى > كان يلمي بالقار » حتی أجتمع فى يده مال » 9 بلع ؛ إن 
عليه أن وصدق بذلاك المال » إن لم يعرف من أخذه مغه » أو 1 يقدر عليه . 

فصل 

واختلفوا ذا تمل العاقلة» من جاه الصى . 

فقول : كلها خطأ على العائلة . 

وقول : لايعقل إلا ما يبلغ خسا من الإبل ٠‏ وإن قعل الصبى شيا من 
الدواب » أو أنلف منه شيةا من العروض» ففيه قول : إنه على العائلة . 


وقول : إن العاقلة لا تمقل لال . والله أعل . وبه التوفيق . 


# ¥ ¥ 


— PY — 


القول التاسع عشر 
فى الاقيط وأحكامه 
وقيل: الاقيط هو الطفل يوجد مغبوذا . ولا يعرف له أم» ولا أب . وحكه: 
الحرية وولاؤه : للمسامين . وعليهم أن يلوا عه . 
وإذا وجد المنبوذ» فى دار الإسلام » كه حكم المسلهين » باتغاق الأمة . 
إن ادعاه ذى » وأقام علية يبنة من المسلمين » كان حكه حكم أبيه ٠‏ و إن عرفت 
أم الاقيط » دنع إليها . 


وقال ان عباس فى المولود من الزنا ‏ : إذا مات فاصنموا به» کا تصنءون 
موتا كم . وقال: هو خير الثلانة» يعني أمه وأباه . 

وقال ققادة : كان فينا ابن زانية . وكان -فيدا» وقول شهيدا . و يجوز أن 
يكون إماما فى الصلاة » إذا كان صاطا . رشهادته جالزة » إذا كان عدلا . 
ولا يضره مافءل أبواه . ويحوز أن يدخل المنة» إذا كان مطيما لَه ٠و‏ >وز أن 
يكون حا کا » إذا كان عانا أميذا . ويجوز زوه . 

وإذا زنت امرأة » مات وولات » وطرحت وادها . ثم لم ترف حاله ؛ 
فإنه يلزمها > ويلزم من أعانها على ذلاك الام المي : 

وأما الذمان » لأتى تطرحه » فى موضم يتلف فيه . وعليها الاجتهاد » فى طلبه 


و خليصه : 


3 د 

نإن وجدته» ووجدت ممه آخر» ول تعرف أيهما ولدها فينبى أن تقبذمما 
جميعا وتقوم به» وتسأل المسلمين» عا يحب عليهما فيهما و كيف يكون »ناء رها 

وإن تر كتهما فى موضم القاف » ؤ-ارها الذمان . 

وإن طرية فى مسجد أو منزل قوم» وكفله أحدء “ممات. وأرادت التو به 
نلاس عايها دبة . ظ 

وإن مات قبل أن يكفله أحدء لما الدية لإخوته لأمه . وليس لأبيه ثىء؛ 
إذا كان واد زانية . ولا شىء لأمه من ديه . 

ومن دحل ا > فو حل فيه يا » وتركه فيه » تی .أت . إن کان 
فى القاس من يقوم به » فات قبل أن جد ء نلا بأس عايه . و إن وجد من يقوم به 
وتركه عمداء حتى حلك. تأخاف أن بازمه الغمان؛ كان الواجد له فى المسجد إماما 
أو غير إمام ' 

وفى الأئر ‏ فى رجل» حرج إلى فلاة »> وهو حامل طء اما لاحل ؛ وو جلا 8 
مقّ. ولا يقدر على حمل الطمام والصبى معنا . إن حمل الطعام إلى أهله » ومن 
يازمه عوله أولى؛ إذا خاف عليهم الضررء والقيام بمو لته ألزم . 

وإن كان يقدر على حفظ الصبى والقيسام بمولته جميعا » والصبى فى ٠وضم‏ › 
حاف علية فيه الطلاك , فعليه التيام يذلك كله . 

فصل 


وإدا وجد المنبوذ فى دار الإسلام > كان عل اللسين أخذه ؛ والقهام به . 


— ۳٤ — 

وهو فرض» يازمهم على الكفاية» إذا قام به البض؛ ساط عن الباقين . وإ نما يلزم 
الا( به دون من ل ل وواجب على من أخذه 6 أن يعرف حاله ٠‏ 

فإن کان الواجد له لاسبول له إلى الانفاق عليه » والتهام بأمره » أوصل ذلك 
مال المسامين . 

وقول: إن مال اللنيط أن يكفله 8 ومن كثله م أراد رده» فایس له دللك 9 

ومن أنذق على الاقيط » وأشهد على ذلاك » نله أن برجم بما أنفق عليه » إذا 

وإن أنفق عليه » لوجه الله والحسنة » فلا شیء له عليه . 

قال الربهم أا رجل الوم :معلا 6 وارد أنه إن أدرك 6 أنة الستعحل مه 6 
وتدر ما أنفق عليه » نله ذلك . 

وإن وجد الوط ملم وذی ) حكم اسأومه إلى الملل » إذا كانت الدار 
س ق الحسكم 55 دار الإسلام . 

و إن وجده رجلان» فتشاجرا فيه؛ لى مخرج من أيديهماء إذا قاما با حب من 
أمره » ولا محكم لأحدها دون الآخرء إلا أن يكون أحدها قادرا على التيام به ؛ 
والأخر عاجزا» فالاحتياط بتسليمه » على القادر إلى من يكفله» إذا لم يوجد له مال 
يقوم يكفايته ١‏ 


فإن استوياء فى الحسكم والقدرة والمجزء فإن كانا قادرين؛ ترك فى أيديهما . 


وإن كان كل واحد » داره سيدة »عن دار الأخرة ظ حكم ممما بالفرعة . 
فن خرجت له » كان معة . ويصله الأخر بنصف نفقته . 
وإن ادعياه» أو أحدها أو غيرهاء أنه عمد له 1 يبل ءخه إلا بألينة الماد . 
وإن وجد عند المنبوذ مال > حكم له يه > وأشرد له به » لثلا يذهب ماله . 
وذلاك إذا وجد المال فى #و به » أو على فراشه الذى هو عليه . 
وإن وجد قريبا » من الموضم الذى هو فيه ما لا يكون على ذر اشه؛ ولا مما 
يقرب من ذللك» لم حكم له به ؛ لأنه مجرى مجرى اللقطة ٠‏ وتقع فيه الشبهة ٠‏ 
وإن وجد اللةيط على دابة » وعليرا مال » ةالدابة والمال حكهما لاتيط . 
وإن ادعى اللقيط رجلء ولم يكن له منازع. فةرله مقبول فى نفسه » بإجماع . 
وقال انشانمى : إذا ادعى ءلم وذمىء نسب لتوط » فهما فيه سواء :. 
وكذلك الكر والمبد . 
وقال أبو حنيفة : للم اول دن الكائر . واطر أولى من العيد . 
وإذا ادعاه رجلان » فأقام أحدها اليينة : أنه اينه »و أقام الآخر الببيئة : 
آہا أبنقه»؛ وهو <نتثى . 
نقول ألى المؤئر : إن بال من الل كر ؛ فهو رجل » كم به الزى قال : هو 
انى . وإن بال من الفرج ١‏ فهو جارية » کم به لصاحب الجارية ٠.‏ وإن كان 
مشحكلا » أرى اتفاقه . 
و إذا بلغ اللتيط » فأقر بعد بلوخه» بأنه عبد أزيد » ل يقبل إقراره على تفه . 
قال أبوحمد ‏ رحمدالله -: اخټان فى ميراث الاقيط . 


قال كثير من أصدايذا . إن أن ربأه 6 وا عاي 1 


2 ۱۳۹ 


وقال كنير منهم: إن لاتوام به » ولانفتين عليه » أن يرجعوا بمثل ما أنفتوا 
عليه » ولا ميراث طم منه : 

وقال بعض: ممراثه لبيت المسلين . 

وقال بعض : هو لافقراء . 

وقال أبو الحسن : أعدل دلت عند نا _ إذا ل يوجد له رحم : أن يكون 
ميراثه لاققراء 

وإن أودى الاقيط عاله كله؛ ولم يكن له رحمء جاز ذللك » إلا أن تكون له 
زوجة فإن الوصية ترد إلى الثاث. هذا بود عن أبى الحوارى ‏ رحمه الله . 

وقول: جوز وصيقه إلى الربم؛ الذى المزوجة» أو النصف الذى للزوج ٠‏ وما 
بتى؛ جازت فيه الوصية كله . ) 

وكذلاك على قول من يقول: إن لازوجين حصتهما » و١‏ بقى ذلاجنس . 

وقول : ليس لاجاس» مم الزوجين» شىء . وكل الال للزوجين . 

وعن أنى الموارى - رحمه وهات فى ولد اعلىيثة »> إذا ارح فى بلد ؛ لمم 
أن بربوه ولا يضيءوه . 

إن لم مجدوا له من بربيه بالجمل» ازمهم أن يربوه؛ عا قدروا عايه» ليشتروا له 
شاة » برضهونها من لبنها . n‏ 

وإن ت رکوہ حتی مات » فما يبنهم؛ ازمته, الدية » إن عرفو أله أي » أو أمّاء 
أو رحما » أو عصبة » دفموا الدية إليه . 


و إن ل يعرفوا له أحدا » ذرقوا ديقه؛ عل الةءّراء > وال أل ونه التردوى . 


¥ بح ني 


القول العشرون 
ف اليذي وأحكانة 


فيل : الدب مئ الخاس : من مات أبوه. والقطع : من مانت أمة . واليقي من 
الدواب : دن ٠‏ مات أمه 
ويقال : درة يتيمة : أى منتعاءة القرين» فى الحسن 
وقيل : كان النى ا ومن : قم أبى طالب . 
روى0© عن الى م اة أنه قأل: من تولى يتما لهء أو لغيره » فاننى الله وو ) 
وأحسن إايه» كان معى فی الزة > كبانين وجمع نا الوسعلى والسيابة ٠‏ 
وعغه مي - من طريق مجاهد ‏ أنه قال: من ولى يقهاء أو أر١لة؛‏ فاتقى الله 
وأحسن ) فهو کا جاهد فى سیل ار » الما 9 ايله ٤‏ الماع نره » لايفعار . 
وقال: من وضع كفه على رأس يقى » رحمة له » كشب لها أحذت فة 
بكل شءرة <سخة » وما عنه سيئة . 
وقول: كا رجل إلى الى مي قساوة قلبه . ذال له : أدن منك اليتيم » 
وأمسح برأسه » يذهب عذك . 
وعن ققادة . قال: قال النى”" مإ + اتقوا اله فى الضعيفين . 
قالوا: وم ن هما یا نی اله ؟ 
قال : الي ت والمرأة 
وقال و ل2 ل م بعد يلوغ . 


. أخرج معناه البخاری » عن سهل بن سعد‎ )١( 
. (؟) رواه البييقى + فى شعب الإعان » عن أنس‎ 
1 أخرجه أبو داود ؛ عن انس 6 يلفظ : لايتم بعد احتلام‎ 0) 
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فصل 
والقيام بأمر ايى وأمواهم #ريضة» أو أجتمع الناس على تر کہا اسم م 
فال الله تعالى : « وَأ تقوموا لايقامى بالقسط » . 
فالتيام بالنسط للا رتام» واجب لن لزمه ذلاك؛ بولاية» أو وصايةء أو وكلة. 
و إن عدم ذلك » أنه له وكيل ثقة» يقوم يأمره ولو يأجر > من مال اليقيم ٠‏ 
فصل 
واليتيم لايضرب على الصلاة . 
ولارجل أن يغرب واده على الصلاة . 
وحور للام ضرب ولدهاء على الصلاة » کان ييا » أو له أب . 
وروی أن رجلا ؛ سأل النى و قال : 2 أضرب »نه يتيعى ؟ 
فقال: مما تذضرب مذه ولدك . 
ومن خاف على بكيم؛ من روزه ؛ 5-29 بالإساءة والضرب » تسیا له » إن 
ذلك جائز له» إذا كان ذلاك فى صا الرقيم ولو أنه ربطه» وأراد بذلك صلاحه؛ 
لم يكن على الراءط شىء . 
ولو أثر الحبل فى اليقهم من تجذيه» لم يكن على 'لر ابمل ضعان . 


وحور ل اليقيم ان يصريه على تعايم القران» وغيره ون الأهدب. ولا دعر به 
على غير ذلاك . 


وإذا كان اليقيم » فى حد اعلتان » فأمر اتان بض من يدوم بأمر الثلام ؛ 


وم | 


Ji‏ بزد الان » على حد الحتان شيا ٠‏ ول يذل شيا »من الحشفة . فات اليتهم ؛ 
فإنه لا قصاص على اتان ولا دية » ولا على ءن أمره . 

وإن زاد اتان ؛ نقطم شيئاً من الحشغة . فات اليقرم » فالدية على المتان ؛ 
فى ماله . ولا شىء على من أمرء مختان اليتيم . 

وقال أبو تخد رحه اش : إذا أمر رجل ختاناً » نتن يتما » لا ولى له . 
فخرج من الصى الدم» حتى مات. فإن كان الآمر ولى الدم» وإلا ضمن . 

وإن عل الجتان» أنه غير ولى الدم» ضمنا جميعا . وإن | مء فلا ضمان عليه . 

وال 3 هو الذى بلى أمر خقان اليتيم. فإنعدم طماعة المسهين» من انذين 


فصاعدا . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


٠ 55‏ م | اح 


فى وجوب الفيام لايقائى وأعو اهم 


قال مدن جعفر : فإن مات رجل »› فى مصر من الأمصار . وايس يه إمام 
عدل » ولاحا 1 يق . ونيه سلطان جار › أو ادس فيه ساطان جائر . وخاف 
مالا » من رة » أو حيوان » وأصول . وخلف زوجة, وها عليه حى . وعليه 
دين اانا . وَل جل وصيآ فى ماله » ولا فى أولاده »ولا فى قضاء دينه . واحقاج 
مال الوتائى » إلى من محفظه » والديان إلى قضاء حقو مم > واليواى إلى فق م 
وكسوتهم ؛ وماتاجون إايه أن يحرى من أمواهم . 

فقول : أما فريضة اليقامى » فيحضر وايهم » إن كان طم ولى ٠‏ مع جماعة 
اللسادين . وأفل ما محةر : عدلان من المسامين . 

و إن كان فى البلاد عالم كان ذلك ضر ته» ثم محضر ونءويفرضون لليتامى 
لكل واحد فريضة ؛ انفققه وكسوته وأدمه » بقدر ما برونء أنه تاج إليه ؛ 
ثم تشد والدتهم » أو ءن يكون الیتاعی عنذه : أنه قد أخذم بتلك الفريضة . 


مواهم 1 ودكذا فل مد سن جوب 


فإ نه حر ما عام م »من عنذه . ومأهذها أ 


ے رجه ا ا 
وأما الوحه» فى حفظ ماهم : إن حوظده هم والدهم 6 أو a‏ دن أولياهم؛ 
أو اة من غيرم » بتطوع عليوم ٠‏ فل أجر ذلك ٠‏ والله بهل الفسد من الصلح . 


— اع س 


وإن م دؤلاء كلهم 1 وأقام طم السلطان ؛ من الجبايرة» وكيلا 2 ام 
مع المسلبين » فى قبض ماله » وحفظه له » وأن يدفق عليه منه فباع الوكيل » مما 
کان لونم ه 2 #رر لد له أن وان و له »دن قبل ابید »من أرقوق 6 ۴ 
الرثئة » أو اندواب والطمام . رسله إلى من اشتراه . وقبض مذه مه ليتع ٤و‏ أنفق 
عليه من مال ع فلا راه يصمن 60 ن دلاک ای ٤‏ |د لم يصح أنه حار علية ٠‏ 
فى شىء من ذلا » إلا أنه إذا أقاه اطبار » فأحب أن بستنم ذلاك » من جماعة 
المساءين . فإن 1 يفءل ذلاتك » و يدخل فى هدا آهل البلد.وقام هو بالعدل» مال 
اليقبم »نلا ضان عليه إن شاء الل . 
قال أو سد ےید ے ره ان 9 إن كان ف البلا جاعة كن المشلمين 4 گن تقوم 
ee‏ الجة . وكانوا مظوربن أمرهم ف النهام الأحكام , ل تسكن لاجبار <بحة 
عم 8 ولا أن دحل رة 6 ف مال ايم < ¢ إلا م “ور فيه قعل الحةسب» 
إذا كان كك . 
واا عه او ل من الساطان امار ؛ لام المحة » بعد إمام الحمدذل ؛ ومهم 
تووم اة 
وإن قال أهل البلرء هذا الرجلءالذى-.أقامه الجبار : إنا لانم لاك :ولا نهاك 
عنه ٠‏ أو قالوا : لانذخل فى عذا الأمر . فدخل فى أمر اليم » بعد قوم هذا . 
فإن كان ثقة » وقام بالعدل » فى مال الي > واجهد هلا كيان عليه له » إن شاء 
لله . ولا ترى لأحد من السلين » أن ينهاه » إذا كان نة ويا أميناً على ذلك » 


وعلى‌القيام بالعدل » ولو أمره بذلك الجبار . ولوس للفسلدين 'نزعه » وإقامة غيره » 


٣ 

من هو أوئق منه » من المسلهين. وليس 4 أن يكابرم بأمر الجبار. وأمر السلمين؛ 
أولى من أمر الجبار . 

وإن كان الرجل الذى أمر ه الجبار ‏ ثقة أمينا > إلا أنه لم يدخل بعد » فى 
شىء » من مال اليم ٠‏ لم أقام المسلمون وكيلا غيره » من المسلمين . تمر امسلينء 
أجوز من أمر الجبابرة . ووكيل المسلمين » هو الو كيل . 

وإن أقام السلمون ایل وكيلا ٤‏ و يعمل شيفا » فى مال 2 > حتی أمر 
الجبار مله غير الذى أمره السلدون . ودخل فى مال اليقهم نلا حوز له شىء » 
مما صفع اهر للملين ادق بواعوز هن امن اطبارة: 

وإن أقامة المبار » و بل گن أقامه المساءون › مح ف مال ا ؛ مثل 
ما حوز لوكيله . م عل بو كيل المسلمين فرد إايه الال » إنه موز له ما صنم ؛ 
قبل عة » ب وكيل المسلمين » مالم يكن غلطأ » ولاجوراً . 

وى بعض الول : إذا لم يكن سلون مظهرين أمرم » فى الفيام بالك . 
تفل الجيار بالمدل أولى . 

وقول : لاحكم لاجبار على المسلدين ٠‏ وقد قال اين تمالى : « وان عل الله" 
كار بن على المؤمهين سبيلا » . 

وظمور المسدين : أن يكو وا فى حال يقدرون » على إنفاذ الأحكام » بلا 
تفية » ولا معونة من ال بار » أو يكون السلطان قد ولام ذلاك » وعضدم عليه . 
فإذا كان كذلك » ففعلمم أولى » من السلمطان الجاثر . 

وقد قيل : الساطان ولى من لا ولى له . 


س ع1 ل 

وإذا م يكن سلطان غادل » السلطان اللجاثر يقوم مقامه . 

وإ ن كان المسون متفرقين » فأفامت كل طالفة وكيلا ذا ايق و 
لعل كل طائفة» ا صذعت الأخرى ٠‏ فالأول أولى. ولا ضان على الأخيرء فا صنم؛ 
ولابرد فءله » مال يكن غلطأ 0 بعلم . فإذا عل .كان الأمر للا ول . 

وإن لم يكن سلطان عادل » ولا جائر » ولا جماعة من المامين . نام رجل 
من الصالمين » من أولياء هذا الي أو غير أوليائه » نقام متام ذلاك الوكيل . 
وباع مايجوز لومى اليقى » بومه فى ماله . وقبض تمه فطاع » أو سل ثم نازع 
لیت »أو من تطوع عليه » إلى إمام عدل » إنه لاضان علليه » فى ذلك » إذا 
خاف ضياع مال اليتيء : نساده « وای ل المفسد من المصلح ». وقال ايله تعالى: 
«ويسألونك عن اليةامى قل إصلاح لهم خير” » قد قامهذا المتطوع بإصلاحنفس ' 
ها اليم وماله » إذا لم يكن له أحد » ينوم بأمره» وخاف عليه أن يلاك .فأرجو 
أن يكون له أجر مع الله . 

وإن كان هذا ال وكيل الذى أقامه السلطان الجائر » ذا اليتم » أو أقام 
نفسه م#طوعاً له » غير َة » أو كان قد عرف بالخيانة » إنه لا يوز الدخول » 
فى مال هذا الية. 


»لأنه لو كان وصيًا هذا لتم . وانت <يانقه » كان على سلطان 


وشن نا قيهن :او تلف من يده » من مال هذا اليتى »<تى 
سمه لذي 
المدل عوله . 

و إن كان غير أمين » جمل عنده و كيلا نة . 


وقال ابو سعيد ‏ رمه الله : أما فى الک ءفإذا لم يكن نة » فهو ضامن. 


0 
وأما نمأ ببنه وبين اله . فإذا قام بالط » عند عدم القاتمين به » فلا 
تان هاي 
وقال أبو سميد ‏ رحه الله : إن الحسبة على مال اليتے » والقيام بأمر 
اليتامى » جائز من كل ثثقة » أو غير فة » إلا فى القسلبم لال الیتے وقبضه . فلا 
يجوز ذلا » إلا من "نة . 
وللحا كر أن حم ما أصحة الحقسب بالبدية » من الفكر . 
وإنا نبت منه المسبة» فالقيام بالصالح؛ لما برجى من التوفير عليوم عبقيامة؛ 
إذا كان ثقة فى الك . 
وأما فى المائز » وإذا أ-قسب » وقام بالعدل ۽ جاز فى کل >تسب » إذا فام 
بالقسط فى ذلك . 
| ويل : إن التسسب دفوم معام الوصى والو کیل ؛ إذا عدما . وصفع ماوز 
فع ليما فيه » إلا فى المين > وقطع حجته . 
وقول : لاوز الاحةساب » إلا عفد عدم الحكام . 
وقول : جوز ذلك » إذا لم يكن وصى » ولا وكيل . 
فصل 
وإ ن كان تم مع أمه و أو هع من يقوم بأمره » واحةاج إلى نةتة . وليس له 
إلا أرض وتخل. وليس ف البلاد ساطان عدل ذنةول:إن الذى يتوم بأمر الوق 


٤ 


يضمن هذا ایم » اهم من مال لیے ؛ إلى وقت من الأوقات. وهو أقرب ما يقدر 
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عليه من الأوقات » وعند شعراء الطمام . ويكون البيع؛ بعلم من ولى الیتے » وغيره 


س نمع | — 


من الصالمين . ويشهدم أنه قد أخذ هذا لیے ٠‏ وقد باع مالهء ماقد باعه وملههمء 
أنه ينفق علية مئه . 

نإن م يحضر له ولى » ولا أحد من الصالحين » قام ذلك الذى يكون اليت 
معة ٠‏ وأنفق على اليتب مما باع له .إن يلغ اليقيم » ونازعه فها باع من ماله وصح 
أنه قد كان معه » بقدر ما کن أن يكون قد أذعب فى مؤنقه » مثل ذلاك يمن 
ما باع من ماله وصح › فلا ری أنه بد ركه با باع » ولا ذه . 

وإن أراد عينه » حلف له : ما غانه . 

وقال أبو لمر مثل ذلك » إلا أنه قد قال : إنه يباع مال اليق »> فى نفقعه 
وموونقه و کو به إذا / يكن حا ر أى جاءة الساءين » من أهل البإر . 

إن باع الذى كفل اليم أصل مال اليتيم ٠‏ :غير رأى جماعة من المسلين 
من أعل البلد » فهو بمنزلة من باع » بير حضرة الحا كر . وبيعه م ردود له » فى مال 
اليقيم » بقدر ما أنفق عليه » إلا أن يكون 1 .ولا يحد أحداً من السهين » 
يقوم بذلاك . فباع فبيمه جائز » إن شاء الله الى . ولا ضمان عليه » إذا صح 
أن اليتهم قد کان فى عياله . وأ كل بقذر ما يستفرغ تمن ما باع . 

وقال أو الموارى ‏ رحمه الله : إذا باخ اليتيم » وطلب ماله » الذى باعه 
الحتسب > كان ليقيم ماله ٠‏ ولا يجوز دمع مال اليتيم > إلا بو کیل ' أو ھی ٠‏ 
ويلحق الشترى البائم . ويلحق الباثم اليتيم » إن كان أخذه بفريضة ., 

وإن لم يكن أ<ذه بفريضة » ولا أشود على كفالة » لم يلحق اليقيم شىء . 


و١٠‏ - منهج الطالبين | 1١١‏ ) 


- ۱6 = 


وف موضم آخر : قال أبو الجوارى ‏ ره ال - : إذا بلغ اليتيم » فطاب 
ما أدى عذه الوصى إلى الجبار » كان على الرصى أداء ذلاك إلى اليقيم . 


وكذلاك إن طلب ورثة اليقيم » من بعد موت اليقهم » قبل بلوغة » كان لم 


f 
. ذلا‎ 

وال ا ر A^‏ أ ن وول فيل إن لحاسب يدوم مام الوصى رال وکیل : 
إذا عدما) و خم م جور من ادحا 6 إلا 1 المين فطلم <= . 

وإن أخذ الجبار مال اليقيم > وکان له وصى ١‏ او وکیل “اف على مال 
| اقيم إن 5 هي فصا عئزة ¢ 4ن ماله 4 بأقل 8 خاف أن یددے مد4 . وا<مهبيد 
فى ذلك فأ جو أن بکون له إن شاء انه تعالى. 

وقيل : إن اوعى اليتيم » أو وكيله » أو الحتسب له ء أن مرج عده زكاة 


الفطر ا أعل . ويه التوديق . 


— ١غال‎ 


القول الثأنى والمثمرود 
فى خااطة اليتاى وأدهم ونفنمهم 
وما جو زأن يشترى هم 


وما أشيه ذلاك 


نال الله تهالى:« ويسألونك عن اليقائى قل إصلاح هم خير وإن مخالطوهم 
إخوانكم والله يمل الفسد من الصاح » 

نإذا م يدن من مخالطهم » برزؤهم فيا مخانطهم نيه » فلا بأس بذلك ‏ إن 
ا 

قال ابوا اؤ “ر _ رجه اہ _ : لا الط اليه مى» إلا من يكونون فى حجره» 
ويةولى عوطم 

قال تمد بن بوب رحمه الله : إذاكان 5 غلة مال اليقامى سمة لاخادم 
ولاضحية » ولاثياب لاءيد » أععلو | ذلك بالقصد . ويقخ_ذ طم المنيحة لابن ٠‏ و إن 
م يكن فى ماهم سمسة » فليس لهم إلا نهم و أدمهم وكسوم . ولكن لی 
عنهم المملم » الذى بمامهم الترآن » إن كانوا من أدل لے . 

ومن كان فى حجره ياعم » وضحى له ضدية مينة ٠‏ وضحى ف له > صعدية 
هو له » ضحية مرزولة » فلاينبنىله أن مخاط لحم شانه » فلم شاة اليم + فى الطبخ 
إلا أن ل أ فضله على اليقيم أ كثر » مما بأخذ منه . 

وألصى المراءق » إذا كان ف صحبته و الطته » صلاح له » وتوثير عليه » 
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— ۱٤۸ = 


وكذلك جوزان كذل اليقيم » أن خلط حبه فى حبه » ويطحنوه يما . 
ويكون عیشہم واحداً » وأ كلهم واحداً »مالم يأ ذوا من اليتيم » أ كثر 
مما يمطرنه . 

ومن كان من الیقامی لا مال له . فعلى وايه فى الميراث نةه . و إن كان وليه 
لا مال له » فالمعذور من عذره الله . 

قال أبو الموارى ‏ رحه الله : لا تحب نففة اليتيم » إلا على من برثه 
من الأولياء . 

وإذاكان اليتيم » لا مال له » وفرضله الحا كم على وليه فريضة. وأنفقعءايه 
الوارث يفريضته . فما بلغ اليتيم » طاب الوارث إلى اليتيم » ما كان ينفق عليه . 

قال أبو عبد الله : ليس له ذناك ؛ لأن ذلا كان ما ازمه له » إلا أنيكون 
لايقيم مال » لم 2 به الوارث » فى الوقت الذى كان يؤدى إليه فريضته ٠‏ فله أن 
يأخذ ما أدى . 

وقول : إن و كيل اليقيمة محلمها من ماها بالحلى » من غير إسر اف » إذا كان 
فى ماطا سعة . ) 

و إن كان مال الیعامی » لا شرب له » أطنى له ماء . 

إن لم يوجد بااطناء » اشترى له . وتصلح أرضوم ومام بااسماد » مثل 
اناس . 

وقال بعضالفقها؛ : لوالدة اليقيم وإخوته أن بؤدبوه » ويزجروه عن الهرام 
وهم الشد عليه بالسكلام > وذلك يلا إمسراف» ولا ضرب مو تر ذهه . 


— ١48 
فصل‎ 

وقيل : لالحا كم إذا ص ح معرفة اليتيم » وموت أبيه » وطلبت والدته ؛ 
أو غيرها » من يكون ممه » أن يأخذه بالفريضة . فإذا صح ذلا » مم الا كم 
بألبينة » فإن کان غلاما»رقف بين يديه . ونظر هو » ومن حدر ممه من العدول» 
قدر مايستحق لنفءته » نفرض له 

وإن كانت جارية » لا توقف بين يدى الحا كم . واسكن يشهدد على قياسها 
شاهدا عدل » ثم يفرض لما . 

وقول : لا يفرض الا کم على شهادة العدءل بالتياس وإنا يف ض إذا شد 
معه على رؤية الجارية وصفتها وقياممها » فى العاول والسمة . 

وش الا كم افر اض و حده . ولاحتاج إلى حضرة غيره » إذا نظر هو 
ما حى الفروض له » لأن ذلك > منه لذلك ١إذا‏ 3 هو » فليس عليه أن 
حك ممه غيره » فى حكه | 

والكتاب الذى يكتبه ال 1 : 

سم ابل اار جن ارح 

هذا كعاب كتبه الإمام » أو التساضى » أو الوالى نلان ابن فلان » فى يوم 
کان قور كذا ون س كذ 

وأشهد على ما. نيه » فلان ابن فلان وفلان ابن نلان : أن قد حضرتنى فلانة 
بات هلان ؛ تطلب الفريضة اولدها ؛ نلان ابن فلان الم » فى ماله . وطلبت إلى 


a -‏ 
أن تأخذهء زمر له بالفريضة. 


— هم س 


رند حت ممى معرفته » وموت والده فلان» بشاددى عدل . وقد فرض له 
ىكل شه ركذا . أو کذامک وکا حب » وركذا وكذاءنا تمراً . وكذالأدمه 
ودهنه من الدراهم ؛ فى كل شهر . وما يحتاج إليه من الكسوة . 

وات لان ابن لان » هذا اليقيم » مع رالدته فلانة » أو غسيرها : .ذه 
الفريضة وأمرتها أن تدان هذه الفريضة » وج ر | عليه » ايكون دين لرا قم له؛ 
إلى أن يتضيها » أو ماج هذا الينيم إلى زيادة » أو محدث ايل أمراً. ولا إله إلا 
اله وحده لا شريك له . 

وصلی الله على رسوله مد النى واله ول 

وإن كتب الا كم : قد فرضت لایتوم كذا و كذاء وم یکةب كيف صح 
ممه ء ثبت ذلك أيضنا . ولم يتوم عأيه : 

وإن لم يكن حا كم قا م » وكان سلطان» مخاف منه عليه » أو يدعب عليه 
الوصول إليه » فقد قيل : إنه يجوز أن يفرض لادقهم جماعة 'أسلهين . 

ومن كان عليه لايتيم شىء » ونادئهم فريضة ٠‏ قال الذى دايه لايقيم : إلى قد 
أديت ما على“ فى فريضة اليقيم ؛ فلا يقبل قوله » إلا بشاهدى دل . 

وإن أقم بينة » أنه أعطاه حبا» وم يكن ایت زراعسة . وقال : هذا من 
زراءتى » فالقول قوله فى ذلاك . وهو مصدق ؟ لأنه هو لأمطى »کان هذا الأمعلى 
وكيلا ء أو غير و كيل . 

قال أو المؤثر ‏ رحمه الله : إذا قال الوصى » قبل أن بسل: هذا من ماله 


اد على دك : فا رل رل ؛ كنانت اينم زراعة 3 م سکن ٠.‏ 


ل وهة١‏ سمه 


رإن سم الفريضة 6 إى عل يكفل اليم حبا. » أو غيره. 1 قال دو ەن مالى 
ایم فلا يتل قول فى ذلاك . إلا بألبينة المادلة » ولو لم يكن لايق زراعة 
وعن الى لی ر ذال عة لرةر» أخذته وأجرتعايه النفنة؛ مغانت 
وغائقة لاهو مةه » موتفق علي ەن ماما . مها لم ف طا غا لةه . 

قال : إن كانت أنفقت عاهه غااقه » برأى حا کر » هن إمام » أو قاض » 
أو وال » أو جماعة من المسادين» طرلحت النفمة من الفالة ٠‏ وما بق من نفقة» أنفقنها 
عليه » ہی ها عليه . 

وإن أنفةقت على هذا اليم »> من غير رای حا ک »ولا جاءة من اأسلين . 


ذا أقام عليه اليقبم 


وإن طلبت العمة أن أخذ الغلام بالفريضة . وطلبت خالته أن تأخذه .بلا 


البنة 07 من غل ماله ¢ على العمة السأومه | أيه . 


فريضة » :إن كان الذلام » لايءقل اعلوئر » جمل حيث بل › أنه أصلح له »وأرءق 
به . وينفق عليه من ماله . 

وإن كان يعقل الليار » جمل حيث اختاره . 

وإن عجرت العمة عن البينة بالفريضة . وكانت عفد نقسما.ء أنها تنفق عليه 
من ماله » لم ين عليها؛ فا نها وبين الله تبعة» إن لم مح لاخلام بيفة » على ماصار 
فى بدهاء من الذلة وعليها أن لف: مانی يدى اليوم لك حق » إذا كانت تنفق 
عليه نفسما من غالته . 


وان كان وارثه 5 : ولايقم مال » ووجہت ننةقه على الیقے » كان له 


و 
ذلاك » فى مال اوق ْ 


\eY سے‎ 

وعں أ عل رح الله فى امرأة > هلاک زوحما 6 ورك دن شومين » 
وترك مالا » أدضل من مرها . ولاغلامين ولى . فل لأمهما : إلى أسلم ناث هذا 
المال َأ كامذه . وعليك مؤونة الولدين . ولاك قعلة غلة امال . 

قال : ينظر فى مؤونة اليتيمين » ونطلة غلة الال . فإن كانت لمر كغاما 
للمؤونة » فيسلا . وإن كان فى اأمرة فضل » فليحففاما لايتيمين . 

فصل 

وقیل فى وص › باع مال نے © فى نفقةه وكسوته » بلا مناداة » وفاء ٠ن‏ 
المن . نلها بلغ اليقى » طلب أيدرك ؟ 

قال : إذا باع ذلك الوصى > فی نفئته وكسوته » بلاءناداة »فيو جائز » 
إذا كان برأى الجا کم . 

وأخبر من حضضر أبا سعيد » وقد دخل إلى امرأة » مات زوجها » ورك ها 

فال ها : تدان » وتففق عامهم شهراً ٠‏ نإذا كل الشهر» نظرت سءوالسوق؛ 
عند تمامه . وأخذت من مالم » بقدر ما أنفقت عليهم . وهكذا قال لها ء إلا أن 
اى عزذى ¢ أنه فال نی على كل وال مم ¢ دودر ما 25 . 

قال ٠‏ وكنتث 8 8 عن رحدل ؛ علمه يم حدى» وأراد أن تاممة فقال: 
أحب أن تطممه من الصيف » إلى القيظ برا وذرء ولم بحد 1 البرء وله 01 الذرة. 


ومن الةيظ إلى الذرة ذرة » إذا كان ذلا اور لاله . 


0-0-7 الك 

قال : وقد حفظت عيه أنه قال : إن أصحاب اليتامى) تحب لمأن تفقوا 
علبهم من أموالهم . ولا يأخذوم بالفريضة » لأن الفريضة ماح أمواهم . 

وأما الأحكام واله_كام »فا كثر مايوجد عنهم » ألم يترونمم» مم القائمين 
ىم بالفريصة . 

وأحب أن يةوف فى ذناث » ما كان أصلح لهم بلا مضرة ؛ تلحق اليتامى . 
ولا تلحق اا م بهم . 

وقد وو جد ف ال بر أن الا لم افر اتيم ¢ إذا اشتدل 1 لولم وأسبابه ¢ 
عن مداراة معيشقه » جاز أن يأ كل من مال اليتيم » بالقرض والنصد وكان 
عايه ديزا ٠‏ 

إن يسر ؛ كان عليه أن برد على اليڌيم . 

وإن أعسر و يقدر » رجى له فى ذلاك . وأ حب الوصية بذلاك ۾ كان الولد 
رصم ؛ أو يأ كل . 

وأما نسليم مال اليقوم إلى أمه »> على غير فريضة ؛ ولا كم حاكم .شد قال 
الشيخ أبو سعيد ‏ رحه الله _ : فى ذلك اختلاف . 

قول : إذا لم يكن له مال » وكانت الوالدة تفضل عليه » جاز أن يسل إايها » 
وغ 


وقول : لانحوز إلا أن کون ثقة» على مال اليقيم؛ أو کم حا كم : 


سے غ6١‏ ج 
وقيل: يحوز أن تصيغ ثياب الرقيم باشو ران والزعفران والسراد» إذا كان 


ذلك ما إسمرة ٠‏ وله در ه ون فى ماله سءة لذلاك ون ذلاك عن مم اله . 


وقيل : إنه يشترى له الذعل و الدحن والطيب » و :ثم 'هد بألا-م ف 3 شور 
مرة» أو أ كثر أو أثل. و يشترى له فى زمان الأعياد المناء وال ز ؛ ودا اعتاده 
مم والده فى حياته» إذا کان ف غلة ماله سمة عن لازمه » و ما ماله ويشترى له 
مثل الصعدلة » التى يشرب بها واطفنة الى يعجن له اء وانقراش الى ينام عذيهء 
والخدير والسمة والوسادة والبرمة والندر والسكرك » وما أشبه هذا من قاش 
انبورت» إذا كان ذلك من مصال الرقيم» ومن مسال ماله وکان آخذ ذلاك أصلح 
له من رکه. وكان فى غلة مالهء سمة اذلاك» عن فضل لازمة ومصاطاه؛ ومصال ماله 
الذى هو ألزم من هذا » جاز ذلاك كله . وإلا فالأولى بذلاك مالا بد منه » وما 
ضاق به الال » ترك إلى ما هو أفضل مغه وأنقع . 

وإن مرض اليتهم » جاز لاوصى أن يشغرى له الغذاء الغالى والدواء والدهن ». 
الذى مخاف فى تركه الضرر » وهو لارم . ويفعل دلت لايقيم» من ماله» من فضل» 
أو غر نفل »وولو کر رت أى أل اة 

اما م وقع من ذلاث» موقم الرفاهية» وأنتفكه؛ فلا يكون إلا ءن فطل غلة 


مأله» بلا مضمرة » تدخل عليده فى مصاله» ومسا هأله ٠‏ 


س ننج سم 


وقول: إن “دب اليقيم جاز . 

و إن ذيف عليه م برد زه » من ممؤزله :أو على ماله ء هلا ود من ا 
بالإإساءة والذرب واتتود وتام نفسة ديام الاس : وألا ا ۾ إذا کان 
ذلك من مص ال لوقي » ولو أثة ر بطدوأراد وذ زاك صلاحه» لم يكن غ 'لرابط شیء. 

وار أ ر ابل ق يقم ٣ن‏ ذب اليقيم ( ل يضمن الر ارط يما . 

وتجوز المسالحة فى مال اليتيم » إذا كان الصلع أوفر له ٠‏ وذلث بنذار مءنى 
غار لاتيم » لا فى ممنى الطسكم . 

فصل 

ون أبى الحو ارى ب رجه الله - ومن کان عاي حق ليثيم » أراد الالاص 
منه » وكان دن يەر » يأمه على من بسله إليه » على ما تر ض له شور معلوم ؛ 
أو أ كثرء أو أقل ذإذا قبله من 5 له ' بعزونة الیتیمء کا فرضه عليه برىء منه 
إن شاء الله . 

وكان يول : إذا "كانت والدة اليقيم فة »> سل إلمها عرة ماله » ولو 
کان ماله يقو م عمؤرتقة» ريفضل . 

وإن كانت والدته غير ثثقةء لم يلم إليها مرة ماله؛ إلا أن بكرن ماله لايةوم 
عرو زه و 006 6 سل إلمها ٠‏ كانت a‏ »أو غير وة . 

ويقول: إن كان الذى يكفل اليتهم ؛ غير ثقة رعو يترم ؤونقه ومؤونة 


دن خی (Auk‏ باد ور دعبة 4 لم إليهء على حسب اردص وله حار إن شاء أنه 


— 0٦ حل‎ 


واس لن استتحق الفريضة فى مال اليقيم؛ إلا كا فرض له الحا كمء أو جماعة 
السامين» إن كان حب نحب . وإن كان را «تمر . 
ال 6 ركى “ن استحق الفريضة : وكان دلاك أوار ایت ¢ على ماله › حار ذلاك _ 

وإن دنم ذات إلى الماک » فليس لہ إلا م'فرض لہ » على ماله الیتے » غلا 

و إن دنءت الفريضة إلى من يكةل لیے »من والاة » أو غيرها فينيغى 
لاحا كم ¢ أ هاعة لاهين 4 أن يشم دوا عل مأنفضش من ل ايت 6 أنه ود 
قبض ما استحۃہ › على اليس بالفريضة » لكذا كذا شرا . نإنه أحزم فى أءره» 
زارط لال ليت . ولاجمل اليم إلا عد ۵ن دون عام دهن اعلمانة 34 «(اراحتى 
9ے أنه ا د.2 ¢( ولايضيع ماله ٠‏ 

وإن م يكن لايقيم رحم ¢ ولا وحد له كن دعوم اشأنه 4 كن ا اين 6 
عن أحل رمازه ¢ إلا ار 6 أسدّوٌ جر كن ماله 6 كن دعوم يع مهما أحواله . 

وإن ا دو حك كن دوهن عليه اده 6 قام الصالحخون ¢ ٠ن‏ الجاعة ذلك . 

وإن <ءأوه eH:‏ من يتوم محاله »دن إسةصدةو نه فام مه 1 نوأ عوشاء .أيه » 
ومطلءين على حاله ۰ 

إن رأوا تضيوء] » حضواعلى إقامة العدل عليه » ومخءرا الور عن ماله . 
وادس ple‏ ألا طاقم مع عا أمكن فم. وهم ف دلا 8 صدفرم» أعفلم الثواب_ 
اغا 


0۷| مس 


وأنا متسب عل اليتيم 6 ان أعدم الک ¢ وأديدم اججاعة» يكن قوم“ 
إلا ماقام به الحتسب. ولم يمد الحنس ب لمصالم هذا اليقيم» إلا من يكفله بالفريضة» 
ف ماله ¢ والأجرة عل العام محال 6 تفعل ذلات. وەل مع دن دقوم اله 3 ضىء 
من ماله ¢ مقدار الفريضة : حل ارك ؛ على مضا هذا اليتيم م ولو م يفمل ¢ 
هلاک اليتيم > و صاع وتات ما + شل ذلك » صادقاً ف بده ملتسا للثواب » 
(il‏ ا ف > وصيعة ) وحار له دلاک _ إن اء اله ۰ وال أعل . وه اوري . 


نا نيا يت 


— هرما چ 


ِ- التو الثالث والعة.ر ود 
2 و صىن, اليكيم وو كيه 
وما جوز من تعلبم فى ماله 
سثل ابر سعيد ‏ ره الله عن وصى اليثيم . هسل يجوز أن يشترى من 
عنده » مال اليثيم » من أصا وغيره . 


فال : أمافى الم »فلا جوز ذلك » حت يصح أنه يديعة؛نما تجوز بيعهنيه. 


وأما ف الاطمئذانة . اذا كأن الوص دة انوا 4 1 أن له جح ولات ا 


لامجوز . فمى أنه يسع ذلك ؛ فى أحكام الاطمثفانة . 


وديل له فالمووان والموروض والذلة 6 وعو دلاك 6 هو أهرن غك ٠‏ 

قال : معى أنه قيل : ان ذئاك جوز شراؤه » من الحةسن الثةة . 

وقد قيل فى الحيوان : إنه لا يجوز شراؤه من الحتسب » إلا بوكالة › 
أو وصية. 

دهن جەل رحلا ¢ وصمه ووكيله ¢ ف ولده ¢ حاار الأمر 49 ¢ دقوم مامه 
عليه . وجعل له النلث من غلة ماله » أعنى مال ولده » يتوسم فيا , عا ازمه فيه 
و عليه ٠‏ ووبل وصادةه ووكالئه ؛ ول لك له ذلك ¢ معلل وداء الو الد ء ف مال وأره. 

وإن 0 'أوصى واد لويم فيغر بصمداى أزوحءه» ا نحى »2 لحد م الغاس . 


" 1 1 ْ 
وأرصى ان دعطى داإک رو حه ؛ روہ وفانه ( دن ماله . 


دا ۵۹( س 


قال : ان كان وصيًا » فى قضاء الدين والحتوق» التى على االات » كان 
له وعليه . 

وإن كان إا هر وصى لايثيم ؛ فلدس ذلاك له » ولا عليه 

وكذلك كل ما أقر به لغير انزوجة ؛ من دينء أو وصية . وسمه يئر بذاك ؛ 
ويوصى أن يعطى من ما » بعد موته .هل يسع وصى الولد؛ يقفى من ذلك اأالء 
بعد موت والده » إذا كان لليتيم فيه حصة » أو لابد من المين ؟ 

نإذا ل يكن وصيًّا » فى قضاء الدين » فليس ل ذالك؛ ولاعليه: إلا أنيءترض 
مال اليم مدع . ريصح له ذلك » الاق وك الا 1 بإثفاذه على 'لودى ؛ أن 
: عع عن ا ؛ ويقوم محجتة ع و يحلف له . 

إن رفسم الميت المين » عن كل من أفر له بدين » أو وصية ٠‏ فقول : إن 
این ترفع عنهم . 

وقول : لا رقع عم" 

والقرل الأول أحب . 

وإن جعل كفالة ولده إلى زوجته » ووئق بسا » وائتمنها على عوله ٠.‏ هل 
الوصى أن يعبدقها » فما تقول: إنه محقاج إليه الوقيم من المفقة والسكسوةواأؤنة. 

قال : أما فى السك فلا يكرن ذاك؛ إلا بنظر المدول» أو > 57 7 /! 

و أما فى وحة !لاص » و أ<كام الاطمئنانة » مؤونقة مما رجی فيه تصديق 
قوها » وسم ذلك . 


وإن أوصى والد اليقيم بدن » أد وصية » فى مال وهو مريض » م عيح 


۰ س 


المقل » فى غير محضر وكيل اليتيم » إلا أنه أخبر بذاك » امرأتان "ةقان ؛ وواد 
الحالك البالغ | ر الويم. و 
هل جوز أو كيل اليته يليم أن يسل إليهم ؛ إنفاذ هذه الوصية › بتوطىم من جل الال 
الذى لاينيم فيه دصة . 

قال : أما فى أحكام الاطمئدانة » نيسع ذلك » يول الواحد الثقة 


دد وصية الحالك» 06 وضاء ديه و ھی رو<ده 


وأما فى الأحكام »لا وز إلا بشاهدى عدل » من رجلين » أو رجل 
وامر أنين . 

وقيل : ليس لوصى اليقيم أن يشترى لايقيم مالا" »إلاأن يكون شفمةلليتهم؛ 
ف المشاع , 

وأما الترض للوصى » من مال اليقيم » نيجوز له ذلك » إذا كان فقيراً 

وإن كان عنيًا » نلا يجوز له » إلا من حاجة وضرورة . 

وإن اسا جر وصىاليةيم له مرضمة ترصمه.وقاات امرأة أخرى: إمها ترضمهء 
من غير أجرة » نظر فيما هو أصلح لايتيم ٠‏ ولا يفظر فى الأجرة . 

وإدا أراد وصى اليم » أن 6 م 57 من مال الي م“ ولا يأزمه فيه درك 
من المشترى . يقول لامشترى »عفد عقدة البيع : أبايمك هذا امال ٠‏ ولاعلم لى به. 
ولا ضان على » r‏ وظهور عيبة للمشترى . فإذا اشترل هذا » فلا ضان 
على الوصى » ولا اليقيم » فى ماله . 

وحفظ عمد بنخالد: أن وکیل اليم بي جائز» بن مناداة» إذا رجا أنيكون 
أرفر ليقي > من وبع المفاداة ٠‏ ولا يشترى لايقم » من الشفع » إلا ما كان مشاعا . 
ولا يدرك لتم ولا الغا ب الشفءة » إذا بيعت ف المناداة . 


= ۹۱ س 


جه ص8 0 


و بن رجه اله فى قوله تعالى : ه ومن كان غَذي | تمقف 
ومن 8 يرا ليا كل باأمروف » إن العروف : هو ركوب الدابة » وخدمة 
مادم . وشر اب الابن » إذا كان يىل فى مال الیتے ٠‏ 

ون کان مال اليقى ذهبا ونضة »فلا يأ كل منه شِيثًا . 

وقول : إن امروف أن يقترض » من مال الءةيم » و سبه على نفسه . نإن 
رزقه الله سءة » أدى ذلك إلى اليقهم . 

وإن هلاك» ول يدر علىأدائه » رجا لاسلاون» أن يكون ذلكعنهموضوعاء 
إذا كان غير مةد » ولا مضار . 

وإن كان لليتهم ضيمة » يعمل فا الوصى » ويشتغل مها عن الطلب لمياله » 
رفع ذلك إلى الما كم . نفرض له » ما يفرض لله » على قبدر ما يعمل » من أجر' 
مثله . وليس له أن يأخذ ما يكفيه وعياله » إذا م يكن يسةحق ذلك بالأجرة . 

وقيل : إن باع وکیل اايتيم تیم ماله ,برأيه م رجسم يفازع ٤‏ فى دع بده . 
وقال : ءتة بأقل من ةة . وطاب رده . 

فبعض قال : إن بيم الو كيل جائز لابرد . 

وقال عض : إن مال اليتيم لايباع إلا بالنداء . 

ومن جواب ابی الموارى ‏ رحمه الله فى اليتيم » إذا احقاج أن يباع ٠ن‏ 
اله » فى كسوته . ونفتقه ؛ ولم يوجد له وکیل نة » إذال يتوكلوا له الثنات . 
وز أن ت وکل والدته » ول و كانت غير فة » أو وکل له م دن لاس بثعة » و 


“عرف منه ديانة . 
( ۱۱ - مهبح "'طالين ' ۱۷ ) 


۲ س 


قال : لای وکل لليتيم ,لا الثقة ولو لم يوجد ذلك . 
فإذا م يوجد وكيل نة » كاناليتيم مموالدته » وفرض ها فريضة » يلى ذلك 
الجا کم إن کان حا كم ٠‏ ويميع هن ماله » مامحب لوالدة اليتيم » من الفريضة . 
ان )یکن حا کم » لجماعة السامين على ذلك » على ما وصمناه . 
وقدل : إن وكيل اليقيم » أمره جائز على اليتيم » فيا حك له وعليه . 
وقول : محوز هما حك له 5 ولس له أن ہدر اة اليتيم : 
وإذا استحلف على حتّه » نإذا بلذاليقيم . وقامت له بيدة عدل » بذلاك الحق» 
نبو . 
وقال أبو معاوية : لايور لو كيل اليتيم ؛ أن يؤجر أرضه » تشق فيها قناة» 
أو ساقية ؛ لأنه لابدرى مابحدث بده » إن مات ء أو ثبتت على اليتيم حجة » 
عوت المستأجر > أو تموت البينة . وتثبت الساقية » فى أرض اليتيم ٠‏ و إن فمل 
ذلك » وأ كثر من ذلك البيدة . واسةوثق فى ذلك » ل يكن عليه إثم » إذا كان 
فى ذلك منفءة لأيتيم . ظ 
ومن جواب ابی الخوارى ‏ رح الله فى اليعيم » إذا كانت له أرض » 
فأءطاها وكيله من بزرعبها » وف الأرض “ل » إذا زرعت الأرض » شربت 
النخل . 
قال : إذا كان يصل من الصلاح لايتيم » فى هذه النخل » بقدر مايصل إلى 


حذاءن الرفق » من الزراعة . فجائز 4 ذلك » إذا فمل ذلك . 


— ۳ 


إن کان الرذق أ كث من الصلاح » لم جز له ذلك حتى يعلى اليقيم الفضل» 
من تلاك الحصة . والحصة من الزراعة . 

ولوس ل وكيل الوتهم » أن يهب يئا من مال اليتهم 

وقيل : لاصدقة فى مال يهم » ولا غائي . 

وأما الزكاة » فواجبة فى مال اليقيم والبالغ . 

ودرام اليتهم » إذا اشترى بها أصل » انقطمت منها الزكاة . وولى اليتيم 
أولى عا اشترى 

وقدقيل : إن و كيل المتهم ووصيه » لايشترى لاءتيم أصللا ؛ بدرأم اليدتيم. 

فإن اشترى له ء بدراهه أصلا » فاليار لليتيم » إذا باغ 

إن أت ذلك » كان الشراء له . 

وإن ل بم ذلك » فالشراء ای اشتراه » من ودى » أو و كيل » أو غيرها . 
وعلوه ضمان الدرام لاتم > إلا ما أخذالوصىء إذا اشترى له » م نشفعة من لأشاع؛ 
إن ذلك جائز على البقم 5 

وقول : جوز عليه أيضا » ما أخذ له »ن الشذم التى بالضار » بير المشاع . 

وقول : لا جوز ذللك . 

وأجازوا للوصى » أو ال وكيل : أن يبيم أصل مال الیتے ٠‏ ويشترى له به » 
ماهو مثله » هن الأصول » أو أفضل مه » إذا رأى ذلك أوذر له ٠‏ ورد دض 
عاماء الم لين ذللك » و جزه . 


وكذلك الاختلاف ف الةياض » يال اليتهم أصلا بأصل . 


— ٤ = 


وكذلك فى القسم بالخيار » وبنير طرح ممهم . القول فيه بالاختلافسواء . 

وكذلاك اختاف فى زراعة مال اليتبج »من وصيه » أو وكيله » وإصلاحه 
من مال الیتے ۔ تأجاز ذلك پیش ٠‏ وبعض لم يجسز ذلك . ولا بأس على وکیل 
اليعيمة أو وصيها » أن محليها من ماطا » من غير إسراف » إذا كان فى ماما سعة 
لذلا . 

وإن باع الوصى » أو الوكيل » مال اليقتى » من حيوان » أو ورثة » أو 
غير ذلك » بنسيئة » ول مخرج له الوفاء » فهو ضامن له . 

وإن باع له شيئأ » بمساومة . وكان غبنه المشر » انتتض البيع . وإن كان 
أقل من المشر » تم البيع . 

ولاس للحا ک » أن دم مال الأيتام » إلا بالفداء » على الأصول » اربع 
جمم . وعلى اليوان والرثة » جمة واحدة . 

وأما الوصى» فله أن م » کا براه أصلح»› بغداء » أو نير نداء. وكدذلك 
ال وکیل ٠‏ 

ولايحوز لوصى اليم ؛ أن يزوج أمة لیے . وق هذا اختلاف . 

ولانطاق زوجة اليتيم » ولا زوجة عبده . ولايحوز له » أن يأذن اميد اليقم 
أن يزوج . 

وإن أذن له فى النزو بم »جاز . وضمن الوص الصداق والمؤونة ٠‏ وليس له 
أن يطلق زوجة عبده . 

قال أبو الحوارى ‏ رحمه الله : وکیل اا لايزوج عبده ؛ لأنه يازم 


ليت نفقة عبذه ‏ ونفئة زوجة عبده » ولا أمته . 
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وقول : يزوج الوصى عبد اليتيم وأمته. 

وقول : لا يزوج عبده » ولا أمته : 

وقول : زوج أمته > ولا يزوج عبده ٠‏ 

و إن مات أعر اى » ورك غما وإيلا؛ وورثة يتامى فالإابل والذم لأهلالبدو 
عمنزلة الأصول لأهل الحضر . 

وإن كانت له ذل وغ . 

قال : إن كانت النخل من أصل مأله ؛ بيعت الع : 

وقول : إذا كان و كيل اليقيم » ثقة فى دينه ء نظر لايقيم » ما كان أصلح له » 
ولاله وكرته » وما هو أوفر عاية» من بيعه فى موضعه » أو حل إلى موضم ٤‏ رجو 
أنه اور له فيه ميا » أو إمساكه فى انتظار غللاء السعر ٠‏ ) 

فإن أراد أن محمله » فلا محمله إلا مع من يثق به . 

إن حمله » مع غير ثثقة » فلا نبرئه من الذمان » إن تلف الال ؛ إلا أن يصح 
أن تلف ماله فيه العذر » من غرق » أو مرق » أو أمر غااب » لا يطاق دنعه . 
فإذا صح شىء من هذا » لم يضمن الوصى » ولا الوكيل » ولا الامل . 

وينبنى لمن ابتلى پأمر مال اليقيم » فى هذا الزمان » أن لا مخاطر بال اليتيم » 
لفساد الناس » فى هذا الزمان» و<يانهم» وتلة صلاحهم وورعمم ٠‏ وينظر له ماهو 
أونر له » فى پلره » وتو کان برجو ال کشر » فى غير بره على الخطر نه . 


وإن كان محمله » على غير خطر » و كان ذلك أوفر حظا لايتيم » فذلك 
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صلاح ‏ إن شاء لله . وهذا مردرد إلى نظر وكيله » إن كان مشغتا على نفسه » 
أرجاء الثواب » على صلاح اليتيم » و شى عقاب الفساد . 

وإن باع رجل مال التي يم » وهو غهر وصى . لہا باخ ا#يقى » طلب م ماله . 

قال : ذلك لايق > إلا أن 2 الذى باع مال الیتے ببنة : أنه أنفق عن هذا 
الال » فى مصال الیتے » أو مصالم ماله » أو فشیء يرد ليه نفعة فى الذظرء وأ تفه 
فى ذلك » کان البيم ثابتا على اليقيم . وكان الذى باع هذا للال» من يقوم صا 
هذا الیتے ٠‏ ويجوز لمن يشترى هن هذا لمال »ويا كل من كرتة > إذا أطعمة من 
هو ی یاه أو من ن اشترى مخه . وإ ن کان بيم فى اراج » فلا ےوز ذلك . 

ومن صح أنه وصى » أو وكيل » لز أن ١‏ بشترى منه » إذا قال : إنه ايم 
فىمؤونة الرقيم » أو كسوته » أو نفتته . وكان فة مأمونا » حتى عل أنه ببيم اشير 
لازم » أو فى مالا جوز بيمه . 

وحفظ سیر بن ل إن خبوب- رمه الله عن أبيه 6 على أن أياه كان 
يعلاب إلى رجل يتنو .كل ليذم > واأرجل عتنع من ذلك . 

فال له مد بن عبوب : لو كان الناس 95 
لیے لما جاز لمم ذللك . قال الله تمالى : « وأن تقوموا لاوتامى بالقسط » . 


عون مڭ 6 من ۾ وكلة 


وديل : إذا كان ایتیم حب » أو غ سيره . ولا طر دی له إلا فى البحر » 
ول ينفق » حيث هو . وخشى عليه التلف » حُمسله الومى “أو ال وكيل فى البحر 


وتاف » لم أر عليه هانا 


وقول فى .شيم » له مال » فى بلد اازيمء رکه له والده . أ وز اوكيل _خ- 
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وصیاایتيم ¢ ا يو کل وكيلاء ف فض مال اليةيم»؛ من لد ازج 6 ويو صله ا 
فى البحر إلى عمان » أم لا ؟ 

قال : إنه جوز ذلك » إذا كان ال وكيل الذى وكلة وصى اليم ثقة . 

وإن تلف امال فى البحر » قبل أن يمل إلى عمان » فلاضمان على وصى اليتيم 
لأنه معلوم أنه لا يصل | أيه به » إلا فى البحرءإذا لم يكن منه تضديع » ولاتفريط. 

وهل : حور امح :سب اريم ¢ و لوصيه ور .كيه 6 أن ارزع له أرضه 6 
ويفسل له صر مه : ولا ضهان عليه » وما مات من الصرم والزرع» إذا كان فى ذلك 
رجاءصلاح لاريم ویبیع له صرمه » ويطممه إذا أحة اج إلىذلك . ولا مان عليه» 
وما تان من الزرع > إذا م يكن بق ديع مزه ©» ولا نوصير . 

وإذا طرح وصى اليقيم » أو وكيله #وباله » محوز أن يدع له السوج » 
أو الكراء مثل ما يدنم الناس » إذا كان فى ذلك صلاح لاتيم ٠‏ 
واحةج شر 1 اليقم إلى المقاسمة » فى المال الذى اام وبين ايام . وى 
لا تبرز لغاس » ونسّحى من الرجال » إن ها أن ت وكل من قاسم شركاء اينم » 
واا له س4 » على ما بوجبه الحق »كانت حاضرة »أو غائبة » إذا وك 2 
ا عل ذلاك . 

وإلث أنافت شجرة اليتم » على مال الومى » أو مال غيره » كان للوصى 
قطءيا راه . 

ەن کان عئؤذه أمانة 2 4 وصار وس ان يكفل اقيم ¢ معدار هته ) من 
والدة » أو غيرها » ذلا واسع له . 
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وإن استحل التبم من ذلك » بعد بلوغه . وأحله وقبل منه الال » ثم رجع 
بعد ذلك يطالبه » فلا رجمة له » على الأمين . 

وإن ل يقبل منه الحل » فى الرجعة -لميه » فى ذلك اختلاف . 

ولوصى اليقيم »أن يدوع عنه فى نفقته » ويدَغى ذينه» ويدىم زکانه ولايدهم 
فى ددن ,نير 7 > من مال اليتيم ٠‏ ولا حط عن اأشترى » من غير عيب يصح > 
م ابع من أشياء اليقيم . ولا ثيل ااشتری » إلا أن رى الط والإقالة » أوفر 
لليتهم » مخامة ارك » فى ممنى الأحكام. والقول قول الوصى» فما يدعى من الدفع» 
حتى يصح كلذيه . وإن امهم > فمليه المين . 

ولوصى اليقيم أن يسكن معه أحداً » من أرحامة » بنير أجرة » إذا كان فى 
ذلاك صلاح لايقى ٠‏ ولا يدخل على الرتيم من حاف عليه » ولا على ماله منه > 
ويتحرى الذاظر ایم » ما براه له من الصلاح » بالعدل فى ذلك . 

وإن ل يقدر على إصلاح نفس اليتيم » إلا بإتلاف شىء من ماله ٠:فنقسه‏ 
أولى من ماله . 

وللومى © أو الو كيل “أو السب اينوم » أن aE‏ ما يكون عليه فيه 
فساد » فى ماله » من فعله »كا عنم غيره . 

وقيل فى اليقيم : إنه لا "ترك له شىء من الحيوان » إلا ما يحتاج إليه لسماد . 
أرضه » أو لسق زرعة » مثل حمار » أو ثور » أو عبد .خل » له صفعة » أو شاة > 
أو بترة للبن . 
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حقها » بلا مين » إن ذلك جائز له » إذا رأى أن ذلك أوفر لليقيم ٠‏ ول قل :إنه 
فمل مالا يجوز له » مالم رتقع أمرم إلى الحا كرء أو محم بينهم بحم » يكون نيه 
التوفير لليقيم . فإذا ارتفم أمرم إلى الحا كم » فلا بدمن اأيين . 

وقد راما أن ادص الققهاء > کان ودی من لحت » ولا ع أححداً عل حى 
له . فعلى هذا القول » واسم له أن يصالم على ذلاك » بلا ين . 

وقال أبو سهد : لا يمجبنى أن يباع من أصول مال اليقيم » إلا ما ينفذ » 
فى ذلك الوقت » لقضاء دين » أو لوت يوم . وما سوى ذلك فلا . 

وإن أوصى دجل إلى رجل » أو امرأة » فى ولده اليتيم» أجاز الحا كم ذلك 
له » كان ثتة » أو غير ثقة » إلا أنة ليس له أن يسل مال اليتيم ؛ إلى من قد عرف 
بأعليانة » و يدم له الحا كم وكياا 1 ف قبض ماله و ەة 

وإ ن كان له وصيان . فات أحدهاء أقام ممه الجا كم آخر ثقة . ولاس للوصى 
أن يوصى » فما أوصى فيه إلى غيره » إلا أن يحمل له ذلاك من وصاه . ولیس أن 
وكله الحا كم ليقيم » أو غائب » أو يفون » أن يوكل » ولا وصى إلى غيره ؛ 
ولا لاجا كم أن يمل ذلك . والله أعل . 

فصل 

صئل أبواسعيد ‏ رحمه الله - عن مخل اليقيم . هل جوز أن يعلى منها » ٠ن‏ 
يعين العامل على جمع عرتهاء وحملها إلى مكزله » بقدر مالو كان الال لبالغ » يعلى 
عن نفسه ؟ 
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قال : إذا كان ذلك لا يلم المامل » فى سنة أهل البلر . وإنما هو على رب 
لال . وكان فى ترك ذلك الضياع » أو النتقص ف الال » فسلا يأس بالأجرة » على 
ذلك» بالتصد والاجمهاد لليتيم.وما كان لاتيم من خوص الذخل وعزقها وحطبهاء 
لا بأس ؛ يدم ذلك »أن يقوم بكة 3 اليقيم ؛ إلا أن يكون بيمة أوثر لليتيم » 
وأصاح له ؛من ذنعه فى مؤواته . 

وإذا طاب اليتيم من وكيله الفاكبة > مثل العنب والجوز والموز » وأشياه 
ذلك » فجائز له أن يشترى له ذلاك » من ماله » إذا كان فى غلة ماله سة ذلك . 
مما يسره ويصاحه . وإن سكن فى غلة ماله» سعة لذلك »فلا يماع أصلما لليتيم» 
إلا مما لابد 4 منه »من خذاء» أووواء؛ أو كسوة» أو شىء لابد لليتيم منه ٠‏ 
وما خرج مخرج التفكه والترفيه لليقيم » فلا يباع فية أصل ماله . 

وإن حدث لايتيم مال عيراث» أو غيره . وله وکیل . فال وکیل وکیل 
للأول والآخر . والقول فى الفائب » كالتول فى اليقيم . والله أعلى . 

فصل 

عن ألى الموارى رجہ الله - فى اليتيم والمىة-وه والمنققص المقل » إذا لم 
يوجد لهم وكيل » يقوم بأمرم > ومحفظ مالم » ويدنم عم » ويقوم محجتهم . 
فلاس للحا كم أن يحبر رجلا على الوكالة هم . ويل الحا كم ذلا بنقسهء إلا أن 
يأتى أمر » لا عكن الا كم » نله أن يأمر أحل الثئة » بالقيام فى ذلك . ويمجيرم 
على ذلات ؛ لأنه جاء الأر: إن السلطان ولى من لا ولى له. والله أل وبهالةوفيق. 
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القول الرابع والءشرون 


2 الا<ءتساب يتم 


قال أبوسعيد ‏ رحمه انه : إناغ تسب لايتيم» يقوع مه مالوصى» فمصا 
اليتيم » فما كان مخرج من مصالحه فى النظر والصلاح؛مادون الأحكام » و إثيات 
الحدة على اليقيم » فيا زيل من ماله . 

قيل له : إن القياض عال اليعيم » والبيم من ماله » والشراء له » إذا رأى 
الحتسب »ء أن ذلك أصلح لايقيم » جوز له فمل ذلك لايتيم ؟ 

قال: نعم . ولسكن لا يكونترك السب ) لشوعة اليم“ عزيل حجة اليتيم 
من شفعقه . ولا جوز للمحتسب لليتيم » أن مختنه » إذا كان له وصى »أو ولى 4 

وإن فعل ذلك » بغير مشورتهم » ونزف الدم » <تى ماتءثماية الديةفىماله. 

وإن فعل ذلك احتسابنا . ولا وص لايقيم » ولا ولى له . واليقيم من حمل 
ذلك » و.قدر عليه . وكان دات من مصاله » وكان فى المد الى تعارف عليه» 
أن مثله كن © أنه لا مان عليه . ولعسل فا يذهب » أن الصى غير متعبد 
بذاك . ولاتكون الحسبة ليتيم » إلا فما يتواد عليه منه الضرر . 

وقيل فى الصى الصخير » يتيما » أو غير تيم » إذا طبخ را » أو عصره 
فى وعاء » ونواه تبيذاً : إن الصى لا نية له » إذا كان ذلك فى إتلاف ماله . 

ووز لن احعسب لايقيم »أن يأخذ ذلاث الطبخ من الْمّرء ايى أرادهالصى 
للنبيذ » أو ما أشبهه . ويرفعة له » ومحول ينه وينه » إلى أن يصير إلى حال الكل 
الذى جوز به الانتفاع . ظ 


عي[ سب 


والحسبة جائزة » لإزالة الضرر » والةيام بأمور اليتامى من كل فة » أوغير 
ثقة » إلا فى تسايم مال اليتيم وقبضه ؛ ثلا يجوز ذلك » إلا من "نة . 

وللحا كم أن محكم بما أصحه الحتسب » بالبينة على المفكر . 

وإن أطنى الحتسب مخل اليقيم » ذللمطنى قطم الوص الرابس » إذا كان 
التعارف مم أدل البلر » وفى سنتهم : الوص الاطنى . 

وإذال يكن فى سنة أهل البلر وتعارفهم : أن الوص للعانى » فلا جوز 
إبأحته 4 » من وصى » ولا وكيل»؛ ولا تسب » إلا ببيع . 

و إن لم يكن وصى ولا وکیل » ولا حتسب . واحتاج رجل إلى طنى شىء » 
من تخل اليتم اا شیا هن مخله » بتيمة عادلة لليقى » و<سبها على نفسه» وأطنى 
نفسه على هذا . وأنفذ لفن » فى صلاح اليم وماله . فإذا كان ذلك صلاحا ليم 
ا و 3 الاطمئنانة » إلا على ممنى ا لمكم » الذى م به الحا .وتسكون 
الدرام التى من قيمة الطناء » ضيانا على هذا المطنى » لا أمانة » مالم يقبضم-| مته له 
ثقة » من محتسب » أو وكيل . وما دامت مضمونة عليه » فزكاتم! عليه » <تى 


بها » من جوز قيضه ایم : 


فقول : عليه أن مخرج ز كاة مال اليقيم . ' 
وقول : لا له » ولا عليه : 


وقول : له ذلك 3 


وقول :4 ولا عليه ٠‏ 


1 ل 

وكذلك الول » فى زكاة الةطر » مثشل التول فى زكاة ماله . والاختلاف 
را 

وقال أبو سعيد ‏ رحمسه الله : قال بض السلين : إنه إذا م يكن ليق 

وصى »© من قبل أبية ¢ ولا وكيل 4 من قبل الأ فين 6 ولا من قبل السلطان»وعددم 


ذلك كله . وأحقسب لل #قسب وة ٠‏ وقام عصالكه ومصاڂ ماله » حازلهذلك. 


ووت أمله » إذا صحت *ققه مع المسلين . ول يكن عليه ضان » فى المكرء فيا 
بأع من امار والعو ال » عا يكال ويوزن . 

وكذلك العروض وطتاء امار » وأجر المفازل» وطناء اميا على سبي ل المارء 
على مادون زوال الأصل والیو ان ؛ لان الأصل والحيوان لا جوز بيعه » إلامن 
وص › أو من يوم مقام الوص »من الحكام » كان متسب ایم رحلا 2 أو 
امرأة » أما» أو غير أم » ولي المج > أو غير ولى. 

وقال أبو الخوارى سد رعه#هة ا ده إن الأصول من الماء والذخل والأرض ¢ 


إذا كانت ليدم » فلا يشترى ولایکتری » إلا من وصى » أو وکیل . 


2 
وق بص لوول : جور ليع اسب ف الخيوان / إذا كان ثقة ' 
قال الأو لف د د ها الول 6 1 عاف من المووان» من حدوث الأفات 


وضياعها » أو حاجتما إلى العلف والقيام . والله أعل . 
فصل 
وأما إذالم يكن المحتسب نة مع السلدين > فل جوز له ذلك »فى الحكم 1 
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وأما فما بدنه وبين الله » فإذا عدم الوصى وال وكيل والم اكم » وأولو الود 
والأمر » من التوام . وكان فى عص الثقة الذى لاينفذ المسلمين فيه حكم .وأدل 
الدار » كل منهم يلتمس لففسه السلامة والفةيا » من قول المسهين . فم ذا هو 
حال العدم . 

فلو احتسب تسب » على هذا » على ما براه السامون؛ جاز له نما بهنهوبين 
الله ؛ لأن على الكل عند عدم السكام ٤‏ أن يقوم عا رقدر عليه » من حقوق 
الإسلام . ومن أوجب الوق ف الإسلامءالفيام بالقسط للا يتقام.قال الله الى : 
« وأن تقوموا لليقامى بالقسط » . 

فن كان ذأ قدرة » معة ءل ٤‏ ا يدخل فيه فمو المخصوص باناطاب. وعلية 
القيام ٠‏ وعلى جميع أهل الإسلام » أن يعينوه على ذلك . 

وإذا كان الحتسب من أولياء یتم »وكان مة» كان أولى من الحتسبين» 
من غير أرحام التي وأوليائه . 

وم كان أقرب » كان أولى » إذا اسةووا فى الثنة والأمانة والعرفة . 

ومن کان ا كل فى الخلال الجيدة » وأجع لاخصال الرشيدة » كان أولى » 
ولو كان عيره » من ٥و‏ دونه فى الكيال )هو | فرب 5 ارتیم . وي#حرىالعال 
والصلاح » والتونير للرقيم » فى جميع ذلك . 

والعصبات ماكانوا » أولى من الأرحام » ثم .ن بمدهم الأرحام » أولى من 

٠ الأجنبيين‎ 


وأولو اللعصبات: الجدات » والأب 2 الأخ < العم ثم ينوهما كانوا 1 
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وار الأرحام : الم 1 2 الحدة ع 2 الأخت » م العمة ( 93 اعلالة » 
3 بذوهم ٠‏ 

وسل بعض الفتهاء » عن قيم » مم والدته . فباعت من أصل مال اليكيم » 
مع حاجة اليقيم إلى ذلك؛ وف نةنة اليتيم وكسوته ٠‏ فبل يشترى منهاء إذا أمنت 
على ذلاك » ومست هى بثقة ؟ 


قال : نعم ٠‏ جوز ذلك عند حاجة اقيم » إلى ذلاك » ولأن ذلاك من معمالح 


ليقي . 
وقول : لا وز ذللك ۰ ولا يشترى مال اليتيم إلا من عند فة » عند 
المسلءين . 


وقول : لا جوز بيع مال اليتيم » إلا من عند وصى » أو وكيل ثقة . 

ومن الأثئر : ومن كان بيده نخل ليتيم » فأطفاها رجلا ٠.‏ وحمل يأخذ من 
المطنى شيا »كلها أراد » ولم يكةبا ما يأخذ مةه ٠‏ وعفد الحاسبة » لم يعرف اكم صار 
إلى القا م » ولا كم بق على المطنى . 

نأمافى اكم » فملى المعانى تصحيح ما سل . و إلا فالمق عليه ٠‏ وعلى القالم 
بنخل الرتيم » أن يتحرى لنقسه فیا قبض » ولا يتحرى على مال الیقے ٠‏ 

وإن نسيا أصل الحق » نيازم الذى عليه الق » التحرى لايقيم » والإروج 
دق إلى ما يطمئن ليه قلبه» ویمل أنه قد خرج من حته > ما لاشك فيه ٠وعلل‏ 
النابض الحرى » واللروج إلى لاسلم فا قبض منه » إذا صح معه » أنه قد 
فبص منه . 


— ١76 


وإن محر ى القابض قدر مابقى على للطنى » منمال اليتبم » أجزأه ذلك » إذا 
کان الذى قد قبضة » من قبل » قد صيره کله فی صا ل بالعدل › لم يكن لاتيم 
إلا حقه . 

وقال بشير ‏ فى يتيم ؛له أم . ولدس له وکیل » وهو فى حجر أمه . وهی 
التاعة له بطعامه ‏ : إن لها أن تبيم من ماله » فى مؤونته » وما محتاج إليه . 

وإ ن كان لاءتيم حق على رجل » وأراد أن يدفعه إلى والدته.» فليحضر 
رجلين من المسامين » ويفرضان له فريضة » يدر ما بريان » ما محتاج إليه » من 
الكسوة واليفتة » ويأمراتها تستدين عايه » وتطعمه . ويدفم إابها ذلك الق . 

وإ ن كانت أمه تعرف باعليانة» فلا يجوز ذلك . ويجرى هو عليه » ما محتاج 
إليه » من طوامه و كسوته .ولا یو لہا ذلك . 

وعن أنى عبد الله رحمه الله - فى رجل » ف حجره يقيم ٠‏ ولاوقيم مال : 
أرض ول وماء » فجمل وضرب له بثمره وحبه » يبيعة بدرام إلى أجل » بريد 
بذلك الفضل ٠‏ فذحبت منهط ثفة » ومات بض من كان عليه دين » ولهيترك وفاءء 
أو باع على فاسق » أو جبار » أو مقاس . 

قال : م يكن ينبغى له أن يبيع منمالالوقيم بنظرة ٠‏ ولا يعامل مال اليقيب؛ 
أنه إن کان فيه رح » فهو لليقيم ٠‏ و إن كان فيه وضيءة » فهو على البائع . 

وقال بعض الفقهاء : إن الأم تقوم مام الأب فى الأولاد » بعد موت الأب . 

فعلى هذا التول » يجوز ها بيع ماله » فى مصالمه » إذا عرف البائع والشترى» 
أن ذلك أصلح لأيتيم 


۷۷ — 
فإذا حصل البيع » وحصل المق على الشترى » فنى تسليم امن اختلاف . 
وأ كثر القول : تؤمر الأم : أن تدان » وتنفق على اليقيم شهراً » م يذظر 
سعر الوق . ويسل إليها بقدر ما أنفقث عليه . 
وإن ل جد الأم » أو الا به » من يدان مغه » وأنفق عليه من ماله » غاز 
ذلك »على مادو جد . وطريق الحكم أنبت للاشترى » إن قدر عليه . وال اء 
وله التوديوق . 


كنج نا لي 


) ١١7 | منهج الطالبين‎ ١9 


ت ۸ ست 


القول الحامس والعشرون 
ف الهيام مال اليتيم 
والانتفاع من ماله 


قل انس ربعا برچ ارکب ويرك لیس يليك أن 
اشتراه . فى بعض القول : إذا أمكن وله إلى من هو فى يذه ؛ يعض مما 
الحلال » ما يدعى » فإنة مجوز تصديقه . 

وف بعض الول : إنه محاله » حتى يصح انتقاله » بوجه صحيح . 

والتهام عمال اليتيم لازم » سكل من حضره ورآة وعرفه . وعلى الحكام 
أزم . 

وللحا كم أن يقيم له و كيلا » يقوم عصالحة » ويأمر بذلك » من غير جبر . 

فإن امعم الحاضرون التبول للوكالة » فى الإمام أن يأمر هن يأمنه » أن 
يتوم صا اليتيم » ولو بأجر » من مال اليتيم . 

وإن اجتمع ااناس على ترك القيام بمصال اليقيم » لم يسءهم ذلك . 

ان » فى القيام بعصا اليتيم » فلا جوز لهتركها » إلاأن يعذره 
ا جاک » أو ينزل به أمر : يكون به مسذوراً . والحتسب فى هذا » بمنزلة.لوكيل» 
3 » صلاح بلا فساد » يقوف عليه من ذلك . 

وإذا وجبت الزكاة فى مالاليتيم » فلوصية » أو وكيله » أو الحتسب له » أن 
مخرج من ماله الزكاة . ۰ 


— ۷۹ — 


وض يدول : إنه خير فى ذلك . وبمض لا برى له ذلك ٠‏ ويرى أن جمع 
الزكاة » من مال اليقيم . فإذا باخ اليتيم » أخبره بها . 

وض يوجب على ومى اليد > والحتسب له » أن ينقد الزكاة من ماله . 

وكذلاك زكة الفعار » ون دنست إليه الزكاة » أو زكاة النطر قبوطا . 

قال الأؤلف : معى أن هذا الاخقلاف » يخر ج مناه » فى غير أيام المدل » 
فى زكاة انةود والموانى . 

وأما زكاة امار » نملى الوصى أوال وكيل » أو ا سب ليت » أن مخرجهاء 
لأنه إن لم رجا ضاعت . 

وأما فى أيام المدل › فلا حبس زکاالیتے »من مار ولادواش » ولانقود. 
والله أعل ٠‏ 

وقيل : من أندت نخلة ليقيم » أو سجّرهاء أو حدرها » أو سقى له » تيلف 
من ذلك شىء ٠‏ فإذا لم يكن لليعيم » من يتوم بذلكغيره » منوصى » أو و كيل. 
ناحتسب له فى ذلك » ول يتعد عليه فى شىء › جاوز فيه فمل غيره » فلا ضمانعاية 
فى ذلك » إذا قصد بذلك العملاح . ولا بأس على من يعمل » فى مال اليقيم » بإذن 
من يلى أمر اليقهم »كان اة » أو غير ثثقة » إلا أنه لايحوز له أن يسل مار اليتي و 
إلا إلى فة أمين مأمون . ووز له أخذ نصيبه من المرة . 

وبعجبنى إذا كان الذى يقبض عار اليقيم » غير ثثقة » أن لايمترض له عامل . 

ومن جواب الى عبد الله إلى ألى على رة الله : وعن الرجل » هل 
يجوز له أن ينغار فى كةب اليتيم » أومصسفه » أو يكيل بمكياله » أو يزن بميزانه؟ 


س ۰ م 


قال : أما الميزان والمكيال فلا . وأما الكتب والمصحف » فلا يأس » إلا 
أن يضر ذلك بالترطاس » فيضمن ماأفسد من الفرطاس . 

ومن کان معه كقّب مرذوعة لينيم » فجائز أن يتلبها » حفظا لها أن :أ كلا 
ارام . 

وقيل : على وصى اليتانى» أن بتءاهد أموالهم ؛ ولايدعها خرب . وإن كان 
مال لا شرب لهء أطنى له ماء . فانم يمحدلة بالطناء » اشترى له ماء » ويصلح له 
أرضة بالسمادع كا يصلح الناس . ويةظر له » ويتحرى له المدل والوفير » ففجميع 


٠ 


ذلك . والله أعل . وبه التوفيق 7 


NA 


القول السادس والمشرول 
فى مبايعة اليم ومعايضته 
ومةاسمته ومصالته ومفاسلةه 
وفداء ماله من اللر اج 
قال أبو عبدالله : لا مجو ز امبايمة لايق » ولو أخذ 4 خيراً » من الذىكان4. 
وقول : محوز ذلك » إذا كان ذا أصلح ليت ٠‏ وإذا أمر الحا كم الوصى 
بوم شیء من مال اليتيم › | يبع إلا بالنداء . 
وسئل تمد بن الحسن » عن و كيل اليتيم » أو وصيه » أو وكيل الممتوه.هل 
يبيمان مال اليقهم والممتوه جملة » إذا كان ذلك أ كثر وأوفر ّنه ؟ 
قال : لا. إعا يديءان من مال للعتو ٠‏ واليقرم » مايقوتامهما به . 
قيل له : فإن امال إذا بيع جلة » أخرج سجائة درم. وإذا بيع متفرقا »“أخرج 
لائمائة درم . 
قال : ليس عليهما ذلك . 
ويوجد أن شراء مال الوتهم من للبت بيعه ف المسكمكيو جب الله لايتيم. 
وقال أبو الحسن : إن وصى اليقيم » يوز طلاقه لزوجة اليم ٠‏ 
وقول :لا جوز ذلك . 
وقول : يزوج عبد اليتيم وأمته . 


وقول 5 يزوج أممة 4 ولا روج عيله 5 


= ۸ 


وأما بيع الوصى ء من أصول اليتيم . ففى المسكم :لا يجوز الشراء منه»حتى 
يصح أنه ببومه » فى وجه » جوز فيه بيع مأل اليتيم ٠‏ 

وأما فى الاطمئنانة » فإذا كان الوصى نة مأموناً » يمل أنه لابديع » إلا فيما 
جوز . فيسع الشراء منه » فى حكم الاطمئثنانة . 

وأما المووان والءروض والنلة » وحو ذلك . فيجوز الشراء منه » ولو من 

وفى بعض القول : إن الحيوان لامجوز شراؤها من الحتسب » إلا بوكالة ؛ 
أو وصاءة . 

وقال زياد : لا جوز بيع اليقيم . ولاشراؤه » ولا عطيقه ٠‏ 

واختاف فى مار اتيم ؛ وطعامه الحادث له» من بعد والده » ومات رکه والده» 
مما ترجى زيادة سره » و حاف نقصانه . 

فقول : لاوصى والحتسب أن يشيع ذلك » بسعر يومه » ويطنى مله > ولایدع 
شيشا من له . وبشترى 4 مؤونقسه » من الرطب » والمّر » والحب » على قدر 
مامحتاج إليه . ويحصل له جيم ذلاك درام »أو دنائير » لأجسل مايتخوف من 
الأحداث . ولايترلك له كثيراً ولا قليلا . وإن احقاج لثىء » اشترى له . 

وقول : لدع له هن عله » لا تاج إلهه من الرطب » ودر ما يذنذيه قيضا 6 
ويدنى من يأزمه عوله » من خادم » أو غيره . 

وقول : ينظر فى ذلا الحةسب والوصى» فإن رأو اجع داك وحبسه ٤‏ أفضل 
وأوفر > حدسوه إلى وفت ما يرجون الصلاح فى بيعه.وإن رأوا بينه» إشعر ومه» 


بأعوه : وعلمهم ‏ فى جميم ذلك اجمهاد نظرمم » بالمخأصعدة له 5 


سم — 


وقول : يترك لايقيم ما محتاج إليه » من الحب والْمْر » لسنة » ومن مرة . 
إلى مرة . ويباع ما بق فى وقته » ولايؤخر . 
وقول : يذظر لليقيم مابرجى له فيه التوفير» من ب.عه وتركه . ولیس فى ذلاك 
غمان على الوصى وال:سب » إذا تحرى الصواب من ذلك » يشاور الصالهين 
ا فىأمره. 
وعن أبىال+وارى رحمه الله فى امرأة ؛معها أيتام .وهم غنم وماء وأرض. 
أيجوز هما أن تبيع الحيوان » ويطن الماء » وتكرى الأرض » وتءسول الأيعام ۽ 
من غير وكالة » ولاءغاداة » ولافريضة . وى قائمة بأمرم . 
قال : واسم لها ذلاك إذآ » فيما بينها وبين اله إذا اجتهدت لمم فى ذلك . 
وأما فى الأحكامء فينتقض ذلا ت كاه » ولايثبت هما » إلا ب وكاة» أووصابة. 
وقول : تجوز ذا أيضًا » أن يسع الأصل . ومحجوز لن يشترى ناء إذا 
قالت : إنها تحمل ذلاك فى نفقة الأيتام »كانت ثقة » أو غير ثقة . 
وقول : لاوز ذلاك » إلا أن تسكون ثثقة وتكون والدة» أودن الأرحام. 
وقول : يجوز بهم الحعسب » من غير وكاة » فيما دون الأصل. ويثبت ذلك 
ف الحكم 1 
واختاف فى الو كيل يكيم .هل جوز له أن يتمد نةه أرض اليتيم » أو 
بزرعما سم معروف »› كا بزرع غيره » أو يتمد غيره ؟ 
قال : نعم . 
ويعجبى أن لا يثبت له ذلك فى الحكم . وأما فى الجبائز » إذاكان ذلك 
فى النظر » أوفر لايتيم معه » من غيره » أو من زراءته » فأحب أن جوز ذلك . 


— ١6 - 


وحفظنا أنه جوز أن يعامل الينيم > عمايكال » أو يوزن . وإن أراد أن 
يشترى شع من اماع »أوما يباع » فى سوق المسلمين » من الطعام والادام »نشد 
أحازوا له ذلك . 

وكذلك إن أراد أن يكترى حماراً » أو يشترى مادا . كل ذلك جائز . 

وقيل : كان افو الأو بر ب ر 2ه أنه ع ا ما ا 0 فأرسل مهه © دن 
يقبض حصة ألى الو ر _رحه الله من الشاة . وكان الصى يتيماء وأعطى الى 
حى من عن الشاة ب 

ولامجوز لأحد أن يعمل فى أرض اليةيم ؛ إلا وکا » أو أحد»2. ن يدوم 
ا اء يم 6 دن ٠‏ النقات . 

وعن ألى سعد ے ر 422 الہ : وأما الأبنتام فلا جور 2 ماهم» إلالوصى» 
أو حا كم ؛ أو وکیل فى المكر . وأما فى التوسع » إذا عدم ذلك )ذا كان 
حتسباً ؛ جاز له عفدى» ماجور للحا كم والوصى» 7 العام عصا خم » مدن ماطم» 
فى الجائز . 

والوجه فى ذلك عندى : أن بدان عليوم › ويدف عام ويكسوهم ومو مم» 
عا ل رد هم مه ٠‏ ذا اجتمع عليوم الدين 6 ع بەدر دک دعن ماهم ٠.‏ ولا يباع 
إلا فى لازم » قد ثبت عليوم فى الجائز » إذا صح ذلك . ولا رجمة طم . وأما 
فى المكم »فلا يقبت ذلاك . وللحا كم نتضةء إذا رفع ايه ذاك» إلا أن يكون 
گن يذهب إلى ذلك . يوسم بالجازء کم ذلك حار البيع» ولا وة شم . 

وقدل: إن من كان فى حجره يتيم» وبیم مال اليقيم » فى وجهء جوز فيه بيعه 
إنه جائز أن يشترى من ماله» إذا أعملى مثل ما يععلى يره من ال 


= ولم| — 
وهن أشترى من رجل مالا » وأقر عند الشراء : أنه يشاريه لينم والمشترى 
ومى لايم » أو محقسب له . 


قال : إذا اش تراه لايقيم » فالبيم موقوف » وايس لأحدها نقضه » إلى بلوغ 


الرقيم . 
نإذا بلغ ورذى بالبيع . فالبهم له . و إن ل برض به . فترل : برجم البيع على 
البائم . 


وقول: يرجم إلى للشترى . وهذا إذا لم يكن البيع شفءة للرقيم . وإن كان 
شفعة له . فا كثر الدَول: أن البيم ثابت عليه . 

وإذا كانت غلة مال اليقيم تسكفيه » وله سيف» فلا يباع سيقه . 

وسئل ابو الموارى- رحمه الله عن بيع صرم اليتوم وسماده » وقعادة أرضه 
وطذاء ماثه» قير مناداة . 

قال: إن هذا جوز من ا وکیل » بغيرمناداة » إدا کان الهسرم يدام . ووز 
طناء الماء » وقعادة الأرض» بير مناداة . وكذلات السماد . 

وعن ابی الحوارى ‏ رمه الله فى وکیل الرقيم » إذا باع لليتيم شيا » 
وطلبت ]ايه الإقالة . فليس للوكيل إقالة » ولا حظ من ار . 

وسئل بض الفقهاء » عن رجل أطنى من رجل مخلاء يها حصة ليتيم . 
عل ينبت الطفاء » إذا كان صلاحا لايتيم » كان الذى أطناه وكيلا لليتيم 
أو حتسباء أو شريكا. 

قال: إذا كان ذلك صلاحا ليم » جاز ذلا من الوصى وال وکیل . 


— ۱۸٩ 

وأما احسب والشريك » فيمجبى أن لایدبت ذلك إلا ٠ن‏ النية . 

وقول : إن كان غير تة . وفى النظر أنه صلاح لليقيم» جاز ذلا . ولا يدنم 
إليه امن 5 ويصرف امن فى صلاح اليم : 

وإن استذين المطنى» فلمن أطناه أن 2ط عنه من نصدة . ولا مط من نصاب 

وإن طالب المطنى النير» وادعى الجهالة فى داخل الوق » أو “لدت له مى »6 
يجو زله به النفض» لق اليتيم فى ذلك» ما بلحق غيره . 

وإذا ل خرج داخل المُذوق » متخيرًا عن ظاهرها » وقد نظرز ظاهرها نظراً » 
يبلغ به إلى معرفة ذلك » فهو ابت ٠‏ وإن لم فيش المطنى العذوق إلا بعد أيام ؛ 
مقدار ما محدث فيها العيب» ثم وجد فى بعذمما التذمير. فإذا أمكن حدوث ذلك؛ 
بعد الطفاء » ثبت عليه» مالم يصح أنه كان قبل الطناء . 

وإن خرق بعض الذخل» فى حين الطناء » فوجد فيها النيير » فرضى بذلك . 
ولم ءلم أن فيها عيبا » م نظر . ذإذا الميب فى داخل أ كثر المذوق » وأراد أن 
ينض الطناء كله . 

قال : إذا كان الطناء كله جملة » ولیت العيب فى عضهء عا برد بد » كان له 
رده كله » إذا كان العيب واحداً . 

وإن کان العيب مانا »والشراء صفعة » فى أشياء تافة » أو متتفرقة . 
وكان فى بعض ذلا عيب » مما برد به البيم » فأراد الشترى أن برد ذلك بالقيمة 
من امن » إنه يختلف فى ذلك . 


— AY — 


قول : ل رد ذلك يااعيمة . 

وقول: إن شاء رد البيم كله . وإن شاء تمسك به كله . وط عنه أرش 
العيب . واليتيم والبالغ ‏ فى هذا سواء . 

والمكم يجرى على اليتى» مثل ما مجرى على البالغ» بممنى الاتفاق والاخقلاف 
إلا أنه يفبنى للحا كم الاجنهاد فى الذظر لليقي» إذا رجع إلى الح . 

وإن دأى الحا البيع » أصلح لليقم » نه أن يثبت البيع » ويطرح عن 
للشترى أرش العيب : 

و إن كان مال لليقم الذى ورثه مبيما بالمياره فلا يجوز أن متس ب4 محتسب 
ويديم مض أصل ماله . ویغدى به الباق» إلا أن يبلغ اليم »يشم وبرطى بذاك 
وإلا فالبيع منتقضص. وعلى المشترى رد الذلة > ويطرح عنه ما غرم فى صلاح الال . 

وعن ألى سعييد ‏ رمه الله : لوصى الیتے إذا كان وصيًا فى اليقيم ؛ 
وفى قضاء دين الماك » وإنناذ وصاياه » أن جيم من مال الهالك » ويقضى دبنه » 
وين وصاياه» ويتفقء ل البيم» ولا يكون بيع مالالحالك» إذا كانالوارث يتياه 
أو غائيا 6 إلا بالنداء 6 فى موضع اجماع الناس» من سمو ق) أو غيره » فيمن زيل 
فا كان من العروض فيباع فى جمعة واحدة . وما كان من الأصول » فإنه ينادى 
علية 6 فى من بريد ثلاث جمم» ويو جب اق ألرأ بعة. 

وإن كان بصع المساومة 6 أنضل 6 وأوفر لان 6 بيع ف المساومة دونلنداء. 
وهذا القول أحب إلينا . 

وإثت م يكن الوصى » من برض لاريم فريضة” ؛ءن اک : أو جماعة بن 
للسامين » فلاو صى أن ينفق على اليقيم » من غير فريضة . 


— ۸ = 


وكذلك إن أمكنه ء أن فرض لايقيم . فريضة » وكانت النفقة على اليتيم» 
بلا فريضة » أوذر للرقيم » أنفق الوصى على اليقيم » من اليتيم .كا برى أنه أوفر 
له وأصلح . والوصى جائز الأمر » على ماعرفنا » مالم يصح خيانته ٠‏ 

اذا صت خيانته » أدخل ممه الما 1 غيره » وكيل فة » وحجر عليه أن 
لاينفذ شيا من الوصايا . ولايدخل يده » فى شىء من مال اليتيم » إلا محضمرة 
الوكيل . ظ 

وقيل : إذاكان وكيل الأبتام » غير ثقة . فيجوز أن يباع له . 

وأما أن يشترى مه » من مال الأيقام » ذلا بس أن يشترى منه » إذا لم لم 
منه خيانة» ولا أمانة . وهذا إذاكان وكيل لليقانى؛ من قبل أيهم » أو من قبل 
عام عدل . 

و إن كان وكيلا ؛ من غير الأب » أو غير حا كم عدل » فلا يشترى منة 
شىء من مال اليتااى » إلا أن يكون "فة أمينا . 

ومن جواب أبى بكر أحمد بن مد بن ألى بكر فى ا تسب لايئيم ‏ هل . 
جوز له أن يأخذ من ماله » مما يكال » أو يوزن »© اسر مأرييم فى الب ؟ 

وال : نعم . له أن يأخذ من مال اتيم بحا يكال» أو يوزث در مأ بيهم على 
غيره ٠‏ ويأمر غيره » أن بزن له » ويكيل له . وله أن يأخذ شروى » ماأنفق عليه. 

وقیل فى يق »له أم » غيرثقة . فباعت من أصل مال الیتے .ولايدرى كيف 
بعت » وحمل اق والباطل فى بيعما » إن لمن علم بذلك » أن ينتفع من ذلك 
الملل » من يد من اشتراه إذا لم يلم حرام ذلك . وذلك جائز . ولا جوز ان عل 
ذلك » أن يشترى من يد الأم ؛ لأن ذاك محتمل أن يكون حا . فذلك له جائز» 


من يد المشترى . ولا جوز من يد الأم . والله أعل . 


ل ۱۸۹ ب 


قعل 

ومن جواب محمد بن سميد ‏ رضى الله عده ‏ قلت : أللحا كم إذا احتاج 
أن يقي لیت وكيلا » فى حفظ ماله وقبضه » وما يوز بيمه » وقضاء ما عليه . وق 
البلد » ن يی به » وماع عن الدخول » فى أمر اليتي . ولايمكن الا كم أن 
يقولى ذلك ينفسه ؟. 

قال : إذا لم يحد الا كم » من يحوز له » أن يقيمه وكيلا اقيم » ولم يمكن 
الحا كم القيام يذلاك بنفسه » بالتصرف فيه » يأمره ونهيه . وقد صار الحا كم 
فى حال العدر > إلا أنه و وجد» أو قدر على العام يذلك» نعل وقام عا أمكزه. 

وإن فرض الا كم لليتيم فريضة » وأثبته مم أمه» بالفريضة»أو مع من يعوله» 
على ما يوجبه الى » من فرض الفرائض . فإذا استحقت والدته » أو غيرها على 
اليتهم » فإنه يجوز للحا كم » أو من كان فى يذه مال لليقيم » أن يسل إلى من له 
الفريضة » ما قد استحق من مال اليقيم » كان ةة » أو غير ثثقة » ولو لم يكن 
لليتيم و كيل . 

وإن سل إلى والدة اليتيم » من غير فريضة » بقدر ما يستحق هذا اليتيم 
من النفدة » لشهر » أو عشرة أيام ٠‏ ويضمنها ذلك . 

نان حي البق إلى أن يستفرغ تلاك الأيام » التى سل إليها لمن . فنرجو أن 
ذلاتك وه احلاص . 

وإن مات الت »قبل ذلك » فل المرأة أن ترد على ورثثقه » مقدار ما بتى 
من الأيام . ويحوز أن يول لوالدة اليقيم : أن تنفق عليه » على وجه الفتيا لا على 


٩۰‏ س 


وجه الأمر لها بذلك. ونما تول إذا عدم الفريضة ليتيم» جاز للمحتسب أن ينفق 
على الرقى » من مال اليتيم 

ددن جواب له آخر قلت: وكذلكإذالم يكن تلبالكوصى › فیا له وولده. 
ودمى ولدہ ال تيم » مع والدته » أو مع دن يعوله » ولم يكن . الا ؟ ر أن تيم له 
كيلا يقبض له رة مله وزرعه . واحتاج الماك إلى السك , » فى مال الیتےء 
والأمر والہی اھ . 

قال : إذا لم يمكن الحا كم أن يقيم لليتيم وكيلا » فى التيام عصالمه » ومصالح 
ماله . وقبض ماله » والتيام به بالتسط » من يثق به » أو يأمنه » من اتقات » من 
يؤمل فى ذلك الثواب » على وجدالا<ةراما لیت » والاحقساب له كان للحاكم 
أن بم من يوم بدلك لأيتيم؛ جزاء من مال اليتيم» من ِو من علىمال اليتيم. 

و إن عدم الحا كم هذا كله »تول الذيام عمصا اليقيم رف4 » وصرف فيه 
بأمره ونهيه . وتولى فيه هو وأمناؤه » الذءن يتومون ممه فى أمانته . 

فإن ل يقدر الحا كم على ذلك بنفسه » فالعا معذور . 

ولیس للحا کر أن يةولى قبض مال اليتيم » ثم مجهله عند من لايأمقه عليه . 
ولا يأءر من أيقبطه ؛هن لا يأمذه عله 5 ولكن عسك عن أ فينو اليتيم » على 
أءيئاد أله يذو نة 6 أنه می ودر على النيام ايم 4 قام له بالوسط . 

ولا وز قول ولا فل » فى أمر اليتهم ولا غيره » بنير الةط . 

وإن أمكن الحاكم »أن يفرش كر ة اليذه م » ويحملها حيث جل أمانقه » 
إلى أن عكنه إنقاذها » على ما يوجبه احق “ فى أمر انريم » م نكسوة » أو نعمة» 
حاز ذك احا كم . فإن تلف » فلا مان عا على الحا كم » فى ذلك . 


۹۱ 

وال حا کم يوم مقام الوصى وال وکیل › إذا ل يكن للیتیم وصى » ولا وكيل. 

وإن عجر الحا كم » عن هذا كله > ترك المال محاله . 

وإذا عدم الوصى » من قبل الأب » وال وكيل ٠ن‏ قبل الا كم » جاز لمن 
احتسب للميڌيم » وقام بمصالحه » و صال ماله ۾ كا أمر الله تعالى . 

إن احعاج اليتيم إلى ال كسوة والنفقة » وليس لليقهم مال » إلا الأصول » 
فد قالوا : إن المحتسب أن يميم من أصل مال اليتيم » فى مؤونة اليتيم » من 
نفنة وكسوة » وما لايد منة لليقيم » بعد أن يشاور الْحنّسب الصالين » من أحل 
الداميحة ف سمال لليئيم » فى اعتقاد ته . وقد رخصوا أن يشترى دن الأيتام» 
ما يماع فى الأسواق من الماع والطمام » إلا الأصول . والذى له المر الكثيرء 
من الحيوان وأشباه ذلك » فلا جوز أن يشترى ذلك » من العجيان . 

وكذلك العبيد المماليك ع يباع هم » ويشترى ممم . والله أعل . 

فصل 

وقول : إذا باع وص اليدّيم ۾ أو وكيل » أو الحتسب له دابته » أو 
خادمه. وف الدابة , أو اللادم عيبء مما برد به البيم » فأدرك بذلك. أعلى الوصى» 
أو الوكيل أو الحتسب » غرم بذلك الميب ؟ 

فقيل فى ذلاك : إن رد المشترى الدابة » أوا مادم بذاك العيب » فذثات جا نز. 
ويكون على ذلك لیت » أن برد من ماله . 

وإن ثبت ذلك » وازم الوصى » غرم من قبل الأرش ٠‏ 

فإن کان عرف ألمهب » فباع بعد علمه طاديب » وكتّمه لأشترى . فذلك 
عليه » ف ماله . 


— ۲ 

وأن 1 بذاك اليب » ا بازمه فى ذلك غرم » من قبل ذالك الميب ء 
وهر ف مال اليتيم ٠‏ 

وقيل : إن عليه أنيةبض الدابةوالعبد » إذا حكم بردها بااعيب . ولايكون 
ذلك عليه » ولا له » إلا با لحكم . 

إن باع الدابة والمبدء وهو لايل أن فما عيبا » فليس عليه فى ذلك شى” . 
ولايكون ذلك إلا بالصحة » وحكم الحا كم . 

وإ نكان عالا بالعيب » وأقربذلك؛ لم يكن إقراره ذلك حجة » على اليقيم. 
ويلزمه فى ذلك أرش العيب» من ماله » إن باع ذلك . وهو عالم يالعيب . 


وال أعل . 


فصل 

جواب من ایی عبد الله » إلى أبى على رحمما الله فى و كيل الیقے .هل 
له أن يفاسل فى ماله ؟ أو يقايض به ؟ أو يقاسم بخير سم ؟ 

قال : لائرى ذلك . 

قال غيره : وقد فيل : إن ذلك كله جائز له . 

وقول : إنه لايفاسل . ولیس له أن يقايض » ولايقاسم مخهاره . 

وقول : عايض » ولايقاسم : 

وسثل أبو الوارى ‏ رجه الله عن اعرأة وكيل لبننهاء فى مال 
قبل أبيهم » أرادت أن تقايض . عال لهم » وتأخذ هم غيره . 


قال : قد أجاز ذلك عزان بن الصةر ٠.‏ وفعل ذلك يشير بن المدذر ب رحميما 


جم من 


— ۳ — 


الله - وم بر ذلك تمد بن محبوب ‏ رحمما اله - فن أخذ بالإجازة ٠‏ جاز له . 

وما ووجد أنه خط سعيد بن أحمد بن تمد بن صالح ‏ رحه الله : إن من 
أراد أن يقايض بال الیم » أو مال الفقراء » أو مال المسجسيدء أو مال السبيل؛إن 
ذلك جار له » بفظر الجاعة » أو من يعرف عدذل ذلك » إن اذى يؤخد ليذم 6 
أو اادد 6 أو السجهل 7 أو الففر أء )هو أصلح له . 

وأقل الجاعة : اثفان فصاعداً من يعرف عدل مايدخل فيه . وقيل,الواحد . 

قال سعيد بن أحيد بن ند بن أحمد بن عمد بن صالح : هذه السألة ؛ هلت 
ها كرا : وعمل مها وألدى : أحمد بن مد بن صا . والله أعلل . 

فصل 

عن ألى الهوارى ‏ رحمه الله - فى وكيسل اليتبى » إذاخاف على مال الیم 
الضرد » وأى الضرر » قد وقم فى مال الةم ٠‏ وصالم على شىء من ماله » وأعطى 
منه . فأما فى المىك » إن طلب الیتے ذلك ؛ أو ورئت» بمده » فإن ذلاك م . 

وأما فيا برجى له ¢ | ai‏ رجی له أن سم . وذلاك إدا رأى الضمرر ؛ دوقفم 
ف مال الوقيم 4 وصاح عليه . 

وفيل: إذا خاف على مال اليقيم التلف» جاز أن يصالح على شى ٠‏ منة» بعد أن 
بستانى له حجته ؟ لأن له فى ذلك المصاحة له »> وله حجته » إذا باغ . 

وعن أبى قولب رجه ا : وأما ماشارض ه وصى الأأيقام» من أمر جار 
فيه عليهم » من الخراج أو غيره . فذلك شىء يازم الأهام . 

ولاحوز للوصى أن يفدى نفسه » إذا عارضة الساطان» بشىء من مال الأيقام 

( ۱۴۳ منهج الطالين / ١۷‏ ) 


۹6 سس 
ولو ققل على ذلك» لم جز له ذلك » إلا أن يكون ضاءمًا وتلجثه الضرورة» کا 
5 2 أ كل أموال الاس » عند عدم مايقرت به نفسة . 

إن صار الوصى بهذا الخال » وَل جد ما يقدى يه نفسه » ممن الظل ؛ 
إلا فى مال اليقم > أو غيره . فقد رخص له » من رخص » من المسلين : 
أن اد كن مال يوم 6 أو غوره 6 أو كن أمانانة ¢ أو كن مال المسحيد 6 أو شىء 
من الوؤورف 6 بقرضص ¢ أو دن ¢ بعدل السعر ٠‏ ودشهد بذلك على نقسيه ¢ ليكون 
ديا عليه إل داسوره . ودی ڏس كن ذالك الال 6 على الدينونة مه ¢ عاد 
دا لامي ؛ والتخلص إليه مده . فترجو له » على هذا الخال . أن لايكون ١‏ باك 
إلا ماضمفة للأأيقام وعليه أداء مالزمه إليم ‏ وهذا إذا كان الوصى هو الطالب 


بذلات » و ]ايه قصد ء فى ذلاك . 


وأما إذا قمد اليتيم » تأخذ ايءذب » أو ليضرب ضرا » لاحتمله اليتيم. 
وخاف على اليم » المطب من الساطان فن المدل معنا : أن يقدى اليم يماله » 
من العطب . كا يفدى من الجوع والعرى » وغير ذلك» ما ماف عليه من الملاك. 
و نجحرى عليه فيه الضرر . والوصى ‏ مع ذلاك ‏ مخير »إن شاء فداه من ذلك؛و إن 
شاء لم يدخل فى ذلك . 

وأحب أن يفده » إن كان يتد: على ندائه » من ماله ؛ لأن ذلك من أعظم 
ماندخل عليه » من امام : 

وأما إذا قصد الجند إلى مال ليقي » ليخر بوه » أو يأخذوه» إذا ا إل 

مايطلبونه على البيقم . فإذا رأى الوصى مال اليقيمء فى حال الذهاب » أو امراب 


س و س 


نقد قال بعض المسلهين : إن للوصى فى هذا الوجه » أن يغدى مال اليقيم » من مال 
اليتى » إذا كان إذا فمل ذلك » كان ذلك أوفر » لمال اليقے » من ت ركه . 
ولا يتصد الوصى ء فى هذا » إلا مايرى أنه أوفر ايم . 

وقال بعضهم : ليس لاوصى » على هذا الوجه ‏ أن يؤدى ذلك ؛ من مال 
يتم . والله يسأل الوصى » عما أداه من مال ليقي » ولا يسأله ما يظل الظالون 
لیت . وكل هذا مخرج » من تأويل قول اأسامين . 

قال اد بن عبد الله بن موسى االكغدى : وحن نذهب إلى القول الأولء 
الذى قال بالإجازة . وأما إذا قصدوا إلى اليتيم نفسه » ففداء اليقهم من ماله ؛ *ن 
أعظم مصالحه . ولانلم أن أحداً من المسامين » ضيق ذلك على الوص . 

وفى موضم : إن أخذ اليقيم » أو ماله فى الخراج » المحوسب الثقة » أو 
الو کيل » أن يؤدى ذلك عفه » من ماله . وأما قبل أن بو خذ بة نلا . 

وإن فدى المتسب » دابة اليتيم » أو خادمه » فليحفظ ذلك . فإن ضاعت 
الدابة » أو الخادم من يده » بعد أن حفظهما » فلا ضمان عليه . 

وإن أخذ مال الوصى » سمب الي يوم » فلا مجوزله أن يفدى ٫اله»ء‏ عمال الوتيم. 

ومن ندى مال اليقيم » من يد الجبار . بأقل من قيءقه » جاز له ذلاث » إذا 
کان محتسيًا . 

وإن فداه بأ كثر من الْهُّن ضمن . قال ان عز وجل : « والله شه يمه الفييد 


من الصميلم 6 ° 
وقيل : لاوز لاوصى أداء اهراج » إلا أن مخاف على مال الأيتام اللاك 
من قبل السلطان » أو ال#هاب . 


هوا 

وقول : إذا أدى الخراج عن لليتانى » على ذلاك السبب ٠‏ إنا رجو أن 
يسمه ذلك . وإنما ذلك إذا خاف على الأيقام » أو على مام . 

وأما إذا خاف على نفسه فلا . 

وفى موضم : و إن كان على مال الأيقام خراج »إذالميؤدوه» خربوا ماله » 
وأذوه فى نفسه . هل جوز أن بباع من رته » ويؤدى خراجه » صيانة له ولاله » 
أم لامحوز ؟ 

فد قال بعض : إن ذلك لاوز » على كل حال . 

وقال بءضهم : إذا كان ذك من مصالحه » ويبين عليه نفقة » فى نظر هل 
المدلء جاز ذلك بصيدق الإرادة لله ؛ لامتكا مصاله » لالفداء نفس الفاعل › 


ولا لاله » ولا لما يعرض من أمره ٠‏ وال أعل ٠.‏ وه التوفيق . 


KK tk © 


ل ۹۷ — 


فى الإقرار لليتيم 
وق الحم له وعليه بعك بأوغه 
وق شركة لیم ف النخل والزرع 


وقول فى رجل » أقر ليق هال » ويبرأ منه إليه » ثم «لك . وحكم لليقيم » 
ا أقر له به . فلها بلغ اليقهم » طالب ورثة القر يمين اليتيم : أنه ما يهل أنه ألجأه 
اه ٠‏ إن ذلك هم عليه . 

وإن أبى أن محلف» نزع المال مغه» إذا كان ابنه. وإذ اكان ابن غيره» فايس 
هم ذلك عليه 

وفى رجل «للك » وأفر ارجل » بشیء من ماله ٠‏ وورثه يقب » ودفع هذا امقر 
له الملل » بعد مادلاك الذى أقر له به الهالك » فحکم له به . ذلما بلغ اليتهم » طاب 
الحجة فيه . 

قال : لا تقبل له حجة » إذا کان قد حكم له يه الحا كم ؛ ولو لم يكن لليقيم 
من حټج له » فى حال يمه . وذلاك إذا صح ال کم له ؛ من الحا كم الال 5 
و تسكن عليه لاوقيم عين » بعد ذلاك ؟ لأن الحا كم مأمون على ذالك . 

وأما إذا ل يصح الحكم من الجا كم » وصح الإفرار » كان لليقيم المين ؛ 
على امقر له » إذا باغ . 

وإن قغى ار يض رجلا مالا » محق له عايه ودلاك الريض؛ وورانه بتو . 
فما بلغ الرقيم » طلمب له أن برد قيمة الال » ويأخذ ماله» إن ذلك له وإن أزاد 


۱۹۸ - 


أن رد قيمة بعض لمال» ويترك يمضه › فلس له ذلك . ولکن باخ ذه کله » 
أو يتركه كله . وال أعلى . 
فصل 

عن أبى على الحسن بن أحمد ‏ رحمه الله فى قوم باغ ویتای » بام شر که 
فى باب . فسكسر الباب ؛ وسلمه البااخ إلىالنجار ليصلحه » وهو هة »أو غير وة 
فلبث عندم » ما شاء الله . ثم صح تلفه » أو ادعى ذلك . ما يازمه الذى سامه إلى 
النحار . 

. قال : إذا كان فى ذلاك مصلحة للا يتام » واحقسب ف ذلاك » وسلءه إلى من 
لابه منه خيانة ؛ فتلف من عنده » ل يبن لی عليه مان » على فول مض المسفين. 


وإن كان رحى مشتركة بين قوم © ايم ذم » أوغائب . وأراد الحاضرون 
استمال الرحى . < 

قال : إن لم يكن لیے ومى » ولا وكيل ولیس لاغائب وکیل › أقام 
الحا کم وکیلا لاء ثب » وركيلا اتم .إن لم يكن له وصى . ونغار لغب واليذم 
فى حصمهما . وإلا فالصالح_ون يتيدون لما الوكلاء فإن لم يجفق ذلاك تأرجو 
أن وز دلاك لن حضر؛ أن يسقممل الرحى» ومحقظ حصة اليقى EL‏ 

وإن کان عبد ش رکه بين يقيم وبال .ولا وكيل لايقيم . نإن أقام الما 
والما لون وكيلا لايق 


منة ٠‏ وال أعل ٠‏ ووه التوفيي ٠‏ 


2 ار ٠‏ وإلا جاز لليااغ أن إستخدم المبد » بعذرحصقه 


۹۹ — 
فصل 
وأما إذا كان اليقهم شريكاء فى مال . فأخذ الشريك حصته عذوقاءنلايصح 
له ذلك فى السك : 
وأما فى الجائز» فد قيل فى ذلك باختلاف . 
فقول : لا جوزله ذلك » على حال ٠‏ وهو ضامن ا أخذ» من حصة اليم . 
وقول : يكون أمينا فى حصة اليتيم » ولاذمان عليه » إلا أن يضيّم بما يازم 
وقول : إص٠ن‏ دهمة اليتيم مما آلا ولا ضهان عليه ٤‏ وما ترك . 
وقول : إذا حرى معدار حصتة ۾ فا خذها ديل عدم ااا لايقوم »فلا ضهان 
عليه 6 وما أخذ 6 ولد وما ترك ٠‏ ووذا أرخص ما عرفنا 6 فى معالى قول أ ارا . 
وسثل دض الفتباء عن ٠‏ ذا فى الدخل » إذاكانت متقئة فى الجنس » 
3 حتلفة. هل حور له أن يقو م كل ل فيمة) وا دودر O‏ ملأو أ كثر 
بالقيمة ؟ 
تال : إذا نوت قسم الدخل له » بنير كيل › ولا وزن . فلا يكون إلا عمنى 
القيمة » أو الاعتبار بالنظر . وسزاء ذلا » إذا ثبت هذا »كان حغه من النخل 
كلها فى خلة واحبدة » أو من كل لة حه . وكل ذلك مەنی واحد؟ لأنه لامخرج 
على حقيقة قسم اليتيم . ظ 
وإن كان شركاء فى أرضءنيب» بتيم » أراد أحد الشركاء » أن يأخذهتدار 


حصةه من الأرض »> وبزرعه لنفسه » رفير حجة » على البالنين . 


اعت و ست 


قال : إذا لم يكن لليقيم وكيل » فلا أعلل ذلك ؛ إن كانوا ينصغونه فى حقه . 

و إن يكن لير وكيل ولا ومى › أقام له الحا كم »أو الصالحون الات 
من المسلمين و كيلا » يقوم له فى ذلك , 

وإن 1 تھی له ذلك › ودرع ار جل الأرض 6 ودار على الهم دهده ) 
جاز له ذلك . 

وإن كانت الأرض مم ری علمها القمادة 6 لاتيم حص دن العمادة . 

فصلل 

وقول فى رجل له شركاء يتاءى ¢ فی مال ¢ سباع حص ده رجل (ela‏ . وعداء 
الرجل المشترى من ذلاك لمال » بشىء مثل رط > أو عقب ¢ أو رمان أ مور 
أو أنر ؛ أو أشباه ذلك . وقال : قد أعطيت اليتسامى حصتهم من ذلاك > 

فال : إن كان لليتهم وصى » أو محتسب ثقة » قد عل هذا الشرياك 6 أنديقوم 
لايا ی ¢ ف »اهم »أو وکیل ( دن قبل الحا كم وكان الذى حاء بالشىء من 
يؤتمن » أنه لا يدخل فى شىء من الحرام ء ولا يأخذ شيئا من مال الأ..ام إلا 
عتاسمة من ال وكيل » أو الوصى » أو الحتسب الثفة » جاز ذلاك لاشريك » على 
مانطمكن | ليه اء لوب 3 

و إذا لم يكن للا يام وصى ء ولا وكيل ؛ ولا محتسب لم يز لهذا أن يولى 


مال الأرږاء غير ٣ة‏ . 


e 

إن كان الذى سلم إليه هذا ثقة » جاز ذلك ؛ فى موضم الثنة » كان للا يتام 
ومى » أو تسب » أو لم يكن لهم ؛ لأن انثقة لا يفمل شيثا » إلا ما جوز له . 
وكذلك إذا أقر الذى سل إليه ذلك الذى يأنية به » إن من ذلاث لمال الذىله فيه 
الشمركاء الأيعام : 

إذا عل هو ذلك » لم يأخذ ذلك » إلا محضرة منه هو للات › أو من ينق به 
من الثقات إلى ذلات . ولا يقر له هذا الرجل » من أبن هذا امال الذى يأتيه بة . 

فإن ل يقر حتى قبضه » على أنه لهم » أعلده بعد ذلاك . فليس عليه أن يصندقه 
على ذلاك . 

وإذا ما كان له وصى » ول ينهم هذا » أنه يطعمه حراما من ذلك ؛ من غير 
قسمة » جاز له ذلك ؛ لأنه قد احتمل أن يكون قد أخذ بوجه حله عتاسمة . 

وأما إن كان غير مأمون على ذلاك » نلا ج_وز ذلك له » كان لهم وصى » 
أو لم يكن هم. 

ومن عل غير الشريلك » فهو عمزلة الثمريك »؛ إلا أن نيب ذلك ٤‏ ماعل 
مثل الشريك . 

وإن قال: هذا حصتى من مال كذا وكذا » الذى فيه الشركة للا يتام. وقد 
أجاز ذلاك من أجاز < lale‏ أنه ظ_ ل الشركاء . ولا تبعة عليه ؛ نما فض » 
إلا أن يمل ظماً . 

ومن كانت له مخل » أو أدض ء أو غير ذلك ؛ فهها شركة لیتے ٠‏ وم یکن 
لليتيم وصى » ولا و كيل ؛ إنة تجوز له أن بزرع الأرض » ويسلزم اليتيم السماد 


والمؤونة 4 عن =< ٠.‏ ويددم للعامل A=‏ كن العمل» شل ماحل الناس eran‏ 


eem YY ۰ صب‎ 


ابمض. ويقبض الثلة » ويضم حصة اليقيم » ويز هما من الحب والقر » الذى تسو 
شركة ينه وبين اليقي . ويأخذ حصته يأ كارا » أو ببيعها بنير قسے » إذا علم ذلك» 
بالسكيل أو الوزن . وذللك إذا عدم اوتام لليقم » من أولى الأمر » من حاكم ؛ 
أو جماعة المسامين . 
وقيل فى رجل » له شركة فى ل » فيها حصة ليتيم» فأطفاها أحد الش ركاء . 
وعر ف كل واحد حصيّة من طناها . فأ خ_ذ الرجل حصته » من طذاء الذخلة . 
و) يدر صارت لليتيم حصقه » أو لم يصر إايه شىء » إنه لا جوز هذا الطاء» على 
الشر كاء البالفين . 
وأما الينيم . فإ ن کان للطنى محتسيا » من جوز احتسابه لليتيم» جازطناؤه» 
فى حصة اليقيم . 
وأما ما أخذْ من طنائها؛ فهو ضامن منهلايتيم حصتة فإنكان أخذالنصف» 
صن لليتيم » عدر حصته ٠‏ من تاق او ضف :»أو ربع . 
وكذلك إن أتم لاش ركاءطداء النخلة. هذلات مثل اليقيم» ماأخذ من طنائهاء 
كان ضامنا لشركاثه ؛ حتى يصل إلى كل واحد منهم حقه . 
وإذا ا يكم الطناء » بوجه من الو<وه » فى طناء حصته قو لان : أحيدها : 
أنة إذا طنى المخلة كلها ؛ ثبت طذاء حصته من امن بالخصة . 
وقول : إن الطذاء باطل كله ؛ لأنها صةنة ياطلة . وهذا التول أصسح فى 
المم. 
وسثل بعض الفقهاء » عن الرجل يكون شريكا لليتيمء فى مال. نأراد الرجل 


أن برزرعه . 


ا — 


قال : قد قيل : إن له أن بزرع ء إذا عيدم التاسمة ٠‏ ويكون لايتيم نصيبه ٠ن‏ 
الزرع . وعليه نصيبه من الذرم » يعدر ذلاك . 
وقول : له أن بزرعه بامشاركة » على العدل من ذلك ؛ فيا يرى العدول » من 
مشاركة أهل البإر . 
وإن تلف الزرع » قبل أن محصد » فيؤخذ من مال اليتيم » ما على نصيب 
اليتيم » من الغرم لازارع 1 
ومن كعاب الأشياخ : والذى منح رجلا أرضا » له فما شريك غائب ؛ أو 
تيم ٠‏ وللمذوح غير ثثقة .ثم ندم الماع . کین الللاص يا من ذلاك . 
فأما الممذوح 4 وو ے4 انلالاص 6 من دوب الشر كاء 1 
وأما الماع إن کان أدخل على شركائه » من ينصبهم ویظمہم الذى هم »› 
فلا يأمن عايه كن الان › إذا كان خرف ذلك ومؤة . 


وقال فى طوى ‏ بف وبين بقيم » ولى أرض خالصة » وله أرض خالصة : 
إن أنا حفرت الطوى » وركيتها » زجرت أنا أُرضى وزرعى . وزجر هو زرعة . 
وإن أنا لم أفمل ذلاك ء لم يدر هو عليها » وم يزرع . إن لك أن تحفر وتركبء 
إذا كان مايمود على اليتيم ؛ من :لاك الزراءة »أنفع له من نر كبهاء وأ كثر من 
قيمة مايازمك من الذمان » فى استمالك لأرضه التى فبا الجب » إذا كان مشاعاً. 

و إن کان ذلك القع 0 لايصح معك أن الت با كله ¢ وينتفم به ٤‏ مات له 
قيمة أسدماللك . 


وقيل فى مال بين شر كاء » فيم اليقيم والة٣ب‏ والمرأة » رامال فى يد عامل 


— £ 


يعمله » لايرف من وضمه فى يده . اء العامل إلى رجل » بشىء من رة الال » 
من له فى المالحصة. فقال له : هذا من حصقتك ؛ ءن ذلك لمال . فإنه إذا لمعل أنه 
أعطاه أ كثر من حصته » فلا بأس عليه » بتبوله مفه ‏ إن شاء الله _ ٠‏ 

وكذلك إن جاء به أحد من الشركاء » فو مثل العامل . 

وكذلك إن زرعما رجل » فجاء إلى من له فيها حصة . فقال له: هذهحصتك 
من :لاك الأرض » فلا بأس عليه إن شاء الله ٠‏ 

وسل أبو عبد الله - رحه الله عن رجل » كان له إخ-وة يتامى » وهم 
شجر سدرء يأ كل منه هو وهم . أدو له حلال ؟ 

قال : إذكان ذلك يأ كل » بقدر حصته . وإلا فعليه الغرم . 

وسثل عن رجل» له حصة» فى مال مشتركة بينه وبين أيقام وأغياب» و جد 
وصولا » إلى قبض حصته بحا كم » ولا وكيل . هل له أن يأخذ من الأصول 
واتخدم والحيوان » بقدر حصته » أم ل ؟ 

قال : أما إذا كان مما لايكال ويوزن » فلا يقسم إلا على ٠٠١‏ يوجبه الحق » 
أن لو كان حاضراً » بنظر الما ول . وطرح ااسّهم بمد التجرية » والاجمهاد فى 
النظر . والميوات والمبيد يباع » و يسم عند » أو ينفق الشمركاء » على قسمه 
اة 


وکذلات مالاينقسم بالكيل والوزنء فإ عا احق فيه» أن يباع ؛ ویقسے منه. 


: 1 


وإن وجد هذا الرجل شيئا »من الحيوان والمبيد ١‏ تأستدمل الميوان » 


واستخدم المبيد . وأخذ شيثا » من الأدولءن الاء والأرض » فاسةء له إذيرقسمة 


ح og‏ ل 


من شريكة ء ولاحا کر ء ولا وكيله . فإنه إن كان أخذه على اجوز له ء عند 
عدم ش ركائه » على غير وجه » ل جز له ذلك . وكان ضامناً اشر كائه . من كل 
ماصار إأيه دوم » على وجه جوز له . 

وإن كان أخذه لهذا على غير وجه حق » © تلف شىء » من الحيوان ؛ أو 
الخدم » فى استعماه لهم ؛ إنه ضامن » إذا أخذه لنفسه » على غير مايسعه . 

وإن أخذ شيا من هذاء أو كان معه» محوزه ويدعية. ويتوم به فلا ممه 
ول يكن استعملهم بشىء » فإنه إن أخذم » وحازم على غير مايسعه فى الأصل ؛ 
بإنه ضَاءن اہم ٠‏ 

وإن كان أخذ أمهء فوطئها » وولدت منه ولداً » فالولد ولده لأجسل 


الشركة » ودخول الشبهة . ويازمة العقر » وقيمه الولد لشركائه ؛ بتر حصعمم 


من الأمة . 
وإن زوّجما زوا حر“ 6 أو ماوكا . ودخل سا الزوج» ولا م اللزويج إلا 
بإذن الشركاء 2-57 


وكان أبو المؤثر ‏ رحمه الله - يدول : هن كان له شريك غارب » فى ل 
مشاعة » وم يكن يقدر على شريكه ¢ | حخصوه من المرة 6 كن زان الدخلة » 
وكذلك قال نبهان بن عبان . والله أعل . ونه التوفيق . 
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سس ۲۰۷ — 


وق ماله 

وفيل : دن 2 5 ف طريق 4 مله ص دأدة : تلمنرع وا جرح 6 إن عليه 
اش جرا<ةه . 

ومن استعمل إناء ليثيم » ةلف » أعليه ضما نه . 

وكذلك إن أمر من اسةعمله 6 مثلو لد هالصغير 6 أو عد فعلى الأمر الذمان. 

وكذلك إن ار » من رى له عليه الطاعة » هن البالكين . فالغفمان على 
الآأمر . 

وإن أمر عبد غيره » نيخةاف فى ذلاك . 

فقول : عل الأهر الضمان 1 

وقول : لاضمان عليه 

و إن كان المأمور حرا بالذا ء من لاطاعة له عليه للا مر » نعليه الضمان . 


ومن قص يتما » بريد صلاحه فعقره » ففى ما معى : الغمان بالمقر . نإذا ثبت 
ممنى القص » ما وسم الدخول فيه ٠.‏ فقيل : إن عليه الضمان » بمنزلة اخلملأ ؛ لأأنه 
أراد شيا » فأخطأ يره 

وفى بعض القس ول : إنه ليس عليه ضمان » ما لم يتعمد واس من عادته 


الاجتراء على مثل ذلك . ولا يعدم مثله » من فل مثله » إذا كان من يقوم بأمر 


حت فيان 1# حت 


اليتيم وەص اله › و إن كان أحنيا ؛ ولأمة 


, أواياء يشاورم › إلا أن يقسم فل 


موقم الملاح لايتيم . 

والوصى فى ءثل هذا . أولى من الولى . والولى أولى من الحتسب الأجنى . 
ذا تركه هؤلاء » لمكن لمم قول . وجاز له النيام » بلا مشورة عليهم » فى 
ماله ` 

وسئل بعض الفقهاء : هل يجوز لأحد » أن ”بر كب صبيا دابة ؟ 

قال : لهم . وله الثواب » إذا كان ذلاك من مصالح الصبى . 

قيل له : فإن صرع الصبى عن الدابة » فأصابة حدث . هل يكون عليه ضمان 
ماحدث عليه ؟ 

قال : إذاكان ذلك من مصالح الصبى › ملا ضمان ايه 

فيل له : تن حمله على دابة | كراماء أ کرم به الصې ؛ من غير حاجة من . 
المبى إلى الر كوب . 

قال: إذا أراد يذلاك إحسانا لاصبى» وكان آمْثا على الصى » فى حال ركوبه . 
ذلك من الإحسان . ولا ضان عليه . 

وقول فى قوم » عندم صي ءايل فرصف هم > أن لوه بين حلتتين » 
ويضرم مهما الذار ؟ فقعلوا ذلك » ومنءتهم النار عن أخذ الصبى » تعلمهم الضمان . 

وإن كانوا يأمنون عليه . وعندم ألم على مقدرة » من أخذه » فتلبتهم 
الذار . فلا ضمان عامهم » فيا قد قيل فى مثله ولعسل بعضا يذهب إلى تضمياهم ؛ 
فى مثل هذا » على حال » إذا كان الإحراق منهم. والأول أحب . 
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وقيل فى أمرأة » ممما يئيمة . وايس لها ولى حاضر . فأرادت أن تنص ها 
كرا وق رامعا عرسا 

فقيل : إذا نعلت ذلك » على وجه الصلاح والمباح » فأخطأت نعقرتها ٠‏ إنه 
لا ضمان عليها » فى بعض الول » كا قيل فى الحجام وانلتتان » إذا مات أحد من 
تعلهم 6 أو :واد منه مذمرة » إنه لاضان عليه » إلا أن يكون تمدى › فمل مثله 
ارز 
.2 وبمض يلزم» فى مثل هذا الغمان ؛ لأنة إا كان المباح القص لاشعر ؛ 
لا الحجور من البدن . وهذا دو الأغلبمنالأمر . فما أرادت المباح » فأخماأت 
بالحجور »كان منى الذمان » على سبب اعلطأ . وهذا يشبه اعلطأ ؛ لأن اعلملأ 
كل من أراد شيئا خط بره . 

وقول فى رجل » زنا بصجى ٠‏ ووعده أن يعطيه شيا من المال › فلا يسعه أن 
يسل شيثا إلى الصبى » لأجل الزنا » إلا أن يكونيازمه له تبعة » من أجل مايشقله؛ 
أو الله » إن كان له عل » أو شئل . 

ورعن ای مماو به کر الله ف ع » وصل إلىرجل »؛ يس ةعور مغه مارا 
بر كبه إلى موضم . فصرع مقه . 


قال : إن كان المي » فى حد من يركب » فلا شىء على الذى أعطاه . و إن 


(٤ 
. کان لوس فى حد ذلا » فعليه الغمان‎ 

وكذلاك أن أعطاه الذار والجديدة ٠‏ وهو لا يعقل وھ ذا أشد ؛ لن هو 
الزى أعطاه : 


ج قا اد 

وإن جاء يتيم قير إلى رجل . وهو قى خلة . فطلب له رطبا. ثفال لدصاحب 
الرطب: اطلع هذه النخلة؛ اخرف منها لنفسك » فطلع اليتب» فصرع مها فات» 
أ وكسر » إنه إذا كان ذلك من مصالحه » وهو يمن يدر على ذلك؛ ويؤمنعليه» 
فى مثله » فلا مان عليه . 

ومن سق زرعاً لیت > فضاع من ماثه شىء » بير نضييسع من الساق » أو 
أندت له ا ٤‏ > فاتخلم ٠‏ ن شارخ المذق شىء › أو لم تلقح النخلة . 
وإذا قصد مصالح اتيم > وماله فى ذلك » من نبات تخلته » عا تنيت به مثلېا » 
فى وقت نباتها. و.كذلك حدارها » على وۆت ممالل ماله . و كذلات سق زراعةه» 
على ما يست مثلها . وكذلك ماقام من مصالم ماله» فما لايقوم ماله » إلا بذلك » 
فلاغرم عليه إن اء الله - فى ذلك » إذا كان ذلك باجتهاده » ف التوفير 
على اليتي ؛ وقصد الصلاح ليقي . فهذا هن الإحسان إلى اليتبم . وقدقال اله لى: 
« ما على الحسنين” من سبيل. » بل من وام لفاح اليا ظ ومال اليتم > کان له 
الثواب الكرح » يفضمل الله تعالى المظلى . 

ولايحوز أن يستعمل اليتيم » إلا أن يكون من يعمل بيدهءقد أبرز اذلك. 

وعن أن القاسم : إنه جوز أن يستعمل » ويعطى أجرة مثله؛ إذا كان »مرو 
بذلك . فإن تلف من على حلة » أو عرض ل عارض . نقد روى عن أبى القاتى : 
أنه قال : لا يازم من اسةءله طمان . 

وإن كان لايتيم » تمن لايعرف بذلات » واستعمله أحد . فتلن فى عل » أو 
ته ما يوجب الضان » من ار » أو غيره » كان على من استعمله ضان . 

) 1١١ ! مهج "طالين‎ - ۱١ ( 


س ءالا — 
ولو نافتنفسه » فا استممله » لزمته الدبة - على ماعرفت ‏ عن أبى قاسم : 
وكىذلك العبدء إذا استعمله» بغير رأى سيذه؛ لزمه ضانء ما استعوله ايده م 
والمرآة إذاكانت طا زوج» فلا يجوز استمالها , لمال الذزل » أو غسل الثوب 


والطحن » وما أشبه ذلك » إلا برأى زوجما . وا أعل : 


فصل 

وقول فى اليقيم » إذا احقسب 4 محتسب نفتنه » فزاد على خقان مثله . مات 
مفه » إنه تأرّمه الدية . 

وقيل فى ذلاك باختلاف . 

ف لى قول من «وجب الطيان » فى ذلك . يول بالاختلاف فى ذلك ٠‏ 

بض براه على عاقلعه ء منز الاما . 

وبعض براه عليه » فى ماله . 

ويعجبى أنة إذا احتسب هذا الأتسي » هذا اليتي » رجاء صلاحه ؛فىدلك 
الان . زايد عليه الان . مات » ذإنه لا يضمن الحتسب ٠‏ 

والاحقساب لليقيمة الأنتى » كالاحتساب لليتيم » فى ممنى اثلتان » إذا كان 
ذلك . صلاحا ها . 

وقال أبو جار » فى رجل » أمر مان يقيمة > می مناه بسبيل . شانت من 
ذلك . 

قال : أرى عليه افدءة ؛ لأن ختان النساء ليس بواجب وإنما هو مكرمة . 


م — 

وقال غيره : لاضان عليه ؛ لأنه عمل صالحا . 

وأغاز ان اخسن ب رهه الله - لم الصبية اليتيمة » أن اسر من مختمهأ . 
فإن مانت الصيية » من ذلك اتان » فلا يازم من يقوم بأمرها شىء . 

وفى ك تاب الأمزف : 

وإذا مر تان مني > بعض هن يقوم بأمره . ينه اعا اتن › و بزه على 
المتان . و ينل شيا من الحشفة . ات يتم > إنه لا قصاص على اللاتن » 
ولا دنه عليه » ولا على من أمره . 

وإن زاد الان على اللقان » فقطم من الحشفة . قات اليعيم » فالدية على 
الحائن فى ماله . ولا شىء على من أمره » بخان اليقيم . 

وقال أبو عبدالل : إذا أمر مختان اليتيم » غير ولى دمه ٠‏ فخرج من الصبى 
اهم » حتى مات . فالأمر ضامن . 

وإن عم الحاتن أن الأمر » غير ولى الدم » ضمفا جميه] ٠.‏ وإن يمام فلا 
ضان عليه . ) 

وقيل : من ختن صبيًا » بغير رأى وليه » فات» فإنه يضمن . 


وقول : لا دية عليه . والله أعل . وبه التونوق . 
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القو 1 التاسع و المشر و ل 
فى استخدام اليتهم 


بأجر أو بغير أجر 


روى أبو عي د )عن أنى الحسن_رحهه اله ف هن تل ليما )فى مباح» 
مثل حطب » أو غيره من المباحات » فإ ا له أجرة العناء ٠‏ وليس له قيمة مازاد 
عامة 6 ف أسئاله 5 

وما كسب اليقيم من المباح . فأتافه آخر »كان عليه قيمة ما كسب اليقيم . 

ز*ن مر على ينهم وهو على الطريق» أو غير الطريق 2 حاحة 6 أو غيرها . 
وممه حطب ٠‏ فيةول له اليتهم : ارنع على هذا الحطب . فرفع عليه» فلا بأسعليه؛ 
إذاكان اليتهم ألا اذك » أو من قد رز لذلاك» أو يمود ذلك بنفعه ومصاحته. 
وكان اليقيم من يقدر على ذلك » ولا حاف عليه فى ذلك ضرراً . 

ومن استرعی يرمأ فى غنمه » وهو فى حجره . اکلہ E‏ » وهو ليس له 
بول 6 ولا اسټا جره “كن وى . lil‏ ری عليه الدية 5 

قال أبو امور لا ار عاد ده ¢ إلا أن يكون رسك إلى موضم 6 يعرف 
أن فيه 8 3 ا السبع ¢ ارق عله الدية 5 

وهن أرق قا تلد بأجر مهأوم و بو جره ولى» ولاودى») غير أنهيلئمس 


لس ل 


قال : إذا كان الیتے عل أنه برسل ياتمس الفضل . ويم( ذلك الولى 
والوصى» فلا نرى على من اسةاجره يأسّا . 

وم نوصل إليه بقيم بإناء .فقال: زيد يدول: أعطه فى هذا الإناء كذا وكذا 
شیا » قد سی له به . وأخذ الرجل الإناء » من يد اليتى . وجعل فيه الذى عرفه 
له » وسامه إليه . فلم بر الشيخ أبو الحسن » فى هذا انى يأسَاءيةيض الإناء ميه 
ورده إلية » وجعل ما يطليه فيه . 

وإن أراد إنسان أن يععلى يتيمًا يما » مثل ما كسب من ماله » أو غيره . 
فدعاه . فجاء إليه » فلا يلزمه شىء » إذا قصد إلى ذلك ووائتة ‏ إن شاء اله . 

وسئل د بن الحسن » عن يقيم » قد صار يقل المسرح والأوى . هل يجوز 
رجل > أن دسجەمله فى ضيمة ا ؛ من رأى اليتيم اؤ من عند من يعوله © 
من والدة » أو غيرها . وليسواله بوكلاء » ولا أوصياء؟ وهل جوز تسليم 
الأجرة إليه » أو إلى من يعوله ؟ 

قال : إذا كان اليقيم » من يكقسب على نفسه . واستعمل فى عل ¢ تله 
مثله ٠‏ رای وأيه » أو غير رأى وليه » على حسب قا لمعا جر مثله » حاز ذلك . 
ودوەت إلية ار 1 

وإن كانت أمه ھی التی :ؤجره دوق سیل د » سلمت أجرتة إلمها 
له » إذا خرج ذلك » مرج الصلاح لليتيم » بلاضرر » يدخل عليه . 

وسئل أو الحسن - رحمه الله هن ,ری يتيمّاء يعمل فماله »كا يعمل غيره. 
ول يأمره هو . هل له أجر؟ 


| 


قال : إن كان رضى بعمله » فيه أجرة ذلك العمل إذا كان اليتيم من يعمل 
مثل ذلك العمل » ويكسبه لنفسة . وإن كان حين رآه » مهاه » وتقدم عليه » ألا 
يمول . فعمل يعد الققدمة » فلاس له علية أجرة ٠‏ 

و إذا أمر أحد على يقيم » أن يشترى له منالسوق » أو غيره شيعا للا كل ؛ 
فلا بأس على من أ كل » من شراء الیتے ٠‏ والضمان لكراء اليقيم »على منأمره؛ 
كان الأمر رجلا » أو امرأة » إذا كان الْمّن من عند الأمر . 

وعن الأزهر بن تمد بن جعفر ‏ فى اليتيم الى يسوق » أو يعمل شيثا ؛ 
من الأعال » يجوز له مأشرط لنفسه » وما شرط عليه » إذا كان فى ذلك العمل 
مكسبته » وفيه تفمه . 

وإن کان يق » مع قوم » ينتفءون به » ويستخدمونه » فى ليل » أو نهار . 

قال : جائز لهم » إذا كانوا يتفضلون عليه » ويناله منهم » من الرفق » بقدر 
ما يستعملونه . ولا يكرهونه على شىء › لم بردهو أن يعمله لهم . 

وعن مد بن سعيد ‏ رحمه الله : وذكرت فى یقے » قد كبر > وقوى على 
امل ٠‏ ويجتاج إلى الكسب » ليميش منه . وهو مع أمة » أو غيرها . هل يجوز 
له » أن يستعمله » فى طلوع النخل والزجر » وغير ذلك . وتدفع إليه أجرة عله 6 
وهو محاج إلى ذاك ؟ 

قال : نعم . جائز ذلك » إذا كان ذلك من مصالمه . ويسل إليه أجرته . 

وف بعض القول : لايستعمل بشىء مخاطر به فيه » مثل طلوع النخل » وزجر 


ار 5 وأشياه ذلك » ما فيه الاوف عليه 1 


— ۳۱ 

وقول : جوز ذلا ك كله » إذا قادرا على ذلاك » ومأموتا عليه » أن يظفر عثل 
ذلك العمل . 

قيل له : وإن حدث عليه فى ذلك حدث؛ هل على من استعمله مان ؟ 

قال : إذا كان العمل ا يسم فيه الإياحة » فى وجه من الوجوه ٠‏ نقد قيل 
فى الحدث : اذيلاف . 

قول : علية الان . 

وقول : لاضمان عليه . وهو أحب إلى . 

وإذا كان الاستءوال محجوراً » فالذمان لازم » على حال فى الحدث . 

قیل له : وإن کان لليقى مار » يسفر عليه . هل جوز لأحد ء أن يكتريه » 
وحمل على حماره » ويدفع إليه السكراء » ويبرأ مغه ؟ 

قال : إذا كان ذلك » من مصالم الیتے ومنفمته » جاز فى حكم الاطمثنانة . 


ويسجبني إن کان اليتى »> د من محفظ ء ما يلم إليه أن يجوز ف التسليم » 


و إن سلمه فى صلاح البقم »جاز ذلك إن شاء الله . 


فصل 
واختلف فى اسيّءمال ليم 1 الحتاج إلى السكسية . 
تأجاز قوم استءماله » برأى ولى الدم » ودنع أجرته |ايه » ولوكان غير نة ؛ 
إذا كان فى حجره » أو إلى من عوله » من والدة» أو غ رها ٠‏ ورستەءل هيا 


يستعمل فيه مثله وإن تلف » فماية الان . 


— ٣۹۹ 


وقال قوم : إذا استعمله › رای ولى الام نتاف » نلاضمان عايه » ولاديةله. 

وم من قل : إذا استعمله » فيا يستعمل يه مله » بير رأى ولى الدم 
دتلف » فلا ضمان عليه ٠‏ ويدهم الأجرة » إلى ولى الدم . 

وقول : هن اسءمل يتما » بنير رأى ولى الدم » ات ف العمل أزمته ديقه . 

وإن كان لیت مال يكفيه » فلا يكترى . ولا جوز استعمال اليقيم » بير 
عوض » إلا أن يكون ممن يكفله . فستعمله . ويعوضه بقدر ذلك . 

ومن كان م يتا EZ‏ ويكفليم ء ملا وأس أن رسام م “ف حو أ نجه. 
وينتفع هم » إذا کان يفضل عايهم » من ماله » أو كسبهء بأ كر مما يحب م 
عليه . 

وإن عمل الهلهم برأيه . وسكت عذه » فلا بأس . 

ومن طاب إلى رجل شيا ام يترم » فجاءه به . فإن كان ذلك الثىء 
الى طلبه منه » و يستعمل الطااب اليتيم » فلا شىء عليه . 

و إنجاء به عن استعمال » هن المطاوب إليه » على ما جوز » من تعارف 
لأمادة > أن يستعمل ريمه › يازم الطالب . وضمانه على من أجره . ولا شىء 
على الأخذ إذلك الشىء » من يد اليقهم. ما لم يستعمله . 

وإذا أخذ اليقيم قربة لأحد » أو غيرها » من الأوانى . فاستقى فيها ماء » 
ووضعبا منغير أمر ه. فلا وزلصاحب الإناء » استعمال هذا الماء » إلا أن ن 


الماء لا قيمة له » ولا محتاج إليه . نجائز ذلك . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


ل 
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القول الثلائون 
فيمن عاي حى لیے 
وانللاص من ذلك 


وقول: من كانعنده أمانة یتے ومع الوقبم مايكغية ؤُونته» إزله أن إطعمه به» 
ويكسوه > وحمل فى ماله ومصماحٌ ماله ٠‏ وهو بميزلة ماله . 

وإن كانت عنده كسوة تسكفيه » لم يكن له أنيشترى له «نها كسوة » كان 
اليقيم فقيرا » أو غذيا . 

وإنكانت عليه تبعة قليلة »لا يمزيه أن يشترى لايقيم ثوبا ناما جديداً ؛ 
اعتبر فى أمر الوقيم » ونظر فى ماله » بين أن يشترى له ثوا خاة) » إن كان 
قرا موعت اق به شيا ؛ بطعمة إياه ٠‏ 

وبعض يدول : لا جوز ذلك إلا للومى » أو الوكيل » أو الحتسب القام 
بأمر الصبى » فى معمالمه . وأما هذا » فلا وز له ؟ لأنه إنما قام النفسة » فأزال 
الحق عن نفسه » على معنی الا<تساب لاص » إلا أن محك لهبذلاك حا کر . ويثيت 
ذلك » من طريق ال : 

وإن كان اتيم فى حجر أمه » وله مال عذد رجل . وطلبت الرباية » يتربيتها 
له ورضاعها » أو عا أنفقت عليه . ول تةدرعلى الوصول إلى المسكم » بصحة ذلك 
عند اللسلين » إنه لا موز لمن عنده مالاليتيم » أن يعطيها رباية مثلها » بغير 
فريضة » ولا أمر حا کم »كل شبر »فى ممن الححكرء إلا حك الحامء أو 
ما أيشبه حك الحا كر » عند صحة ذلك عنده . 


— ۲۱۸ 

وأما على ممنى الجائز » ذإذا كان ذلك صلاحا لليتيم » وتركه ضررا عليه . 
وخاف منها ذلاك » أعجينى أن يكون له ذلك . 

وإن لم مخف على اليتيم ضرراً » لم يمجبنى أن يفعل ذلك ف ماله ؛ لأن هذا 
اتساب عليه لا له . 

وإن أعطاها بذير ما يازم فى الحكم » ولا فى الاحقساب » لم يبن لى معن 
خروج من الان ٠‏ 

ذإن احتاج اليقيم إلى دفار وكسوة . فيسعه أن يسل لأم اليتيم من ماله › 
لشراء ذلك » إذا أمنها على ذلاك » فى معنى الجائز . 

و إذا لم يأمنها عليه » لم يكن له عندى أن يمخاطر بمال اليتيم » إلا فى ممنى 
مصلحةه » إلا أن حمل هو ذلك » فى مصال اليقيم » نويسكسوه ويدئره ويتبم 4 
بذلك من يأمنه . 

وكذلاكء يع ما كان ماج | ليه الوتيم 6 من نهفة 6 أودهن 6 وجميع مصالكحه. 
فهو خارج على هذا الى 5 

وإن كان فرض طا الحا كم الرباية » وكان يعطامهأ دن مال اتوم » وفريضة 
الحا كم » إلى أن قام يأ كل العيش » ويعتمد عليه » غير أنه لايسكةفى به عن 
الرضاع » إلا أن أ كثر قوامه بالرضاع . هل يجوز له أن يمطيها الرباية تامة » 


— ۹ - 


فعى أن الربابة فى مال اليتيم » لانتكون إلا فى الحولين» كا قال الله تمالى: 
« ولين کاماین إن أراد أن ين ال>ضاعة » فلا مک عليه فى ماله » أ كثر 
من ذلك » إذا استحال عن حال الرضاع . وتكون نفتقه فى ماله » إلا أن وجب 
النظر مصلحته » فى خوف الضرر علية » فى شىء من ذلك » خرج عندى فى معنى 
النظر » لاعلى ممنى ا جك » على مابخرج » من معنى المشاهدة . 

وإن كان ايديم وصى من بيه » أو وکیل » من قبل الاك » أو جماعة 
اللسادين . وله على رجل حق ٠‏ غم عايه الحاكم » ب نسل الم لوصى » أو 
ا وکیل ٠‏ وأخبر الما كم مخيانته . 

قال : إذا صحت الوصابة » أو الوكالة » فلا تنبل دعوى الذى عليه الحق › 
أنه خائن . ويارّمه الانقياد لحك الماک ؛فى ظاهر الک :يسمه القسليم إليه. 
ويبرأ م النمان . 

ولاضان على الجا كم » إلا أن يل الليانة » أو يصح معه ذلا » من قولغير 
المدعى . 

ومن جواب ابی إبراهم إلى الإمام ید بن عبد الله بن ميد بن محبوب 
- رحمهم الله - : وذكرت با أى من القبعة التى عليك لابن أخيك» ومائتلعليك 
من المروج منها . وقات : إنك أديت شيثا » من وصية والدتك؛ءلى ابن أخيك 
منه شیء » يازمه فى ميرائه من أبيه » ما ورثه أبوك من والددت. فقد نممتذلاتك. 
والذى عندى وحفظت محوه : أنك إن كفت ت أديعة عنه #تسبا » على أنك غير 
مطالبه » ولا ساثئله عته وأديته عنه منه» نلا أظن أ نات تاحته بثىء .و إن كنت 
أديته عنلك وعنه . وأنت الفاظر فيه ء فلات أن تقيض هن ورثته » مثل ذلك . 


— ۰ 


وترفع ما أديته عنه يماله عليك. وكذالك حفظناء كان الوارث يتما »أو غیریتے. 

وعفدنا أن البااغ مج عليه فإن أدى مالزمه من ذلك إليك . ولاترىلاك 
أخذ اذى اك» فس إليه الذى له عندك . 

وأما اليتيم فلك أنتقاصصه عا قبلهاك بما عندكله. ونرجو لك فيه السلامة 
إن شاء اه تعالى. ذإن لم يكن شثىءما وصذتء إلا أنك توجب الق له علىنف.ك» 
ولم تقاصصه بما أديت عنه » فى الوصية . ةا قالوا الك: أن تحمل ذالك الذى له 
عليك» فى نفة اليتيم وكسوته ؛ومجمع ثلاثة رجال من المسلدين » فيفرضوا لايتاى 
الفراثض » ويكونوا عند من هو أولى بهم . وتؤدى الفريضة إلى منيكون عنده. 

وإن عدمت ذاك؛ و كان مم وصى من أيهم اة » سات إايه الذى لهم ٠‏ 
وال أ ! 

ومن كانت عفده درام عي ؛ عونه منها » ويكسوه » ويطرح له الثياب 
بدرام . ويشترى له ماتاج إليه » نبلم اال حا وتمراً من عنده . ويأخذءن 
درام اليقيم » مأاجتمع عليه » بلا مرابحة » ولاربا بربيه . 

فقيل : إن هذا جائز للأمين » إذا كان إا اشتر ىله » أو عمل له يدرام. 
وإنما الرأى فى ذلك إلى المال و البائع > إذا لم يكن هنالك حيلة » بريد جارة 
على اليتيم . 

ومن ازمه حق لصى » فأترأه مه أبو الصى ٠‏ فق راءته مغه اختلاف . 

قول : يبرأ . 

وقول : لاببرأ » كان الق قليلا » أو كثيراً . 


— 55١ 


وقيل فى رجل » دلك » وخاف ورئة ہم ینم وهم درام ؛ على جومى 
أذ الورثة حصتهم » وبقيت حصة اليتيم . هل يجوز لوافدة اليقيم قبض ماله ؛ 
وتصرفه فى مصالحه» وهى مأمونة أم لا ؟ ْ 

قال : إن كانت هذه الدرام لهذا اليت الل » عند هذا الجومى » علىوجه 
الوديعة » فلا جوز ليما » ولاشىء ممها » إلى ورثة هذا لليت » إذا كان نيهم 
يم > حتی يبلغ . 

وإن كانت على وجه الضيان والآين » ققد اخةلف فى ذلك . 

قول : لا موز أن ل إلى البالذين » من ذلك شىء ؛ لأن كل ماسامه إلى 
واحد منهم » لليتيم فيه حصقه . وإن سل إلى البالفين » كل واحد مهم حصتة ؛ 
وبقيت حصة اليقيم . فإن كان له وصى ثقة» من قبل والده؛سلم إليه حصةاليةيم . 

وإن كانت أمه ةة » ولو لم يكن له وصى ثقة » سامت حصته إلى والدته . 

وإن «اقتبحصة البدى؛ يموت المونى؛ أو وجه غير ذلاك» رجمعلى البالنين 
فا أخذ كل واحد متهم ؛ يقدر ميقم اتم من حصقه . 

وأما الوالده فليس عليهاء أن تازم نفسما مانا لاتم ؛ احقاج اليتيم؛ أو لم محتج 
ولو طاب ذلك المجومى. وإن أرادت فى ذلك» وساعدها الجومىء نذلك إلا . 
وحصة اليقيم على المجونى ؛ على كل حال» حت يبلغ الوقيم» ويتخلص إايه . 

وقيل : من کان عنده شىء لية. 


ناد ن وصيه » إذا كان فاسيّا» 


i 

وإن لم تصح خيانهه » ولا تهمتة» ولا تته. فيجوز أن إل إليه » حتى تصح 
يا ته وممته . 

وقول : لانحوز أن بل إأيه » <تى يكون نة ٠‏ 

وعن ای الحوارى ‏ رحمه الله فيمن كان علية حق ايتيم » ففرضت له 
فريضة . وسل الى إلى والدة اليتيم ٠‏ ومات أليتيم ؛ عد أن نفدت الفريضة »© فقد 
ریء الى علية الحق 1 

و إن مات اليت » من قبل أن يستفرغ الفريضة» كان علىهذا ماءتى من اأق» 

ن بعد موت اليتهم » أن يسلمه إلى الورثة ٠‏ ويلحق هو أم ايب يم» با لم إى 
الورنة » ا بى من الفريضة » هن بعد موت اليتيم . وهذا إذا ملم الفريضة إلى 
أم اليتيم ؛ ا يسبل ت 

وإن - الفريضة لا مضى» كانت الفريضة للام. ولا شىء لايتيم. ولا لورنته. 

فرائض اليتامى تسل إلى الأمبات» أو ٠ن‏ يه وطم» من بمد أن يستحق اأنفق 
الفريضة على اليتاتى ٠‏ 

فإذا أنفقت عليهم شهراً » أو شهرين» أو آقل» أو أ كثرء Ê‏ إليها من مال 
اليتاى» ما أنفقت عليهم » من عندها » لما مضى من الشهور . فن سل إلى الأم » 
أو غيرها شيثا » لما يستقبل» فمو ضامن لما سل » <تى يستحق جديع ذلك . 

وعن ألى عبد اله - ره اه : وعن درام أيتيم » عند رجل » اقترض 


منها ألف درم . واشترى بها مالا ثم رد الدرام » من بعد سين من غلة الال 


۳ — 
الذى اشتراه » أو من غير الال . فإن كان اشترى الال بها » فالمال وغلقه لليتيم . 
وله كيار إن أدرك ؛ إن شاء الملل وغَامِه . و إن اء دراه . 


وإن كان اشترى الال لنفسه » واقترض الدرام » فالال للشترى . ولايتيم 


دراضه . 


وعن ای معاوية ‏ رحمه اله : لايترك على اليتيم شىء من الى » يخاف 
تلفه . والذ كر والآتئى فى هذا سواء . 

وإن أعطت والدة اليعيم زوجها شيا من مال اليتيم. زول :ا 4ه 
من نصيبها » أو تجدله مما مجحب ا ءلى اليقيم . نإذا كان الزوج يأ.مها على أن 
تخلصه من ذلاك وهی لها <صة» فى ذلك الالء جاز له ذلاك . 

وإن أءتقد هو مكافأة اليتيم» عثل ما ,ودی من ماله. اله بشىء من ماله 
مقدار ذلاك » وسعءه ‏ أن شاء اله تعالى . 

وإذا مد اليتيم يده » بثشىء » ما یڑکل » أرجل » أو شیء ينتفع به ٠‏ وذلك 
ما سوى دان » أو أقل » أو أ كثر . وتبين للمدذوع إليه أن ذلات هن تعرور 
اليتيم » إذا قبض منه ذلك . فقبض منه الرجل أو أ كل » أو أخذ ما أعطاه .ثم 
إن الرجل أطعم اليقم » ماهو افطل منه 6 إن ذلك خلاصه » إذا نوى به مكافأة 
له . ولايبرأ بدفع مثل ذلات إليه . 

وإذا كانت والدة اليقيم أو الممتوه نة » دنع إامها ما كان اه مال قايل » أو 
كثير » أو لم يكن له مال . 


a طواخ‎ 

وإن كانت غير فة » فلا يدنع إليها مال اليقيم » أو المتوه » إلا بفريضة 
تحرى عليهما . 

وسثل أبوالجسن تمد بن الحسن ‏ رجه اله - عن رجل» تکون معه وديعة 
أرجل . مثل ثوب أو حل ( أو سلاح أو انية : م هلك » وخلف ورثة اى 
وبالنين › أنه يبي ذلك الشىء » ويعطى البالذين حصتهم . وحصية اليتيم محفظها 
له » أو يذهبها فى مصالمه . ذإن صار لايقبم حته من ذلك وإلا ضمن لايق حصته 
من ماله » مما أخذ البالغ . 
وكذلك يرجم اليتم معصته على البالغ » مما أخذ البالغ . 

والبالغ والمسلم ضامفان لاقم إن يصل اليتى إلى <قه » من ذلك » مقدار 
حصقه » مما فبض البالغ . 


وعفه ‏ رحمه الله - ثيمن استمار كتابًا ه ن رجل ومات العور » وخلف يتما 


س له وص » ولا وکیل أو كان مءه أمانة . وعليه دين . ٠‏ واليقيم تاج › 

/ غير محقاج . ۰ 
قال إن كان اليقيم اجا إلى كسوة ونفتة » وإلى بيمالوضيم والكعاب» 
أقيم له وكيل ثقة . وباع الوضيم والسكاتاب» وأطعمه وكساه » أو تفرض له 
فردضة أن ومو له ويطعمةه ؛هن عنذه) حتی إدا استحق الفريضة » سل ايه من 
فريضته ٠‏ ومام يدرك ذنث كله . وكان اليقيم محتاجًا . وأمه وإخوته » يؤمنون 
على مأ يسل ee‏ يدقع إلمهم ذلك اكاب والوضيم H1‏ نة اليتيم كذاوكذا 
شهرا » على مارستحق من فريضة ونفة . ET‏ اؤونته بذلك › مما سل لليتيم» 


جاز ذلك . 


ن( — 


وإن كان اليقيم غبر هاج » فالوضيم والك.تاب محاله »فى يد من هو فىيده 
حتى يحمل الله له عخرجا » أو يقام ليت وكيل ثقة » فيل إليه . 

نأما الدءن » فيطعمه به المدين؛ إن أراد الللاص. و إن كان غنيا عن الطعام؛ 
أطعمة به موزاً ؛حقّ بسةوفى ماءفده » ويطاعمه قدامه » ولا پت رکه ينيب عنه . 

وإن احتاج إلى كسوة » كساه ثوبًا » أو قيضا » إن كانت جارية . 

وإن كان الصبى صخيراً » كشساه . ويبرأ ‏ إن شاء الله . 

ولل أن يقبض من الصى اليقى > ما يصل إليهبهء ٠ن‏ رطب » وإسر » 
وغير ذلك » إذا خرج هذا فى القعارف » أنه مرسّل بة » من والدة » أو محقسب» 
أوومى »أو و كيل» أو من يكذله » «إن ذلاك جائزء ولو كان ف التمارف: ن ماله 
إذا خرج ذلك مسب المعروف » من ماله . 

وإذا م ل أنه مرسّل به » فذلك جائز » على حال » إذا خرج فى التعارف » 
أنه مرسل . 

وكذلك غير العم ٠‏ إذا مسد إإيه الوقيم يذه؛ ثل رطب » أو بسر » أو 
ف كهة » أو غير ذلا » من الأشياء القاولة . وكان الصبى يفرح » إذا فض مذه » 
و.رجى الثواب لمن نعل هذا لليتيم > على هذه النية » على اعّئّاد » أنة يكانفئه › 
عثل ذلك » أو أفضل منه » على حسب مايسمه » جاز له ذلك . 

وإن ترك ذاك مةنزها » من غير إدخال ضرر على اليثيم » فهو اسل وأنزه. 
ولكل امرى” ما نوی . 
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وسئل ازو صعید _ ر ےه اه دعن رجل استءار من رجل كقاياء قومةةه دان 
فضة » أو أقل » أو أ كثر ٠‏ ومات صاحب الكقاب » وخاف ورثة » فيهم يقيم. 

قلت : هل يوز له » أن يستحل البالذين » من الور؟ة » من ميرامهم » من 
هذا ال_كتاب . ويطعم هو اليتهم ؛ بقيمة نصيبه » من هذا الكقاب . ويأخذ هو 
٠‏ الك ياب أنفسه ؟ 

قال : أما فى المح فلا يبين لى ذالك . وأما فى الجأثز ءنإذا اضطر إذلك» 
قد قيل : بإجازة مثل ذلك » إذا كان ذلك أوفر من البيم » على قول من يقول 
اليتهم بالنظر ٠‏ 

وإن سل امك تاب لأوربة البلغ . ونظر ويمة مايقع لأيقيم مؤه 6 وأطعمة ه4 ¢ 
أو <دله فى اسوته » كان الوتيم غفا 6 أو فقراء وام( ف الحسكم 6 ان الكتاب 
يماع » ويقسم آنه الورثة . لكل واحد مہم ما يستحقه : 

وقول - يسم بأأئ.مة 6 ف نظر المدول ٠‏ فيعطى اليقيم ودر دوه . وجل 
ف ماله » كان غنيم 6 أو قرا 1 

وڪن أنى ]راهيم فى رجل ¢ عؤذه قرطاس لويم . هل له أن يععطى مھ 
أكثر من قيمته ويأخذه ؟ 

وول عونا أنه لا ايم هو سمه . ولكن متم سات المسهحين» يفرضون لليقم 
هريضة » ويقبةوله مع من يعوله . إن استحق الفريضة ؛ جءل القرطاس فى فريدقه. 

وقال أ سمود : ايس للذى عنده أمازة م ظ أن يسلمها إلى غير الوص › 
ولو أمره الوصى » إلا على وجه الأمانة . :إن أمره أن بم ذلك إلى أمسين » على 
وجه الأمانة » حاز ذلك . 


- ۷ ب 

وكذلك لو أمره أن يبيءه . فباغه علل مامجوز تلوصى » من بيعه» جازذلاك؟ 
لأنه يجوز له ذلك » بأمر الوصى » مابحوز للوصى ٠‏ وإن سلما إلى الوص » برىء 
- إن شاء الله . 

وقول : إذا كان مأل اليتهم فيه سمة ليشترى دهناء لي دهن به . ولم يكن 
أحوج إلى غير الدهن . 

فقيل : وز ذلاك . 

وقهل فى رجل موه وديعة ليتيم» أو عليه له دين وأحعاج أأينيم إلىاا'كسوة 
والففقة » أو غير ذلك ٠‏ فن الواجب عليه » إذا خاف اأضرة على اليقيم » الفيام 
ه٠‏ إذا ۾ يکن لليتيم قام » هو أولى ب4 منه » من حا کر » أو غيره . 

وإن کان له من يقوم به › من وصى » أو وکیل » أو حا م ٤‏ يحب عليه 
نيام به . وجب عليه الةسليم ؛ من مال اليتى » فى موضم وجو به 

وسثل أبو سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن اليقى إذا دخل مزل قوم» ومعاثىه 
حمله . فاسیه فى منزهم » فانتفموا به وأتلفوه » إنه يلزمهم ضان ذلك . 

ومن ازمه لص يقيم ؛ أو غير یم و كساه به هل يبرأء من حينما كساه؟ 

قال : معى أنه إذا جاز ذلا له؛ولم يكن للصبى من يوم له بذلك » منوالدة؛ 
أو وكيل » أو وصى . و كساه كسوة مثله » فى هن ما يحتاج إليه . وكان ممن 


SNA 
بحفظ ذلك » أو مم من محنظه » ومحفظ مثل ذلاك . فأرجو أنه قيل : إذا كساه؛‎ 
ن٠ وصارت كسوةه عايه . فذلك ما رحی أنه من أسباب اخ1_لاص » على قول‎ 
۰ . قول يدلك‎ 
وأعدل الفول: أنه إذا أبلى الصىالكسوة برى. . والله أعل . وبه التونوق.‎ 


¥ #6 ¥ 


و — 


يمن يعزوج بام تيم 
ينتفع به وبال 


جواب من مد بن الحسن ‏ فى رجل قبض مالا ليثيم » من عند والدتة ؛ 
أو غيرها » تمن ءوله » ثقة أو غير نة . وليس لليتيم وصى ولاوكيل . 

قال : إذا كان قبض مال اليقيم ؛ محدسباً نظة وصلاحة » أو قبضه له قم 
فى مؤونته » بصدق نيته » بريد وذلك مصاله نجائز . 

وإن كان قبضه » بريد تلفه » أو تسليمه إلى غيرثقة » فلا يجوز ذلك . وقد 
ينصرف القبض إلى مءان شت : قابيض حى » أو قابض «بطل . 

ومن عمل مالا ليتيم . وقبض المّرة » وأخرج <صة اليتهم فإن كان هذا 
العامل » أدخله فى عمل اليقيم > من يدوم بأمره » من والدة » أو غيرها . وهو "هة 
مك : واليتيم غل ماله ؛ تقوم بأمر اليتيم؛ وهم معه قات يأ.نهم على ءال اليةيم 
نجائز ذلك » على حسب ما عرننا » فى هذا . 


و إن كانت والدة اليقيم » أو من يقوم يأمر اليقى » ايس م بثفات ؛ إلا أن 
مال الیتے عرتة لا تقوم عؤونة اليتيم ٠‏ والذين يءولون وم غير لفات ؛ يتومون 
بمؤونته . وهم الفضل عليه » فيل إلبهم » جاز ذالك ‏ إن شاء الله تعالى . 

وإن كان العأمل يلم أن مال اليتوم » يقوم بمؤونته. والذين يتومون بأمره › 
ليس م بثنات. و<غمرت المرة» 1 م العامل مها شيا . ويلتّمس نا جا کے 


سس “ام — 


و .كيل للرتيمئقة» يقيم هلال اليقهم »أو جاءة من الصاطين؛ حت يقاسم الماءل أكرةالوتيم» 
أو يفرض أن يدوله فريضة فى ماله . كلما استوجب الذىيءوله نريضة» من مال 
اليتهم » يسل العامل » برأى جماعة من الصالين » الذين يفرضون لايقيم » إلى من 
يدوله » ما قد استحق › فى حك المدل معهم » أو برى* الما کی ؛ إن كان فى البلر 
حا كر عدل ٠‏ تولى الفريضة لليقيم 

والعامل إذا حصد المّرة “ فمو أمين اليقيم » فى ما فى يذه .ولا يسمه إلا على 
مايوجب خلاصه فيه » من بض جلة ماوصفنا » أو يعول منه اليتيم » ويأخذ هو 
حصةه بالسكيل والوزن » على معاءلة أحل البلر » فى ماملتهم » إذا كان عه_له مما 
يكال » أو يوزن . 

وسل : هل يوز ازوج أم اليقيم » أن يسكن مها » فى منزل اليقيم » وها 
هه حصة . وقالت للرأة : إنها تلى أمر الوتيم ؛وتكانئه سكن زوجبا ؟ 

قال : إذا كان بأمر زوجية على ذلك»وخامةه فى مقدار أجرة اليتوم » باز 
من سکنه » جاز ذالك - إن شاء الله تعالى . 

فيل له : وقد يصلح الرجل » فى مزل اليتيم » وي«مر فيه » وف ماله » بقسدر 
ما إنه لو كان مسةأجرً! » لم صل قيمة ذلك السكن ولو حول هذا الزوجءئمنزل ‏ 
اليقوم ؛ و حولت زرجته .نه » اکان خرب مزل اليتيم ١‏ 

قال : إذا كان سكن اليتيم »ہو أصلح لليتم »> وأوفر طى اليتيم » اعمارة 
منزله . ولو ول منة السما كن ارب » سنه أحظى لليقيم من خلوته . 

وإذا عمرله الزوجء فى ماله » أو فى متزلهءأو كانأه خقدار ما حوقف من مئزله؛ 
باعتقاد النية فى ذلك , جاز له إن شاء الله تعالى 
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قيل له : والوالدة إذا قبطت القرة. هل يوز ها أن تأخذ من الأرة والحب» 
وغير ذلك » بقيمة ماب ها على اليتيم » من فريضته ؟ 

قال : إذا كانت هذه الفريضة الذى فرضها » من <_كام المساءين » أو جماعة 
الصالحين هو قاع بعيفه ويكون ذلك أيهم » حاز ذلك . 

فإن عدم منهم أحد » وكان قد اجتمع ها من فريضتها » التى تجريها عليه من 
مالحا » مثل الب والقر والأدم . فا كان مما يكال » أو بوزن» تستوفيه بالكيال» 
أو الميزان . ونظرت فريطته » وطر<ته عنه » من الفريضة . وأشهدت على ذلك 
شهوداً: أن الذى تتبضه وتستوفيه » | يكال» أو يوزن: فهو عافد أنفءته عليه؛ 
مما مى . 

قیل له : وإن أعطت والدة اليقيم زوجها ؛ شيا من مال اليتيم ٠‏ وقالت له: 
إنها حسبه من نصييها من المال » أو جمله ما يحب لها على اليم . 

قال : إذا كانت ها فيه حصة » وأمنها الزوج على ذلك » جاز ذلك له . 

وإن اعتقد هو مكاءأة اليتهم » بمثل ما يرزؤه من ماله » فقسام له بشىء من 
مصالحه » مقدار ذلك» وسعه - إن شاء الله تعالى . 

وسئل مد بن اخسن أ تعن امرأة بزدع زوجما آرت ؛ فا حصة 
لأيقام . م محصد الزرع » ويأنى الحب إلى المنزل . ولاندرى المرأة ماعل الزوج» 
فى حصة الأيتام » أنصفهيم 1 أم ا ينص فوم ؟ 

قال : إن كانت المرأة ود عات من زوحها اتلهانة » وأنه زدع أرضمًا لها 


ولليةامى 6 وعڍر وھ ادو » دن وصحى اليتامى ووامه.» أو معن هو قم بصلا حم م ¢ أمين 


د 509 حت 


على ماهم ٠‏ وليس زوجما هذا بشريك هم ٤‏ رضم ٠وأنه‏ لو توقسم عليها ؛ 
فزرعها بغیر ما لا يسعه أن بزرعما » على حسب ما وصفيا . وعلات أن هذا الحب 
ادى صار إلى مزا › أو منزله › حيث تريد أن تأمر فيه »أو تی ©» هو حب 
تلاك اللأرض» فلا تةمرض له ؛ إذا كان على ما وصفغاء من علهما الخيانة من زوجاء 
وزراعته هذه » على غير جبنها . لأتى تل أنه أنصف هؤ لاء اليتامى » ونه زرعما 
عا جوز له زرعها . 

وإ ن كانت تمل زوجها › بااثقة ىدينه أو 0 أن هذا المي اذى صار]لبها؛ 
من تلك الأرض » أو من غيرها هو حقه . فلاس عليها فى هذا الحب بأس ؛ لأن 
الثقة لا يمل إلا ما جوز له » وما غاب ءنْا منه » وصار |ايها . ول تل أنه حرام؛ 
فواسم طا أن تأ كل منة » وتنهى » وتأمر فيه حت ألم أنه حرام . وال أل : 

وعفه أيضا : وعن امرأة اول يتم »وله آثية فى هزه . ووالدته تتأنى 
بقلك الأنية ٠‏ «سزوج بها رجل.هل موز هذا الرجل » أن يأكل الطعام؛و يشر ب 
لاء الذى يستعمله فى تلك الأنية » والمرأة "نة » أو غير َة ؟ 

قال : إذا قربت له طعاماً » عن رأيها هى » ول يأمرها هو . ولا استعمل هو 
تلاك الأوالى وإعا أكلءأو شرب من الأواتى » فلا يأص علهه ‏ إن شاء 
الله تمالى . وذلاك على من استممله . وهذا إذاكانت غير ثقة . 

وأما إذا كانت تة . وقالت:إمها 5 ا الانية ؛ وتوفيه ذلك.وكانت 
ہی تمول اليتم . وتفضل عليه » باعتقاد النية»فى مكابأته » بأ كثر من أجرة الآنية 


جاز ذلا . 


ال ا 

وكذلك إن بلى هذا الرجل بمخالطة الوقيم » والاتتفاع تاع اايتيم » وكانأة 
عقدار أجر - اه ٤٥ن‏ م434 »كان دلك خلاصه » ما يلقەس مو ٠‏ كماأاماةة 
وال أل . وبه التووق . 
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القول الثاتى والثلاثون 
فى البلوغ والإقرار به 
ودفسع مال اليقيم إليه 
وفى الشمهادة على البلوغ 
فال الله تعالى : « وابقسلوا الية'مى حتى إذا ياوا الفكاح إن آنسقم منهم 
رشداً فادئعوا إليهم أءواهم » . 
قال ان عباس معنفاه : اختبروا عفول اليتائى « حتى إذا بأذوا النكاح ) . 
پمنی الل « فإن نسم منهم رشداً » أى ابص رتم منهم صلاحاً فى دينهم» وحفظاً 
لأمواهم د مادئعوا إليهم أمواهم » إذا كبروا « ولا تأكلوها إسراها »6 بغير 
<ق « وبداراً » أخذاً عسارءة وظل « أن يكبروا » أى لا تبادروا وتسارءوا 
إلى أ كل مال التيم خو أن يبلغ اليقيم » فيحوز ماله . « فإذا دنءقم إليهم 
أموالهم» ونی الأوصياء والوكلاء وفأشيدو اعلميهم» بالدام إليهم أمواهم « وكنى 
يالله <سييا » . ا 
نإذا سثلم بوم القيامة » عن أموال اليتاعى وغيرها » فلاشاهد أفضل من الله 
تعالی ؛ بتكم وبيمم . 
ولا يدنع لايتيم ماله » حتى يبلغ الل . 
« نإن انستم منهم رشدا فادفسوا إليهم أمواهم » والإيت_اس : النظر 


وكين : 


— (o — 


وقول : « فإن أنسم منْهم رشدا » . أى إن وجدم . 
وقال مجاهر : « نإن آنستم مم رشداً » أى عتلا . 


والرشد : اهداية . #ول : أرشدك الله : أى هداك اله . 


فصل 
قول : يعرف الباوغ » بإنبات الشعر » فى الا<ديسة » وااشارب والمانة » 
أو أحدم . 
وعن ألى بكر وعمر وابن الزبهر : حد البلوغ إذا باغ المى » أو الصبية 
سقة أشبار . 
وكان أبو حذيفة يدول : إذا بلغ خسا وعشرين سنة » دنم إليه ماله » وإن 
كان مهنا 
وأما اءن محبوب ‏ رة الله - فلا يوجب الحد على من شك ف بلوغة » حتی 
يباغ دسا وعشرين سفغة من الرجال . 
وقال بعض : إذا باغ الصبى جس عشرة سنة . 
وقال بعض : سبع عشرة سنة . وباغ أنرابه . وكانت ع لامات الرجال فيه 
ظاعرة » حكم عليه بالبلوغ » ولو لم مخرج ليه . 
وعن ألى عبيدة _ رحمه الله قال: إذا باغ الثلام سيم عشرة سفة » أو مالى 
عشرة سنة » فهو عمزله البالغ . 
. وقالابنمحبوب ‏ رححهاس : أنا أقول ذلك »فى البيم والأحكام والوكالات 


والاستحلال » إذا كان عاقلا . وأما فى المدود » فلا أقدم على إقاءة الحدرد عليه 


7 ال — 
حتى يقر باللموغ وإقراره أن يقول : قد باغ الل »> کا فل الله تعالى . وهو أن 
دص ریه الحيارة 6 وينقسل مما أو کون فيه علامة البلوع 6 أو دشل البينة : أن 
هدا رجل لا رتاب فيه فملى هذا نفام الحدود ۰ 

وإذا باغ أتراب اذام 6 حاز فعله ( من طلاق » أو غيره . 

وقال ابن محبوب : لا جوز إقرار الذلام على نفسه بالبللوغ » <تى يكون فى 
حد البااغ » أو او له خس وعشرون سنة . 

وكذلاك الجارية » إذا جاء رجل وامرأتان » أو رجلان . نشهدا ألا قحد 
الباافات . وقالت هى : إلى قد بلغت »جاز ذلاك » وجاز ها . 

وإذا ادعى الفلام بالباوغ » فأراد أن برد فى شفمة للشاع . 

وقال أو إبراهي : إذا وقف عند العدول » ورأوه فى حال البلموع » كان 
ذلا له . 

وقال أبو مد : وحد الصبى فى البلوغ : أن تمغى له مس عشرة سنة . فإن 
أذعى الباوغ 6 ف هزه امدة صدق . وإن لمردعه ؛ حی می إلى ای عشرةسنة 
9 بح عليه وله » وصار فى حكم البالغين » وإن ل يقر . 

وقال أبو الحسن : ومن کان ايه دن اي 5 وسأله عن بلوغه . فقا : إن 
قد باغ ورأى عليه علامة الباوغ » فى العانة والإبظ وال ارب » فقد جاز ذلاك مع 
جميمهى . وإذا دنع إليه حتّه » مع هذه العلامات جاز . وإن أنكر البلوغ » بعد 


قبضه ته » لم يصدق » إلا أن يكون طقلا » لم يباغ مل »ثلا موز ذلاتك . 


— ۳۷ ل 


فصل 

وقيل : إن الدليل على مفتهى طول الرجل : عانية أشبار بشبره . 

وقال ارون : الدايل على باوغ المى : أن ياس من أطراف أعلى أذئيه» 
على وسط أعلى رأسه . يؤخذ ذلك القياس » فياوى برقبته . فإن استوى ووفى » 
وصات الرقية ذلاك الايط برقي اسه » ققد باخ ٠‏ وإن نقص » ونضل الليط » فو غير 
بالغ . 

وقول أنذرين : يؤخذ خيط مضءوف . ويلوى على الرقبة من طرنه » ويدار 
عليها . م يازم من حيث انتهى . ويثيته الصى بأضراسه قدام . ويفتح الليط » 
ويلقيه على رأسه. فإن لم يدخل الرأ سكله الميط »فو غير بالغ . و إن جاز الرأس 
جميمة من الخيط » فو علامة بلوغه . 

وقال اخرون : إن الدايل على بلوغ المې فرق أرنية ا نه ثلاث . 
وما م تفترق » فهو صبى لم يباغ ٠‏ 

وقال بءعض: إن الداول على بلوغ الى : نبات شر الابط والعانة والشارب» 
وغاظ الصوت » وتذيير راحة الإبط . وف النساء : بروز الثديين . 

وقول : يعرف بلوغ الرجل » بقذف المنابة . وهو اللاء الدافق » مم وجود 
اللذة > وبالاحلام مع إتزال الماء الدافق » وبإنمات شعر الاحية والشارب والابط 
والصد. والعانة وهى الشءر الأسود» أو أحده_ذا . وبالسن » على ما تتدم من 
الاخولاف . 

والرأة يعرف بلوغما » ها ذ كرنا ؛ وبالحيض » وال مل » واستدارة الثديين . 
وبوضع الولد » يا كان » أو ميتاً . 


— ۳۸ — 


فصل 

وقول : إذا شود شاهدا ءدل على صى : أنه قد باغ > وأنه حافظ لاله . 
ذذيك رده . 

قيل لأنى الموارى : وكوف ذلك ؟ 

قالوا : إذا عرف النين من الري » وصار فى حد ذلا . وقال : إنه قد بلغ 
الحم ؛ وإقبل قوله . ظ 

وإن أنكر هو الباوغ » ففى ذلاك اخةلاف . 

قول : لايهر ف باوغه » حتى مخرج يته . 

وقول : حتى يبأ خمس عشرة سنة : 

وقول : سبع عثمرة سنة . وأنا أحب- إذا بلغ سبع عشرة سفة ٠‏ ويام 
أترابه » وكانت علامة الرجال ظاهرة فيه أن تحكمعليه بالبلوغ ويشهد ءايه 
بذلك الشهرد › ولو ل رج يته . 

وقال أبو الحوارى » عن نبان » عن اب نمحبوب - : بأوغ الجاربة من خمس 
عشرة ؛ إلى نمای عشرة سنة . والةلام : من ای عشرة سنة إلى عشرين سنة . 

وإذا بلذت الجارية الى عشرة » ولو لم تبلغ ٠‏ فمليها أن سعتر من الرجال » 
مل ما على البالنات من الفساء . ولا يجوز أن ينظر منها » إلا ما يجوز أن ينظر 
من البالذات . وعليها أن تقوم محتوق الله عليها . 

وقيل : إذا بلغ أتراب الصى » أو من هوأصئر مهه » أو خلال » من السنين 
3 فى عشرة سذة » جاز بوعه » وزو مجه » وإقراره على نفسه » وشراؤه > و#يسم 


1 أحكامه 6 إلا ادود 1 


الوم — 
وإذا صار الصى؛ محد ما يخاف فى بلوغه » وأقر بالباوغ » ثبت عليه أحكام 
الباوغ . 
واخاتفوا فى حدث الصى » إذا كان ما لایازمه فى صباه » ويازمه فى بلوغه. 
ولم »ل » أ كان منه ذلك فى صباه ؟ أو قد بلغ ؟ إنة لايلزمه حتى يمل » أنه كان 
بعد ولوغه . 


وقول : يلزمه حتی يكون عل » أنه كان فى صباه . واه عل . 


فصل 

واخعلف أصحابنا فى الرشدء الذى بسجحق به الیتےء أخذ ماله بعد پلوغه . 

َال معدم : هو حفظ المال مع سخ ب سد البلوغ د 

وقال بعضهم: الرشد ف الدين ؛ لأن من لم تسكن له ولاية مع المسامين؛ فليس 
برشيد فى دينه . ظ 

وقول : إنه يعبر فى ذلاث بالغهالطة » فى البيسم والشراء ٠‏ فإن كان برغب 
فى الزبادة » ويكره النقصان » وعتنم مغه ٠‏ ويكره أن نین فى معاملته » دم 
إليه ماله . 

وإن كان ممن لاخالط !لفاس » ولا يماشرهم » اخقبر فى الميشة . فإن كان 
بحسن التصد فيه » والحفظ له » دفع إليه ماله . 

والمرأة أشد من الرجال » فى الاختبار ٠‏ ويءرف حالما فى المعاشرة . 

و إن كانت تخااط الفساء » اختبرت ف المذازلة معون » وفى حفظ غزطا» وما 


تغزله» من قطن و تان وصوف . 


— 4 

ومن دهم ليه ماله 2 بدأ ميه الضييم لاف » غاز أن عجر عليه » ما بغى 
كن ماله . 9 دولى عليه 37 كان قبل بأوغه» هن عنعة ٥ن‏ ء اله 6 أن 056 لدول 
ننه تعالى: « إن کان الذى عليه ادق سفيهاً 5 11 أو 3 يسطيم” أن 1 
هو تأيمال' واي المدل » . 

تيل : إن الضعيف ‏ فى هذا الموضم ‏ : الذى لايسةطيم أن يمل . 

وقد قيل: إن السفيه: هو المغاوب على عدَل؛ لأن السغيه فى الاذة: ما تحب عليه 
الولايه . 

وإذا كانت جب لضعيف العقل؛ فسواء كان بعد البلوغ» أو بعد قبضالمال» 
وقبل البلوغ ؛ ورەك PE‏ الال 4 أو قبل فض الال 6 إذا كانت الذي موحودة ٠‏ 

وعن ألى على رحمه الله _ فى الصى » إذا قال: إنه قد يلغ رشده . وهو من 
يكون 6 يكن أن يكون قد بلغ 6 ات عاي ذلك 1 ولا إنکكار له ردبد دلا › 
فى الج الذى حكم له بإقراره . 

وإذا قال : إنه قد بلغ مبالغ الرجال » بت عليه ذلات . 

وإن قال : أنا رجل » ل يبت عليه ذلك . 

وإن قال: أنا رجل . وقد أنزلت النطفة » أو قد خرجت مى النطفة » أو قد 
خرج منى الماء الدائفق » أو قد خرجت مى ال جيانة » أو قد أنزلت الإنانة » أو قد 
حرج می المني» أو ول أمؤدث» أو ول أتزلت الى ٠‏ كان بكل داك بالغ > ودبت 


دياك علوه : 
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فإن قال : إنه قد لم »م يدوت ذلك ء أو قال : إنه قد أنزل الماء الوائق » 
ثبت عليه . 

وإن قال: قد ا<تامت » أو قد اجتبنت » أو قد أصارئى الجنابة ٠‏ فلاس هذا 
إثرارا بالبلو غ 

وإن قال: أنا أجنب» أو كنت جنبا » أو قد غسلت من ال بة . 

قال : هذا إقرار بالبلوغ . وبلزمه البلا . 

وقول : إذا قال: قد غسلت هن جنابتى » ثبت عامة . 

وأما قرله : قد غسات من الإنابة فلا . 

وإذا أقر بولدء ثبت عليه البلوغ» إذا أمكن ذلك . 

وإذا قالت الجارية : أنا حئض » أو أنا حلى » أو قد حبلت » أو أنا اءرأة 
مالغ أو قد باذت» أو أنا حامل » ملا لبت عامها. 

وقول : يازمها البلوغ ء بهذا البلوغ . 

:إن قالت: فى بطنها ولد » أو فى بعانى -<لى؛ ثبت عايها الباوغ . وإن قلت : 
إنها تنزل النطفة عهذ الع » أو قد أ نزلت النطفة عند الجاع» وجب عليها . 

وأما قوطما: إنها تغزل. فى بءض الذول : إن ذلك قول مستةبل . 

وإذا أقر الصبى » أو الجارية : أنهما قد بلغا مبالغ الرجال والنساء . :فى ذلك 
اختلاف . 

وإن اقرا على أنفسرا» أو شهد علمهما شاهدان : أنهما الها السن ٠‏ فم_ذا 


امك من الأول؛ ولا يثبت بهذا الباوغ . 
١١ (‏ - سيج الملالين | ١1‏ ) 


مع 
وإن أقرا ألما بالذا سن الرجال والنساء » فيشبه مبااخ الرجال والنساء ٠‏ 
وإن أفرا ألما مانغا الفكاح ء ثبت بذاك ) ٠‏ ودايهما أحكام الباوغ » 
إذا كانا محد من جوز إقرارها بالباوغ . 
إن أفرا ا ااا المزو بج > فلا يات علمءا مهدا الباوغ . واس التزويج 
كالنكاح. 
وإن قلا : إنهما بالذان بلوغ ءن تحب عليه الحدود » أو بارغ من جب 
عايه الأحكام ؛ ذبذا يشبه قرطها مبااغ الرجال والنساء . 
إن أقرا أنهما با'غان باو غ ءن امتحن بالدين؛ أو بالصلاة» أو من خوطب 
بالإسلام والإعان؛ فهذا يشبه قوهها : مبالغ الرجال والنساء » إذا كايا كذللك . 
والاختلاف فيه واحد . 
قعل 
وضثل أب شید ت رة اله - عن امرأة » فى يدها مال لولدها» أو متاع , 
أو درام . وبلغ الولد . وخافت إن سه ايه ضيعه ٠‏ وقد دوفته بسوء التدبير 
فى ماله . وتنفقه فى واجب عليه. هل محل ها » أن تملك عليه ماله » وتكسوه » 
وتنفق عليد» بقدر ما مجرزيه» واو حرم عليها إمساكها ماله أم لا ؟ 
قال : معى إنه إذا كان فى يدها المال أمانة فى حال يتمه . فيا وطاب ماله » 
كان عليها دفمه إليه» إذا طلبه كله . 
وإن ل يطلبه» واعتتدت معالى منامحيّه » خوها :رن تبذيره لاله » فى غير 


ما يحمي له . 
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فى : أنه فى بءعض الول : إن هذا ليس من يؤنس رشده » فى مبنى حفظ 
ماله» إذا كان خاف عليه» مله فى غير موضعه » نما يحب له» أو عليه ٠‏ 

وقد قول : إذا لم يؤنس رشده فى دينه » كان على الأمين إمساك ماله عليه . 
ولاس من ياف عليه تبذير ماله» بمؤنس رشده فى ديغه . 

وقيل : إيناس رشده : معرفة ره ونفعه . وأشد ما يكون فيه » من عدم 
رشده » أن يتظاهر عليه» أن ينفق ماله فى غير وأجب -ايه» أو فى شىء من الام 
أو فى معالى شىء من المرام . ولا يو من على حفظ ماله» ولا حفظ ديه . 

فيل : :اذا کان يعرف ١خه»‏ أن یکدی فوق كدوة مثله . ويأ كل طعاماً ؛ 
ليس هو من طعام مثله» فى قدره . أيكون هذا عندك؛ غير ٠ؤ‏ نس رشده ؟ 

قال : هكذا عندى . 

قيل له : نإذا صار فى بدها ‏ أعنى أمه ‏ له مال عيراث» بعد بلوغه. واستحق 
ذلك» بعد بلوغه . أكون القول فيه مثل الأول» إذا ل ؤس رشده ؟ 

قال : لايبين لى فرق» إذا كان فى يدهاء عنزلة الأمانة . 

قيل له : يا أبا سمييد ‏ ذإذا باع هذا الوا البالغ» ٠ن‏ ماله شيئا . أمجوز لأحد 
أن يشترى مغه» كان أصلا » أو عروضا » إذا لم يؤنس رشده أم لا ؟ 

قال: معى أنه مخرجأنة ذا كان فى مني حجور عليه ماله» فلا جوز بية فی 
إلا يبمنى ما يسع مما يكون فيه الرشد . واللَه أءل . 
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فصل 

وأما امرادق . فيل : حده هو الذى يقرب حاله من البلوغ . وإذا أقر به ؛ 
لم ية-كر عليه إقراره به . | 

وإن لم يكن مراهتا » إلا أنه يقل » كا يمقل المراهق . فلا أعل أنه يكون 
حكه حك الراهق » فى أموره ؟ لأن الراهق ‏ بعض السلمين ‏ يلحق أحكامة 
أحكاء البالغ ٠‏ والذى يلحت أحكايه |حكام البالغ » بيز بيعه و شراءه »؛ وهبته 
وعطييه » وتزويحه . وکل ما لبت على البالغ فى نفسه وماله » إلا الحدود» فإنها 
لا تقام عليه ء وأما سار الوق » فيجرمبا عليه . 

وكذلك الصبية » إذا كانت مراهقة » يبت عليها الرضا بالتزوي » فى نحو 
1 يبت على الصى المراهق » إذا أسكر بعد البلوغ »> على قول هن يدول بذلك . 

وإذا خلا لاصبية الى عشرة سنة » وبلغ أترابه » ول تباغ هی» وجب علا 
ما يجب على الببالغ »من ستر بدلها . ولايجرز الظر منها » إلا مامجوز من البالغ ؛ 
علىقول هن يازم المراهق أحكام البا'غين . 

وكذلك يلزمها ءن راض الله » مايلزم البالفين » فى حك التكايف » من 
جيم المبادات » غير الحدود . وال أعل : 

فصل 

وود أخبر لص السلدين : أن #ل بن »بوب رهه ا أراد بع دار هم 
مالبصرة . وكان أخواه : سفيان وبر » أرادا أن يوكلاه فى ویم حصتهما . وكان 
حبر أصتر من سفيان ٠‏ باغ حبر قبل سفيان ٠‏ فرذءوا ذلك إلى ألى صفرة . 
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فقال أبو صقرة : إذا بلغ الذى هو أصغرء جاز ا ےکر على الذى هوأ كبر» 
وإن | يلغ . 
والاختلاف فى بلوغ الجارية بالسن كثير . 
وأقل ماتا الجارية : إذا بأغت من السن سم سذين »وحاضت» أو حبلت» 
أو قذفت الجنابة» حكر عليها بالبلوغ . ومام تباغء فلا كم عليها بالبلوغ» فى بض 
القول: إلى ثلاثين سنة. والاختلاف فم بين هذه السنين كبير . وكل له مذهب. 
واه أعل . 
إن شېد شاهدا عدل » على غلام : أنهما رأياه » قدف من د كره النطفة ٠‏ 
فلا يثيت عليه الب لوغ » لأنه يمكن أن مرج من الذاكر شىء » شبه النطفة » 
. ولدس ينطقة . 
وإن زوج رحلان عدلان امرأة »> وأحد بعد وأحد. «شهدأ علم ا : أنها 
ا وض »أو تزل ال.عافة عند لجع » ثبت عأمها البلوع وذلاتك . 
فإن احتجت هى : أن ذلاك الدم؛ إ نما هو من جرحة فى فرجماء وانس ميض 
أو قالت : ليست تلك علة ف » فلا تقبل حجتها فى هذا . 
وقول الشاهدين أو كد من قولهاء إلا أن برتابا ها » إذا احتجت بذلاك ؛ 
فى شهادهما » :لا يدبت عليها الباوغ . 
وكذلك إن شيدت نساء عدلات : أنهن تزوجن فلاا . وكان ينل الخطفة 
عند الجماع» فلا يبل ذلك عايه . ولاتحكم عليه بالبلوغ » بشهادة النساء » فى أمر 
المدود . 
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وأما فى سائر الأحكام؛ فإذا شبدت واحدة عدلة؛على امرأة أا قد حاضت » 
كم عليها بأحكام البالذين » إلا فى الحدود . 

وإن شمدت القالة » وهى عليلة : ألما ولدت هذا الولد » أو ولادت ولداً ؛ 
وأنكرت هی ذلك» نلا يازمبا ذلك. ولیس هذا مثل الميض»<تى شېد عدلان: 
أن لها ودا معروثاً » أو يشهدا أن هذا ولدها » فإنه يثبت عليها البلوغ » ويقام 
عليها ادود ولايازمهما أن يشهدا: أنا رأيناها ولوت. 

وإن شهد عدلان : أنا رأينا فى نلانة ية » أو شارب . ثم ذهب ذلك . 
ولا ندرى كيف ذهب . 

قال : إن شهدا أنهمارأيا فى يةه را » أو فى شاربه شرا » عمزلة شەر 
الرجال » اذى ينبت فى للام » وشواريهم. نقد ثبت بلوغه؛ووجب ءايه ما أصاب 
من الود ؛ لأنة يمكن أن ينقف » أو نصيبه علة فتِذْهية . 

نإن شهدا : أا سمعنا فلانة تر : أنها ولات وفدت.وسمعها فلاما يقر بالبلوغ» 
فأنكرا ذلك » أو فالا : كان مزاح » فلا يازمها حت يشهدا . والله عل . 


وبه التوفيق . 


عد ا اد 


القول الثالث والثلائون 
فى الجنون والناقص المدّل 
و الأبله والأعجم وحکہم 
وقيل فى رجل» مدد الناس بالضرب . وی بکلام » لاک به الأصحاء. 
ويطاع الشجو » وينام فيه . هل لى أن أشهبد : أنه مجنون . وأنا لا ألم غير 
ذلك منه ؟ 
قال : لا مجوز لك أن تشہد على جنونه » حتى تممه بالجنون » كا ت غيره 
بالصحة . 
وللمجذون أسباب يعرف بهاء لا نى على من ابتلى ععاشرته . وإذا ظهرت 
تلك الأسباب » التى من تكون فيه مجنون . فذلاك هو الجنون . فا أحدثءن 
خو » یزم نيه الأرش » فهو على عاڌاته . وإن كانوا معدمين أو مفااس عل يكن 
عليهم شىء هن ذلك» حتى يقدروا على أداء ذلك . 
واختلف أبو عبيدة وما فى الجنون إذا صحا ‏ ولوس تله يأس . 
تقال أوو عبيدة : لا الاق له » ولا عتق . وقتله - إن قتل أحسداً ‏ يكون 
ملا » على الماد . 
وقال ضمام : يلزمه الطلاق والعتق . 
و إن قتل عمداً » لزمه قود . 


قال ابو عبد الله : إذا كان فى وقت |صح,ٌه » لزمه ذلك كله . 


خد يرع حب 


وقال غيره : الذى معنا : أنه إذا كان يمصحى حا > وکان منه بمضهذا - 
قيل فيه : ول ل ذلاك فى صحة عتّله » أو جنونه » فلحقه الاختلاف الذى ذ كر 
عن ی عبيلة وضمام . 

فاا إذا صح » أنه كان فى ذلك الوقت ء ذاهب العقل » فلا يلزمه ذلاك . 

وكذلك إن صح أنه كان منه ذَلات . وهو صحيعم المتل » ٠إنه‏ بز مه ذلاك. 

وتحب أن يكون الح نيه » على الأغاب » مالم يصح فيه أمر بين - 
ولا حب أن ةاد على الشبهة . 

وأما الطلاق والمتاق » نهما أولى بالاحتواط .. ٠‏ 

ونی كاب الأشياخ ‏ فى رجل »كان له أخ مجذون . وكان ذافه على قتل 
الأنفس » والفتك بارع . وكان بريطه ويذم به » على منديلى الأدب . ثم دلك 
امجذون . هل يلزمه لورثة أخيه ضمان ؟ 

) قال: إن الجنون لاعقل له . ولايكرن لر ب اد له ۶ لأنه لایرف ادلا 
لذحاب عله . ولا امن أن يازم الأخ أرش الضرب . 

وأما ربط إيأه » فلا يأزمه فيه شىء - 

وضرب الأدب الذى لا يؤر » لمن ستدق الأدب » لا.لزمه فيه أرش . 

واختلف فى من قبض من مجنون ثيثا ‏ ثم دنمه إليه ٠‏ 

فقول : يضمنه » لأنه لا حفظ له مم المجدون . 

وقيل : لا ضمان عليه » إذا كان محفظه . 

وعن ألى الحسن ‏ رحمه الله فى رجل كبر » حتی لأيكون له عدّل » ويصير 


فى حد من لا جوز بيه وشراه ٠‏ وله مال » وهو تاج أن يباع له منه .. 
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قال : يام له و كيل فة » بيع من ماله » وينةتى عليه . 

ولا جوز مبايمة انون » ف فليل » ولا كثير ٠‏ ويبيع له وكيله ؛ ما بقع له 
4ه فيه النقم فى الأصل » فى وقته . ومحفظ له » إلى أن يصير فى ناءه ٠.‏ ولا فرق بين 
الصى والجنون » فى هذا ؛ لأنه لا حجة مهما . وما جاز لمي » ٠ن‏ نفقة وكسوة 
وما كول » ودثار » وغير ذلك > جاز للمجذون والكبير ذاهب الئل : 

وعن أبى على الحسن بن أحمد ‏ فى رجل » تصدق على فير » قايل المقل » 
بثوب » وقبله نه . ولبث عفدهأياما . ثم إنه رده إليه » بسد أن قبله . يمو زهذا 
التصدق مهذا الثوب » قبوله منه » ويتصدق به على غيره ؟ أم لا ؟ ظ 

فايس له ذلك . 

والثوب للفتير » ولو كان قايل العتل ٠‏ ولم يكن عليه أن يتبضه منه . ذإذا 
قبضة » نقد ضمفة » حتى يتخاص منه » إلى من يوز له ٠‏ والله أعل . 

وإذا ادعى الحذون على أح_د : أنه ضربه . وفيه أثر الضرب . فإذا كان 
لایرف باالتخايط فى كلامه » أخذ له من یمم بذلاك ( إذا كانت دءواه » على من 
نثيت عليه المهمة . | 

وإ ن كانت له بينة » ولم يمل أن برنعها إلى الا كم . فءلى البينة أن تصل 
إلى الا 3 » نتشمود له بتلا الشمهادة .. 

وقال أبو سءيد : إن الجنون هو الذى يذهب عله ا و 1 . 
والعتره : هو الذى يذهب عتّله أبداً . ومن ذهب دقله سنة كاملة » نهو هن 
المعمتوهين . 


وإن أفاق حينا من ذلك - ولو قل فهو ينون . 
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وسئل أبو محمد خخ أبوالحوارى - رحمة الله عن رجل » فعقله نقص » 
يتنير عقله حيذا » ويءرف الناس <يذا . وهو ضعيف محوّاج . 
قال: لاوس أن يستعمل عا يقدر عليه » ولا يعطب هيه ٠‏ ويلم بقدر عذائة. 
وقيل : المعتوه : هو المطبق على عقله » الذى لايحد راحة » ولا يصحو عقله ؛ 
فى وقت من الأوقات . 
وقيل : وصية الجذون » عنزلة وصية الصبى ٠‏ 
فول : جوز فى أبواب البر » غير الحتوق إلى ثلث ماله . 
وقول : إلى حمس ماله . 
وقول : لا جوز وصية الصى » ولا المجذون ؟ لأن ذلك إتلاف اهما . 
قال أنو سعيد _ رحمه اش - : والمعقوه إذا تزوج فى حال نقصان عله ودخل ؛ 
| يثبت ذلاك » تممه بعد مه » أو غيره ٠‏ وحرم عليه بذلك الوطء ؛ لأنه لاحل 
له أبداً » إلا أنه قد قيل ‏ فى زوج وليه » إذا قبل التزويح عايه ‏ : باختلاف ٠‏ 
فقال بض أصحابنا : بإجازة ذلك . وأفسد ذلاك يعض . 
ومعى : أنه على قول من ييز ذلك»إذا قبل الولى التزو ب »بالصداق وشرطه 
فى مال المعقره » ثبت ذلك » کا شرطة عندى . 
وإن لم يشترط » عند قبوله للتزويح : أنه فى مال العتوه , ثبت الصداق على 
من قبل اننزو .ع . ولا برجم على المءتوه فى ماله » بشىء هن الصداق . 
ومن امهم أنه لايعرف الذبن من الربح » تأعطاه فى بيع شىء منماله » عشرة 
درام وأعطاه الأخر فيه عشرين د رها . فاختار العشرين » أو حو ه_ذا» إن 
هذا جوز مبايعئة . 


| إھ٢‏ ب 

ولا تجوز إقرار صى ولا تون » ولا متوور» على من أقر به » إذا خاف على 
نفسة . ولابؤ خذون بإقرارم فى شىء » إلا من بيع عتله حينا . ويصح حيما 
فإن إقراره » فى حين صحة عقله » ابت عليه . 

ومن أدعى عبل محنون ديا » وأقام عليه البينة: أنه أدان مزه هدا ای )وهو 
صحيح . ثم جن بعد ذلك » فإنه يقام لاجدون وكيل » بخاص فة » ويسمع عليه 
البونة ٠‏ ثم بِوْ خذ من مال الجنون» وەی صادب الحق . وإن كان داثنه » وهو 
مجنون » فلا شىء ل . 

وإن جتى الجنون جفاية » فى على عافلقة » إلا أن يكون الجنون أ كل 
شيئا بفمة » أو وطىء ذرجا بعر جه » أو لبس ثويا على جسده » تأبلاه بليسه ٠‏ َإنة 
فى مال الجذون . 

وإن كانت جناءة الُذرن » فى عبد؛ أو دابة “أو مال » أتلقة ون غير أكلء 
أو لهاس » فليس على مال المجنون » ولا على عافلته من ذلك شىء . 

وإن أنى الجدون شيا » ما يحب فيه الحدود:من الزنا » والسرق » والتذف»؛ 
وال كل فى شهر رمضان » وشرب ار ؛ وهو لا يمزع عنه ٠‏ 

قال : أما الحدود » نإنها تدرأ عذه » إذا كان ذاهب المقل. ولا حيس عليه » 
إلا أن مخاف يده على نفسه . فإن أهله يؤمرون محبسه . 

وإ ن كانت للمجذون امرأة . ويس له مال . وطابت |ليه نفةنها وكسوتها . 
فإن ل يتدر لها على نفتة » ولا كسوة » أمر وليه أن يطلتها . 


— (o) ب‎ 


وقال أبو اأؤثر : امرأة اأجنونء لايطلقها أحد . وهى على حاها . 
قال أبو الحوارى ‏ رحمه الله : إلا أن يكسوها وليه » وينفق عايها من 
ماله» أو من مال المجنون . 
وإ ن كان للمجنون مال » كان لها فيه النفقة والكسوة . ولم يطلقها وليه » 
وأنقق علبها . وكيت من مال الجنون ٠‏ فإن ألى وليه » من فل ذلك » قله 
الساطان . هكذا حفئلنا . : 
وإن جنى الجذون جنانة» فادعى أنه جذاها » فى حال ضياع عقله. وأنكرت 
المائلة ذلكء فالبيزة على الجالى : أنه جغاهاء فى حال ضياع عله : 
وأما السكران» فلا تمدّل الماقلة جنايقه . 
وأما الذى يمتربه الجنون حينا » ويفيق حيغا | نيا حذاه فی حال جدرئه » 
فمو على عافليه » كان صذيراً » أو كبيراً . 
وما جاه » فى حال إفاتته» وصحة عدّله » فمو فى ماله» إذا كان عدا . 
وأما اللطأ » فو على عاقاقه . 
والصى والحذون» إذا استسكرها امرأة » <تى وطئاها » فالمئر فى أمواطه) . 
ول قوم: يكون عترها على عشيرتهما . وإنما ذلك إذا بلغ ما يازم المشيرة ؛ 
من قيمة مس من الإ بل ٠‏ 
وكذلاك كل ما أ كلا فى يطذيهماء أو أنيا بُرجيهما » فهو فى ماما خاصة . 


قال أبو الموارى ‏ رحمه الله : أنا أذ يرل من قال فى مالهما . 


— o۳ 


يلنذا أن الذى مي مر عصاب » ومعه أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
فقال: ما هذا يا أيا بكر ؟ 

فال : مجذون . 

فقال : لا تقل دون . إنما الجغون والجذونة عبد أو أمة » أبليا شبابهما ؛ 
فى غير طاعة ايه . 


والجنون: 2 على المعماصمى وإعا ھا مصاب 5 


فصل. 
ولاحا كم والزقئ وال وكيل» أن روا على الجذون من ماله» الذفئة والكسوة 
بقدر ما يكفيه » على قدر سعة ماله . 
و كذلاك الأبله والأعجم والأبم والأصم والأخرس و اليڌم » سبراهم واحد . 
فل 
وإذا ارقد الجةرن عن الإسلام؛ بعد جنونه. ثم مات» وهو مجنون فيراثه 
لورثقه من المسلمين . ولا مخرجه ارتداده ذلاك » من الإسلام . ولو كان مشر كا » 
م اسل بعد جذونه . ثم مات» کان على شركه . 
وإن مات أحد ممن يرثه الجنون» ورثه الجنون . 
ومن كان له ولاية عفد المسامين. ثم ذهب عنله » فمو على ولايته » ولا طلاق 
ولا صدقة للجنون ٠‏ ولو قال : إن الطلاق حرام » لا ياتةت إلى قوله ٠‏ وإن كان 
يترك الصلاة » فى بعض الأوقات » فهو امجدؤن الذى لايحوز طلاقه » ولا صدقته. 


— 8قن” — 
ورهن أعتراه حنون») نطلق» أو ظاهرء أو اعت 6 أو تصدق عاله 6 أو أشرك 
الله ل يازمه شىء من ذلك . 
وەن أ وق كك رجل فى ولده . فمنی الواد حذون» قبل بأوغه») أو ضاع عدله» 
من بعد أن بلغ رجلا ٠‏ و.ن قبل أن يل إليه ماله . ف له فى يده ماله » على تلك 
الوصابة . الله أعل . 


قعل 

وأما اله فى الافة » فهو الففول عن الغىء . وبذلك مى أهل النذلة : الله . 
ويروى فى الحديث عن النبى مكلا : إن أكثر أهل اللنة الل .وذلاك لتصديقهم 
اله »وبما أنزله لی نبيه وبنبيه . وما جاء به » ويتركهم للدنيا والاءمام بها » 
والا كتراث بفوتها . 

والممتوه : هو الذاهب المةّل . وتمضى عليه سنة ك ذلك . 

و الام : اغلوب على عتله » المطيق عليه . 

وعن اللايل: الأبهم من الرجال : الشجاع الذى لايهوله شىء . 

وال كمه قيل : هو الذى :لره أمه لا يببصر شيا والجم كمه ' 

والأبكم : الأخرس . 

وقول : هو الذى ولد أخرس ٠‏ 

ويةال: هو المسلوب الفؤاد » لايعى شيا > ولا يقم . 

وقال الفضل : الأبكم الذى لا يسمم ولا يبصر ولا يتكلم . 


— (00 — 


ويقال 9 إنه الأخرس . 
1 الأعجم: الذى لايفصح الكلام . 
والكرس: ذهاب الكلام . وهو الأعجم . 


فصل 

وإذا أنى الأعجمء عا جب به المدء من زناء أو مسرقء أو غير ذللك» فلا حد 
عليه » ولا طلاق له » ولا بیع » ولا شراء » ولا عطية . وعايه المج » إذا كان 
مسةطاوما . ويدف فى اللواقف» والنهة زيه . 

وما جناه الأعجمء ما لا يمل أنه خطأ » أو عمد نهو عايه فى نفسه . 

وإن عل أنه خطأ » فهو على الماقلة . ويؤخذ منه مثل ما بؤخذ » من واحد 
من الءاقلة. ولا حد عليه » إن فعل ما وجب الد على غيره . وتمقل العادلة نمف 
عشر الاية . 

وقيل: إعا تقل العائلة » ما كان ديته فوق عشر الدية . 

ومبايمة الأعجم » بمنزلة مبايعة المسترسل والمې . ويشترى له و كيله» شفعته 
من المشاع . 

وأما التسوم فلا . 

وأما غير الو كيل » فلا يشترى له مشاعا » ولا مقسوما . 

والأعجم لاي ولى ؛ و إن صلی رصام ؛ لأنه لاندرى ماعنناه . 

ولا يكون الأءجم إماماء ولا حا كا » ولا شادداً » ولا يصلى پالناس » 
ولا جوز ذبيته . 


ب ۲۷0۷ — 
والأعجم داليم والمبلوك » إذا عملوا لرجل عملا ؛ من غير أن يأمرم » فلا 
مان علية هم . 
وإشارة الأعجم بالزنا والسرق؛ با يوجب الحد» إنه لو أفصح بةء لاوجب 
الحد عليه . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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لح ۷ن0 — 


القول الرابع والثلاثون 
ف الأعمى وأحكانة 


العمى : ذهاب البصر من الميذين كاتيهما . والفءل مزه عى يمس ٠.‏ ورجل 
أعمى» وامرأة عمياء وعمياوان وعمياوات. ولا يدم هدا النءت على العين الواحدة ؛ 
لآن انى يعم علمهما يما . 

ويقال: رجل أعبى» وضرير» و.كةوف» ومحجوب . 

ويهال الاععى لصير 

والمور: ذهاب إحدى العينين ٠‏ 

وق اللديث: من أقاد عى ضريرا ار مین خطو كيب ب ال له كل خطوة 
عتق رقبة » وصلت علية الملاثكة » إلى أن يفارقه . 

وقد الأعبى إذا سدع الأعى » عا يلزمه فيه الد مان ؛ فلا ضمان عليه » إذا 
کان محذره المواضمء ويعرءة ذلك. ولا يعر به؛ فما ,زول به عن الطريق 

و إن أصاب الأعمى بيده شيا » فلا شىء على القثد . 

وأما إن مر به » فى موضع و محدره سدع أ-داً » كان ذلاك مثل قد 
اانه ؛ وضمن القاثد . 

والأعى إذا قذف إنسانا ينازعه . نيل : لا -د عليه » ,ذ ظن أنه نلان 
الذى » أو الملوك . وإرت سى بام رجل معروف» فعليه الحد » إذا سماه فلان 
أبن فلان . 


( ۱۷ _ مهج "“طالبين ' ١۷‏ ) 


ع RC‏ > 
وأما إن قال : فلان ابن فلان » واحعج أنه لم برد هذا . وإنما قذف ذميا » 
بواطیء امه ) فله حدةه ذلك ' 
والأعمى إذا زنا بامرأة » ولم يكن له جارية» ولا زوجة» فإنه يقام حايه الحد . 
وإن كان له جار نه أو زوحة . فنال: ظفنت أنها جاريقق» أو رو<تى» 011 
غ وان أل 1 
والأعمى لا | مامه" له ؛ لأنه لا قضية له . 
واختلف فى إمامته » فى الصلاة . 
تقول :لا جوز . 
وقول: يحوز. 
وقول: صلى موقى بن على » خلف أعى فلا" . 
وإن عل الأعمى؛ من أحد ما جب به الولابة» أو المداوة » نمليه من تكايف 
ذلك ما على غيره . وإن ل مل فليس عايه : 
وإذاكان الأعمى فى سفر » مم قوم كثير ‏ لايثق بهم . وم من أهل القبلة» 
فأخبروه بأوقات الصلاة » ورؤية الملال » فى الصوم والإفطار » فى شهررمضان » 
وفى طلوع القجر » وطلوع الايل » فإنه يأخذ بوهم » ويقبل منهم » وإن ل يثق : 


هم ؟ لأن الله تعالى » قد انتمهم على ذلك . 


e مت‎ 


)١(‏ وفى نسخة : لا أمانة له . و يتتضح لى المعنى ؛ إلا أن يكون : لايترك أحد معه أمانة 
لأن عا کته وأخذ اليمين منه وله » شىء مشكل . 
(۲) قرية من نزوى ٠‏ 


— ٢۵۹ — 

وكذلك إن كان فى قربة » لايئق بأحد من أهلهاء فإنه يقبل منهم. وكذلاك 
معى فى الله . 

وإن كان رجل أعى » أو زمنا » لايقدر على المروج إلى الحج بنفسه ٠‏ فمن 
أبى تمد : أنه لا بحب عليه الج . 

وقال : الأعى يعرف مفه الثفة بالشهرة . 

ويكره أن يصلى بإزار الأعی » إذا لم يكن عنده من يصونه ويتماهذه »> من 
وقوع البجاسة به ويثوبه ٠‏ وإ ن كان عنده من يوم بذلك » فلا بأس . وهذا من 
طريق الاحةياط . 

وأما الك » فإنه .سل . وثنيابه فى كم الطهارة » حتى تل يجاستها . 

وقيل : لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعى » ولوكان غير ذى محرم منها . 
ونجوز شهادة الأعمىءفما يشهد عليه “من الخبر الشهور» باافسب والموت والنكاح» 
ومحمو ذلك . ولا جوز فى غير ذلك . 

وقيل : جوز شهادته » فا کان أشهد به » وهو يبصصره . 

وقال أبو الحسن ‏ رحه الله : لايحوز :ةليه الأعى فى الشهادة ٠‏ وأما 
رفيعته » إن كان من جوز مته » فجائز » على قول . وإ ن كان عالا » جاز قبول 
النقيا» إن كان من يقبل منه . ولا تقليد فى الفتيا . 

واتفق الفاس : أن فتيا عبد الله بن عباس وألى عبيدة الكبير : مسل i‏ 
ألى كرعة » كانت متبوة . 


وكذلاك كان أحل عمان » فی ابی الموارى . وكان أعمى . 


— ۰ = 


وكذلك فى ألى الله ل سيا رتنه عد غد بن محبوب ‏ رجه الله - 
وكان يفتى ويعمل يتياه » إذا خاطبه من يتروى عنه » وصح له ذلك اشم ة. ألا 
ترى أنه إذا فال : قد جءلت فلان ابن فلان فى الل جاز . ولاوز أن يھول أن 
خاطبه : قد <ماةك فى الل . 

وأا الفقيا » فإذاكان عالا مشهوراً بالل ؛ مثل الذين ذكرنا أسماءم » قبات 
منهم النقيا . وكا شهر فى زماننا ص لم بن سعود . ودو أعى » وهو ف زماننا ؛ 

كألى الخوارى ؛ مم هل وه وأوانه . متع اه المساين به . 

و إن شمر عالم من العلماء ٠م‏ الأعى وعرفه ؛ حاز له أن بروى عنة وكا کان 
أبو ال 5 ؛ يعرف تمد بن حبوب »وبروى عنه. وبروى جار بن زيد عنعبداله 
ابن عباس بالشمرة والأجاس . فيروى الأعمى عن البصير » والبصير عن الأعمى . 
كل جائز » فى قبول الفتيا » غير الشهادة . 

فصل 

قال او ا ره اله : إن الأعمى زا'كل عنه حكم القعيد بالاجتاس ¢ 
بزوال حكها بالعاينة . 

وأما مايدرك من الحجورات برف » أو طم ET TOT‏ 

حكه » بعد الحجّة عليه من المعرفة » لم يسمه ذلك »ك لا يسم المبصر » إذا عاين 
الجنس » أو المين . وما يدرك المماينة » وليس له ريح » ولاطعم » اصح به معرنقة» 
زال حك الجر و كان احا 4ه جت و كود 0 او و 


وإعا ر لاختلاف فى النقة وغيره : أن رب من يذه ) ويا كل مالا يدرك 


ب ااا 


بالىين» ولا بالر ح » ولا بالطعم فيكون هن الثقة طيباًءولو كان حرام فىالأمل؛ 
کید الجر والأدم . 

و إن کان على الأعمى حتوق»لتوم يعرفممءقبل أن يعمی» ويعر ف أصواتهم» 
إذا سل إليهم حا عليه هم » إذا استحلهم مغه نن المحكم : لاييراً حتى يمح 
معه . ولن يصح معه أبداً . 

وأما فى الاطمدانة » نيجوز ذلك مر فمل ء أو فمل غيره » إنه على 
ما يط.ئن فاه . 

والأعمى إذا وکل رحلا 6 ف إعطاء ىء دن ماله ٤‏ فذلك حار وحار له 
أن يفم لنفسه وكيلا ء فما تاج إليه من أموره . ولا تاج إلى إقامة الحا كم 
له وذلاك . 

وإن زوج الأعى بين انين » ثبت التزويح . ووجب امداق على الزوج . 

وللاعمى أن يزوج » ويزوج ٠‏ 


وفى الأعمى مسائل » فى كتاب الأحكام . 


فصل 
قال أبو عبد الله : لامجوز بيم الأعمى » ولا شراؤه » ولاسلفه » ولاعطيته ٠‏ 
ويجوز نو كيله فى ذلك » وف المعاملة » وف الفازعة » ونى النز يج له » ولن هو 
وکل > ونی كل شىء من أموره E‏ 


فإذا وکل وکیلا » فى شىء من أموره » جاز له . وعايه ما فمل وكيله ٠‏ 


ا 

ولا جوز عطية الأعمى »ولو أشمد بامعرفة ؛لأن المعرفة لانسكون إلا بالنفار» 
فلا أراها تنبت . 

وأما إقراره حق عليه » فبو عندى جائز » إذا عرفه صاحب اق » يفسبة ؛ 
وصح معرفته ‏ إن شاء الله ٠‏ 

ومن كان له مال » وفيه حصة لأءمى » فاشتراها منه . و كان يدين» ویم أن 
بيم|الأعمى لا جوز . وأنه لا يسعحل مبايعة الأعمى » إلا ب وكيل منه » فى بيع 
ماله . فر على ذلك سذون » تذ كر كيف اشتراه ب وکیل » أو بنير و كيل ٠‏ وهو 
فى يده » وهو إستعمله »غير أنه نسى صحة ال وكيل » إن المال ماله . وهو حلال»؛ 
حتى يصح أنه اشتراه بنير وکیل . ظ 

ومن باع شيةا منماله » وهو أعمى ارجلء ثم هلك الأعمى. وهلك ااشترى ؛ 
نطاب ورثة الأعمى فى امال . فالذى يعجبني : أن لا ید رکه ورثة الشترى بثىء ؛ 
إذ قد هلاك الأعمى » ول ينئض ٠‏ وذلك رأى انی على رجه الله . 

وع الأعمى للماء » دلبت عايه ؟ انه معروف فى المبايعة »للبهير و الأُعمى 5 

ولا جوز بيمه للخل والأرض ؛ لأنه لابراه . 

وينبغى أن يعرف ععرفة الماء . ثم يثبت عليه . 

ونحوز شهادتة علىالماء » وهو لا يبصر. فيجوز بيه » وهو لابراه . ولائجوز 
قسمته » ولا هبه إلا فى التليل . 

وإن أعطى الأعمى فتيراً شیا » من ز كاته » وأمره يأخذه فأخذه . :إن كان 


شيا معروفاً » ل حرم . وجاز له قبض الزكاة والكفارات » وقبض ديته . 


3 ۳ 


ومن استحل الأعى من ضمان أرّمه . 
قال له : قد جءلت فلان ابن فلان » فى حل وسمة » من كذا وكذا . 

ولا يقول : قد جملتنى ‏ هذا عن ألى الحسن . 

وتحوز ذبيحة الأعى ؟ لمموم الأية . ولا خلاف فى ذلك . 

وإذا أقر الأعى يامرأة : أنها امرأته . ولم تتم عليه يدنة » بأصل التزويج ؛ 
أخذ لها بالنفة والكسوة » ألا ترى أنه لو كان أعى » عند امرأته وأخةء من 
الرضاعة . تأراد أخته » تأخطأ بامرأته . فتال : هذه أخست . ثم قال : وهمت » 
أو نسدت » صدقتد على هذه الالة . 

قال أبو عبد الله : الأعى فى هذا » يشبه البصير . 

وللا عى الرجعة عن إقراره هذا . وليس للبصير رجمة . ويفرق بِينهما . 
وتأخذ صداقباء إن كان دخل بها ٠‏ وإن لم يدخل بها » نابا نصف الصداق . 

و إن ثبت على هذا القول ٠‏ وال : هو أحق » أو يشمد عليه الشهود » فرق 
ببنهما . ولو جحد ذلك » لم ينفعه جحوده . وفرق بيمما . وما استحسن » إذا 
قال : هی أ<تى . ثم قال : وهت أن أصدق . 

نأما إذا أقر : أنه لا يوم » وأنه حق . ثم قال سد ذلك : وهت » فإلى 
لا أقبل مه . 

قال أبو تحد ‏ رحمه اله : الأعمى إذا قال : فلانة بنت فلان زوجتى» ثبت 
عليه إقراره . 

وإن قال : قد أوصدت لفلان ابن فلان » بقطمة فلانة . وهو لا يعرنهسا»ء 
غالوصية بها لا نصح . 


— ٤ 
- وإن قال : قد أوصيت له بالمث مالى » أو عشر مالى » نجائز . وهذا معلوم‎ 
إن قال: قد أوديت لفلان بتعاءتى الفلانية » أو عو ضع ؟ذاء أو ما هو به‎ 
. عارف » قبل أن يذهب بصره » فدهت جز‎ 
و إن قيل 4 : تعرف موضم كذا؟‎ 
- قال : نهم فد أوصدت له به . وقد أومى له بزراءقه » أو رنه »فهو جائز‎ 
وإن قال: قد أوميت لفلان بكذاء أثر ماء » من عج نلان من ماثهء فذلاك‎ 
> جائز » ويكون شريكا مع الورثة » إلا أن نكون هذه الا نار للمودوله معلومة‎ 
وجدها فى مال غيره . ولامخالطها من ماله كال الممين» إن ذلك جائز. وتكون‎ 
. هذه الآنار لامو ىله‎ 
إن لم م أنه أوصى للأقربين بشىء قال رجل من الأقربين: قد أوءى ئناه‎ 
. جاز له أن يأخذ ما أومى له به‎ 
:فى أخذ‎ ٠ فإن كان المال كيرا وم بل الودى له » أنه أوصى للا قربين‎ 
. ذلاك اختلاف » كى أوصى له بوصية‎ 
. فول : له أخذها > حتى ل ألما لا مخرج من الثاث‎ 
. وقرل : لا يأخذها حتى يل » أنها مخرج من النلث‎ 
فصل‎ 
وإذا قال الأعمى : قد أجرت طون » أو عبدى . نايس على الإنسان أن‎ 
. يسأله : إنك قد أجرت من آجرها للك » أو أجرتها أنت‎ 


— ۳ 
e, 

وقيل : لا ین على الأعى ؛ لاه لا يبصر ما ياعى » ولا ما يدعى عليه » 
كا لا جوز شهادته على صفة »كان عارها مباء قبل ذهاب بره ٠‏ وله أن عاف 
خصمه ‏ فيا يدعى عليه . ولا مک على الأعمى ء نیا لا ببصره ء نيا خاصم فيد 
وبوكل فى خصوماته . 

وأما الأعور بالعين الواحدة » نعليه الأعان فى الدءاوى واتلصومات . وله 
الأءن فى ذلك . 

وقيل :لا جوز أجرة الأعى إإذا أراد أن يستأجر » أو من يستأجر له » 
إذا کان هو يستەمل . 

وإذا كان هو الأجير » نكذلك يأمر من يتام له على ذلاك . 

ولا ثبت أجرته » إذاكان هو المقاطم انفسه » ولا على نفسه . 

وقيل : إذا عل الأعى » من أحد » ما جب به الولاية والعدارة . فعليه من 
تكليف ذلك » ما على غيره . وإن لم يهل » فايس عليه ٠‏ 


وجائز للا عى قبض الزكاة والكفارات , وقبض دين ٠‏ والله ألم . 


فصل 
وقيل فى الأععى : لا جوز لمن ينيفه » أن يأ كل من عنده . وبأ كل من 
٠‏ دعاه للا كل . ويحوز منه المطاء » علىوجه المدية . ويحوز حله إلى قيمة مايعرف 
والدرام معروفة . فإذا أ برأ إلى قيمة كدا وكذا درها » جاز ذلك . 


۲٦٦ =‏ س 
فى اللدراهم ؛ لأنة لا يعرف ما يهب ٠‏ ومحوز أن يوكل فى المعلاء» کا ی وکل 
فى البيع وال . 
ومجوز أن يستحل الأعى غيره لغيره» إذا کان گن يومن على ذلك » واطمأن 
القلب إلى ذلاك . 
وكذلك يقضى الدين عن غيره » ويبرأ المظلى » إذا اطمأن قلبه إلى ذلك . 


أ ووز للاعى أن يمعلىأغيره السلاح» يقاتل به » فى سبيل اه تمالى . و نجوز 


عاريته . 
ووز أن يكون الأحمى وصيا » ووكيلا لايقيم . ويؤمن على مال الق » 
إذا كان أمينا . 


وقيل : يحسوز للا عى أن يأذن لمبده » فى التجارة » أو ف التزويح ٠‏ وإن 
كانت عبد جاز . 
وإن طاق زوجة عبده » أو أمره أن يظاهرء أو يكر . كل ذلك جائزء إلا 
المكاتبة » فإنه إذا كانب عبده » على أقل من ثمنه » عق . ويلزمه فضل المن . 
واه ع . وبه التوفيق . 
فصل 
وإذا أشهد الأعى: أنه فد فی زو حمهصلداقهاء أو غيره» أو غير زوجتهماله» 


أو وعأرة مئؤه ) تحى عليه 5 وهو صحيح العدل والبدن ٠م‏ رجم عن شہادته . ر 


ديك الورثة . 


# ۹۷ — 
ال إن کان ا ء فرجع عن ذلاث التضاء . فله ذلك . وعلية أن يمسلى اقذى 
ا6 ل |00 لە من الى 
وإذا كان قد مات » وأراد الورئة أن برجموا عن ذلك » فليس لهم رجعة 
فى ذلك » إذا قضاه الأعى ومات »ء إلا أن يكون هو رجم فى حياته . وم يكن 
انقطم أمرمم > إلى أن مات . دقام ورثته محجته . 
وإن قال الأعى : مالى لقلان » فهو إقرار منة . والإقرار جائز . 
وإذا أقر الأعى بامرأة : أنها امرأنه » ول تتم ببنة بأصل العزويح » ل يؤخذ 
ها بالكوة والنفقة . 
وكذلاك إذا قال : هذه امرألى ينها . 
وأما إذا أقر : أن فلانة ابنة فلان . ووصفما : ى زوجته . وأفر ها بشىء 
من الصداق » جاز ذلك » إذا عرفت فلانة هذه بصفتها » وثبت إقراده مها . وها 
الحق والسكسوة والنفقة . 
فصل 
واختلف ف إقرار الأعمى » إذا أقر عاله » لفلان ابن نلان . 
فقول : إنه جائز . 
وقول : لا جوز ؟ لأنه يقر بما لايءرف » إلا أن يدر بشىء » كان يعرفه » قبل 
أن يعمى . ذإن ذلك جائز . 


وإن أقر بشىء من ماله لرجل», أو بحقلدعليه. ولیس له بوناء . وهو صحييح؛ 


— ٢۹۸ = 


أو مريض . فذلك على وجه النضاء . ولا يجوز ذلك . ويثبت له على القر » أو على 
ورامتة » قيمة المال » الذى أقر بذ » للذى أذر له مح . 

وعن أفى الحسن : لا جوز إقرار الأعى لهذا الرجل » إلا أن يول : افلان 
ابن فلان . وينسبه بنسب » يعرف وه » على كذا وكذاء أو ير له _على هذا 

قال : ولا جوز بيءه » ولا شراوه » ولا هبته ٠‏ 

ونحوز بيعه لاماء والأرض » التى كان قد عرفها ء على الصفة » محدودها الى 
يحدها » إذا عرفت ذلك الينة » مالم ينتض البيمع ٠‏ ويفتقض عند امناقضة ٠‏ 

وإ نكارى إلى موضم »مروف » دابة » أو إنساياً . فذلك أيضا جار » إذا 


يماض 2 كاراه و أل . 


فصل 
وقيل : إذا رم على الأعى بق لأحد » استتحضضره الحا 1 » وأمره أن بے 
وكيلا له > يسمع له حجته » وعليه فى الخصومة » التى تطلب إايه » أو يطلبها ؟ 
لأته لايعرف من يطلب إليه » ولا من يطلبة هو . 
وكذلك لسمع البينة عليه » ويحلف له خصمه . 
وقد قيل : لا ين له » كا لا يمين علية . و إنما تحكر له وعليه » بالبينة ٠‏ 
و إن امتفع عن الو كيل لذلك » حبسه الحا كر » إلى أن يوكل . 
وإن امتفع من الحضور إلى الا كم » أده الما 1 » ددر ماي متحق من ذلك. 
ومخيره ‏ إن شاء أقم و كيلا ٠‏ وإن شاء ‏ حضر بنةسه . 


و — 


وإن أقر الأعى : أن عليه لنلان كذا وكذا . وحضر رجل »؛ يدعى ذلك 
الحق عليه ٠‏ ويقول : إن اسم يواطى” ام الذى بتر له الأعى. فلس احا کم أن 
ا بالقسلم إايه » إلا أن يصح بالبينة : أنه هو هذا » فلان ابن فلان » الى 
أقر له الأخمى بااصفة » التى وصغها الأعى بإقراره . ولا نل لأحد اسما » يواعلى* 
اسمه » أو صفته » أو نحو هذا » ما يكتب من الصفات › التى تثبت بها الأحكام . 

وإن ادعى الأءمى : أن فلانا ضربه . فإن عرفه الحا كم بالصغة » أخذه له 
بالتهمة » إن كانت تلحقه النهمة . 

وإن ادعى على رجل » خا ص بعينه ٠‏ وأشار إليه بيده . ول يسم باسمه » فلا 
يعبل هذه > حتی يسمى رجلا بعينه ٠‏ ويصفه بصفة » تدرك معرهقه مېا . 

وإن أقر أن عليه لزيد هذا عشرة درام . وأشار بيده إلى رجل حاضر » فلا 
يثبت إقراره له . ولايكون هذا إقرارا . 

وإن قال : ازيد هذا فلان ابن فلان » عل عشرة درام . 

قال : إذا عينه » وأقر بشخص حاضير » 'نبت له الإقرار . 

وإن قال: على" لفلان ابن #لان » الذازل موضم كذا وكذا . والرجل الترله 
حاضر » أو غاب . فإذا وصفه بصفة » تدرك بها معرنته ببسب » أو حلية » من 
غير إقرار الأعمى . 

فقيل : جوز إقراره له » على هذا الوجه . 


وقمل : لا جوز إقرار الأعى » عا فيه المدود والتصاص . 


سا ااا شب 
وأما الحتوق » فد أوردنا التول فيها. 
وتحوز إقراره بولده » على الصغة والاية . 
وكذلك الوالد» لا على العين والإشارة . 
وروی أبو سعيد ‏ رحمه الله - أن أبا الموارى ‏ ر حه الله رفعت عليه 
ارا |2 ای جار مد بن جعفر . وكأن فها قوسل : قاضيا. ألم انو جا بر 


الموارى البين . وأراد أن يحلفه . نوصل أبو الحوارى إلى نبان . وقال له :إن 
أيا جار محلننى . 


مقال لله نهان : لا محافك . أره عينيك . فلا حضره أبو الموارى » أراد 


أيو جار أن محانه . 


فقال له : يا أيا جابر » أمحلننى » وأنا أعمى » انظر إلى عينى . فنظر أ وجابر 
إلى عيفيه . نقال : نعم هذه ذاهبة وهذه غاثة . فلل محلقه : 


فصل 
وقيل : لا يكون الأعمى إماما فى الصلاة . 
وقول : محوز إذا استقبل القبلة » على وجهها ول ل أن فى بدنه» ولاف لباسه 
حاسة » ولا شىء مما لا جوز به اعملاة . 
وقال القضل بن الوارى ‏ رجه الله : صلی مومى بن على رحمه الله - 


خلف عد بن سلمان الأعمى . وأحسب أنه كان فى مسجد غلائته . 


— ۷١ 
وقول : إذا كان الأعمى فى سفر » مم قوم » لا يثق بهم » إن له أن يقبل‎ 
قولهم » فى أوقات الصلاة » ورؤية الهلال » فى الصوم » والإنطار فى شمر رمضان‎ 
ْ . وبأخذ بوهم » وإن لم يثق بهم ؛ لأن الله قد انقمنهم على ذلك‎ 
وكذلك إن كان فى قرية » لايئق بأحد من ألما . وال أعل.‎ 
. وبة ألوفوق‎ 


¥$ % +¥ 
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القول الخامس الثلائنون 
فى بيع الأعمى فى ماله 


وطلاق نساثه ونساء عبيئاه 


وقيل. لا جوز بیع الأعى ولا شراؤه. ذإن طلب ما نض ما باع»أو اشترى 
أنقتض . 

قال أبو الموارى: حفظت عن نهان أنه جوز :م الأعبى» م لاينظر إليه 
مثل الماء من الور »أو اهر » إذا ول قل بعت نصف مهار »أو لولة » أو دبع 
ب أو نه أو أثر ماء من مالى »أو ما أشبه هذا . 

وكذلاك يجوز شراه » فى مثل هذا . 

وكذلاك بيمه لطلاق زوجته. 

واخقاف ف بيعه » فما حده الأبصار» مثل الأصول» والعروض » والحيوان» 
وغير ذلك . ظ 

فقول: إذا باع» أو اشترى » إعدل دن السهر ه وكان ذلك زقما لَه » و شق . 
فليس ذلا بحرام وهو جائز . 

وقول: لا يوز وهو حرام ٠‏ 

وإن نقض البيم اذى يبصر ٠‏ وتسك لأعى وال.وم» قالنتض لن نتض منهما 
دار 

وإن باع الأعى ومات؛ و حح في باع» يكن لورنةه رجعة علىاأشترى. 
هكذا قال الأزهر . 


د i‏ هد 


وقال التاضى تمد بن عيسدى ‏ رحه الله : إن بيع الأعى يقوى يكوه ؛ 
أو بموت الشترى » مثل البيع الجهول . 

ونحوز الساف من الأعى وله ٠‏ 

وكذلك وز مكاترعه لمبده » على تسلے شىء من الدرام » أو عل شی, 
من الأعمال . 

وقول: لامجو ز منه شىء منهذًا » إلا ب وکیل » أو مزحاکم؛ أو جماعة 
سين » يمو نه له . 

وقال أبو الوارى ‏ رحهه الله : إن بهم الأعمى لا وز . ولا يسم أحداً 
إشترى مزه إلا أن ی وکل وكيلا يديم له . 

ومن اشترى من الأعبى شیا » فلیرده عايه» ولو کان الأعی عاقلا بالناً . 

وقال الحسن بن أحمد ‏ رهه الله - : موز أن شترى من الأعمى الشىء 
انيف . ٠‏ 

وإن باع الأعمى شيثًا اخيره بأمره » جاز بیمه » فى مال غيره بأمره . وكذلاك 
للريض . 

قال : واختافوا فى تسلى الزكاة للاععمى . 

فبعض يدول : لاوز إلا بو كيل . 

وبعض أجاز تسليمها إليه » بنير وكيل . 

ويعجبنى فى هذه الأشياء اللفيفة : أن لايضيق ذلك ؛ من طريق الجااز . 


) ١١ | مهج الطالين‎ - ١49 
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وعن ألى بكر أحمد بن مد ن ای پکر - رجه الہ _ فى الأعى » إذا کان 
عليه حق لأحد» أنه موز له أن ت درام مضروية » إذا كانت معروفة عند 
ااناس . 

ويجوز بيع الرأة العمياء صداقما لزوجها ؛ إذا كان عليه . و إن كانت قد 
قبضته منه » لم جز بيعها فيه زوجها » ولا أذيره . 

وكذلك الزوجء إن کان أعمى » فاشترى صداق امرأنه الذى عليه لما ء جاز 
ذلاك »كان الصداق من النخل أو الميوان» أو غير ذلك؛ مما م يكن ساة إايها . 
وإذا سلما إليه» ل جز شراؤه لذلاك الصداق . 


وكذلك جوز له أن يتزوج بصداق عليه ٠‏ واه عل . ويه القوفيق ٠‏ 


فصل 

وقول فى الأعىء إذا بارأ زوجقه» محضر الشمود. وقدقمد اخلم وا 
إن البرآن يقم بينهماء لأن البرآن طلاق بلا مهر. والطلاق جازء إذا سمى زوجته 
باسمها. فلا حجة له؛ إن احقج فى ذلاك. ولا ميراث بينهما يمد البرانء إلا رضاها 
إذا كان فى صحتمما . ولا جوز ردها من البرآن » إلا برضاها » قبل أن تنتفى 
عدهاء وبنزويح جديدء بمد انتضاء عدمها » ومر » ورضى الولى» وشاهدين . 

وإن كانت المرأة عياء » فيجوز أن يكون هما ف البران وكيل . 

وإن أفرت له » ما عليه ها من الصداق » فلا ياج إلى وكيل . ولا مخرج 
راء تما من الإجازة ؛ لأن البرآن يتَمِدْى عما فى الذمة . وأجازوا صدقة الأعمى » 


ياهب والفصة . 
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وقيل : يجوز بيسم الأعمى الاق امرأتة » وهبته لطلاق امرأته » ووک اټه 
فى طلاق امرأته» ووكالته فى طلاق امرأته ؛ لأنه شیء لايوتف عليه . 

و جوز طلاقه لنسائه » ونساء عبياه . 

ولا جوز بيعه لعبياه . 

ووز عتعه لعبيذه . 

وكذلك الرأة تبيع صداقها على زوجها . ولا تبيعه على غيره » ما دام عليه . 
وال أعل . ويه التوفيق . 
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7 الأمم وأحكامه 

وقيل فى الأصم الذى لا يسمع ولا يتكلم » ويءعرفالكتاب » إذا كتب له : 
إن بودة وشراءه حار 5 

وأما الذى لا يسم ولا يکام ؛ فلا يثيت عليه ثىء من الأحكام .ون ج 
شا )بيت عليه . 

وقيل : طلاق الأمم Jy‏ > يعرف بالإشارة » إذا أشار مع قوم › يعرذون 
ما بريد من الأشواء » جاز ماصفع من شیء . 

فصل 

ما دام عّله صحيحاً . ول حدث حدثا . فختلف ف زوال إمامته بذك . 

وإذا لم يجتمع علداء أحل الدار على عزله ٠‏ وتمسك هو بقول بعض المسلدين ؛ 
و دسزل يذلاك 6 لم يكن هم محارءته » مأ ٤ك‏ بقول كن أقاويل أحل العدل . 

وقال تمد بن محبوب : إن الإمام لا يمزل بالصمم » إلا أن يصم صم ء 
يبصر ويتكل . وشمادتة جائزة » إذا كان عدلا . ويكون إماما فى الصلاة؛ 
وما لامسامين » إذا كان يسمم إذا ممم . 


ومن أحكام أنى زكريا گی ن سید : واس الأصم كالأعجم ؛ أنه 
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وإن كان لايضمما لبتة» فلا وز أن يكون إماما ولا حا کا » إلا أنيكقب 
ریه ؛ ويعتدى وه »> ویکون الما ج غيره . 

و إن کان لا يسمع شیا فلا يثبت عليه الحكم . 

وعن ألى الاوارى ‏ رحمه ال _ فى الإمام إذا مم . وقال : إلى امع إذا 
نوديت . فينادى . شرة لايسمم » ومرة يسمم . : 

قال : إن الإمام إذا ذهب مه » تللمسلمينأن يعزلوه » ويقدموا إماما غير 
إذا كان لا يسمع شهادة البيية » ولا <.جة العم . 

وإن أ أن يعتزل وأمتنم » اليس لهقتله » ولا محاربقه على ذلك » إلا أن 
يتمع العلماء جميما » على عزله . وليس معه أحد منهم » فلهم أن يحاريوه » إذا 
امتنع عن ذلات » حتى يعتزل أمرم . وليس له أن يحاربهم . ولا يجوز له ذلك . 
إن حارم کان ميطلا . 

وإن أبعال فى عار ېغه لهم » حل له دمه ودم من حارمهم ممه . فن ودعوه 
فى إمامته » فواسم لهم ذلك . 

وقد راما عن عبد االات بن هید رهه ان : أنه قد کان ذهب ”مه )6 
و زل من إمامته ومومى بن على قاض له » إلى أن مات يد الك . فإذا أراد 
السدون » أن يتركوه فى إماميّة » ويقدموا .عه » رجلا من المسلمين » يكون معه 
فى موضم الأحكام » وبحضمره . وينةذ لاناسأحكامهم » والإمام فى إمامقه . وهذا 
أمين فذلاك لهم : 


و كنذلك القول فى الامام > إذاأ ذهب بصره . 
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وقيل : زول إمامة الإمام بأريم : ذهاب تممه » وذهاب إصمره »> وذواب 
كلامه » وذهاب عتله . وأعظمما : ذهاب المقل والسكلام . وتثبت ولايته . 
واجماع سين على زوال إمامته » إذا ذهب عله ؟ لاه “زول عمة الأحكام. 
فصل 
وقيل : إن شهادة الأصم جائزة » إذا كان عدلا . 
الشيخ أا الحسن عل ن دالسیای »کان إذا أراد من أراد مئة الغتوى » كتبوا 
4 فى الأرض » فيخرجه ٠‏ ويفتجم بما كتبوا له فى الأرض ؛ لأنه أصم . 
فصل 
وزوح الأصم الذى لا يسمع : أن يكتب له » إذا كان رج الكتاب » 
وبرد الجواب بالرضى ؛ ويشهد عليه بذلك . ووز تزويجه » وإن لم يسمع » إذا 
وإن مر الأصم من يتزوج عله 6 عم يقول ¢ إذا کان تکل ٣بت‏ عليه 
لأن أمره ووكااتته ف التزويج علية » إذا تکل به» وأقر به ؛وزوج بإمرأة على ذلك » 
ېو لازم له . 
وقد قيلف الأعجم والمجاء: إذا كان يقهم مهما الرضى بالإإعاءء ذذلت جائز. 
وقد أحاز من أجاز - روځ الح )ء وکرهه من كرهه 6 وأفسذده تدجس . 
قال ينض : أمرها إلى أعاها . ْ 
وقاذف الأعمى والأصم »عايه الخد ) إذا م يأت ؟خرج . 


و جور أن لسحى الأصم : أصم . 
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فصل 

والأصم إذا كان | ماما فى الصلاة » فسما . فسبح له من خلفه » فلم يسمع » 
فإنهم يمضون على صلاتهم ويدعوه . 

وقول : إنهم يشهونه برى حجر ؛لايضر» أو سدعهأو محركونه .ولايضر 
ذلك صلامهم ؛ لأن ذلك من مسال صلاتهم . 

وإن قطع أحد من الأمومين صلاته » ونبه الإمامءوأتم بهم الإمام ملاتهم» 
جاز ذلك . ويببدل الذى قطم صلاته صلاته . 

وقال ابو تمد ءمان بن عبد الله الأصم ‏ ره اله : كان أحمد بن للفضل 
يصلى بالجاعة » فى أيام الفقيه : سعييد بن أ-مد بن حد بن صالم . وكذلك كان 
الشيخ أبو الحسن على بن ممد السيالى » والشيخ أبو جابر مد بن جعفر الأ كوى 
ان : ول يبانا عن أحد من هؤلاء : أنه طعن السلون > أو أحد متهم ؛ على 
من صلى خلفيم . وكانوا أ عة فى الصلاة » وأنية فى امن » بؤخذ بفتوام › وتف 
أحكامهم . وتىقل الآثار عنهم . وم صم فما بلانا . ولم يتدح أحد ء فى ذلك . 

وأما الأصم » إذا كان مأموما فى الم.لاة . ولا يسمع من الإمام نكبيرة 
الإحرام . 

فيعض يقول: إنه ونهجس الفاس . ذإذا غلب على رأيه: أنهم أحرمواءأحرم. 

وقال إعض : يواعد من يتاومه فى المف » أن مح ركه إذا أحرم الإمام » قبل 
أن يحرم الذى ع رکه . فإذا ح رکه أحرما . 

وقال تمد بن جمفر : حرم الأصم > إذا صلى بصلاة الإمام؛ إذا ركم الإمام؛ 
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فام الأصمء وأبدل القراءة التى فائقة مع الإمام. ويكو ن كالداخل فى صلاة الإمام - 
ويقبع الإمام » فى الركوع والسجود ء ولو لم يسمع القراءة والتسكبير . 
ومثل هذا يوجد عن اہی الموارى ؛ وعن عزان بن الصقر ‏ ر ہما اللہ -- 
وقال أبو الحسن: إذا صلى الأصم صلاة الميد مع الناس. إن رآهم أحرمواء 
فليحرم . وإن غمى عليه » أمسك عن الإحرام . 
فإذا خروا لا ركوع » أحرم وأبدل ال ركہة بالتكبير » كا بعرفهن أهل 
الل فى تكبيرهم 1 
وإن عجز عن فم القسكبير » فايصل ركعءة أخرى » بغير تكبير . 
وزی عفه ۰ 
وق الضماء : 
والأصم إذا حضر صلاة الميد» ول يسم التسكبير» فايصل معرم الركسعتين . 
إن تمم من القسكبير » شيا ءأجزاه ماصلى ممم .ولا إعادة ءايه ف التكبير. 
وكذلك صلاة الجنازة . وإن هو كبر » على حسن الظن » ذلا أرى عليه يأسا . 
واختلةوا فيا ار الأصم »فى صلاة العيد» خلف الإمام » إذا كان لا يمع 
تكبير الإمام . 
فقول : يكبر ثلاث عشرة تكبيرة . 
وقول : يكبر ماشاء»ءن وجوه التكبير » فى صلاة العيد . واه أعل 1 
وبه الدوفيق . 
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د a‏ عد 


القول السابع والثلائون 
فى الفاثب وماله 
وأحكام دلاك 
قال أبو المسن ‏ رحمه الله _ : والنائب : من غاب » وم يار أبن :وجة » 
ولا ما كان ٠ن‏ سببه ؟ فإنه غاب <تى يصح موته . 
وإن غاب » وا يدر ا ؟ أم ميت ؟ وقد < لا ل ماثئة سنة ©» أو مائة 
وعشرون سنة » وماله فى يذ أولاده وزوجته » عقانون «هه » حتی يصح موته . 
وف ؛ءض القول : ماثة وثلا؛ون سنة . 
وف ذول سعید بن أحد بن تمد بن صالم : تمانون سنة 5 
وأصح الدول: حکه: حى » حتی يصح موته .وال أعل ؛ لأن الأجال نتاف 
ورعا رأينا من يعيش أ كثر من هذه اأرة . 
وقيل : من غاب » وم يدر أين توجه » وله مال فى بد أحد . فلله فى يد عن 
هو فی يذه > دق يصح موته . 
و إن کان فىبنيه وزوجته . نكذلك ۴ ف أيديم. واأؤونة جرى من ماله» 
على من تحب له عليه للؤونة » حتى يصح موته ٠‏ ثم تنقذ وصوته . ويقسم ماله . 
وإن لم يكن ماله فى يد أحدء أو ازع فيه وارثه . ولا زوجةله › ولا..ؤونة 
فيه » ولا وصية لحد 6 ولا حقوق لازمة . فيجوز أن يضمن ذلاتٌ المال وريه . 


ويكون فى ایدم ضانا له » حت يصح موته ‏ وهم ضمناء فيه . 


YAY حك‎ 


وإن أقام الإمام للمال وكيلا » قبضه الوكيل . وكان فى يده أمانة » حقى 
يدم الذاسب» أو يصح موته . 
وإن لم يعرض له الحا كم » وأخذه الورثة » فهو علب معان له . وهم ضمناء 
فيه له » ليسوا بأمناء » إلا أن يشبدوا على نسم : أن هذا مال فلان الذائب » 
محتصب له فيه » وتتبطه حنئلًا له . وهو أمانة عندنا . ولا نأ کل منه شيا » حقی 
يقدم » أو يصح موته . 
اذا قبضوهء على حد الأمانة »فهم أمناء فيه . ومن أخذ مده شيم ضمنه . 
و إن كان ماخاف در هم ودنائير» کان ذلاك أمانة له . 
فإن كان حا كم » أو قوام بالحق » ألتى ذللك فى بدت المال . 
و إن کان فى يد أحد من الناس > كان فى يده أمانة حشر به > إلى أن يصح . 
موته . وعلى الذى فی يده أن دوصى به ٠‏ وتجمله مع وصى أمين : 
ولا مجحب على و كيل الاب إخراج زكة ماله » إذا لم يأمره بإخراجما . 
وى هذا اختلاف . 
ويعجبنى جواز إخراج ز كة مال الذئب و اليم > من العار واللواشى . 
وأما الورق »فلا جوز إخراج الزكاة منها » إلا بأمر رما . وإن أمره أن 
محملبا إليه نذلاك . 
وصاحب لاال أولى بإنقاذ زكاته ؛ لأنه يالغ مكلن . 
ولیس للوكيل تصرف » فى مال الذائي» إلا ما أمر به فيه.فإن تمدىذلات» 


ل >ز له . ول وسعة . 
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ومن كان فى يذه مال لغائب . ويدعى أنه وكيله فيه » نلا يحوز الا کل من 
عفده منه » إلا يثمن » حت يلم إباحقه له . 

وأما الشراء من العّرة من عنده » از إذا كان الال فى يده » يتصرف فيه 
وصاحب للال تبلنه الحجة » ولا ينكر ذلك . ولا يذيرء على وجه سكون النفس 
والتمارف » أو تكون الوكالة شاهرة . إن كان الفاثب » لا برجى له أوية . ولا 
تدرى أبن موضمه . ولا تبانه الحجة» فلا يشترى من عند الماعى للوكالة بدعواه؛ 
حت يصح ذلك 5 

ومن غاب» و يعرف له موضم» ولا وادث» لم جز أ كل شىء هن ماله . 

ومن أ كل شيئا ضمنه . فإن حضره اللوت؛ أوصى به اريه . 

وقال أبو الموارى: إن الحا كر مخير» فى مال الفائب » إن شاء دخل فيه . 
و إن شاء ترک . ذءلى هذا لا تقول : إن للحأ كر أن يجسبر أحداً » على الوكالة 
لدب فى ماله ولا فى مقاسمة شركائه فى ماله . 

وفى التمارف» فى مال النائي اختلاف . 

قول : جوز . 

وقول : لا وز ٠‏ 

وقيل : إن الغائب من المصر » نسم عليه البينة » ويقذى عليه ٠‏ وتستثنى 
4ه حجته . ولا محكم على الذمب بالحدود » باتفاق الأمة . 

و وكيل الغائب » إذا أراد أن مخرج لج » أو غزو . ليس له أن يوكل فى 
مال المي وكيلا . وله أن وکل لنفسه و كيلا فى ماله . وحمل ما فى يذه لاخائب 
أمانة » مع وكيله . ويشهد عليه يذلك . 


حت ع انب 


و إن كانت لاغائب سره > مشرفة على أرض رجل. ول جد حا كا بحك له 
بنطءها . فتطم ما کان مشر نا على أرضه » فلا شىء عليه . 
وكذقك إن کان رها حاضيا » ولم يكن حا کم ينصفه » فله أن يتطءها . 
ولاحا كم أن ی وکل وكيلا لاذائب ؛ بقبض له ماله » ویقامے له أمر الخا كم. 
وحور ا له وعليه . 
واس أن أقامه الحا كم 6 وکیلا داب ¢ أو اليڌوم ¢ أو المعةو (e‏ أنهو كل 
هم غيره . ولا وەی إلى غيره . ولا لاحا كمأن عمل ذلك لن وكله . 
وإن أراد وكيل النائب » أن يبرأ من الوكالة > ويسم الال إلى ورثة 
الغائب . فإنة لايبرأ فی بدنة وبين الله نمال » ولا ٠م‏ العياد ؛ لأن ور'ته لا حق 
لمم » فى ماله » فى حياته . وقد لزءة هذا الال »فو له صامن . وايس له أنيسلمه» 
إلا 2 صاحيه . و بار مه المهان با ضيعم له . 
وأما إن ضاع أو أتلف ¢ عير لضيیم مه » فلا مان عليه فى ذلك ٠‏ 
والفائب إذا قدم » لم يأخذ بالمال إلا الوكيل . وعلى الوكيل أن يتب من 
سل إليه ذلاك » كان الورثة ثقاة » أو غير ثقاة . فال وكيل هو المتبوع فى الال ؟ 
لزه هو اوكن عأوه 5 
وإن سم ال وکیل الال ؛ إلى من أقامه من المسامين 6 وبرأوه هن الوكالة * 
فإنه يبرا من الوكلة والمال » إذا كان الذين أقاموه عدولة عند لاهين أمناء ٠‏ 
ولدس هذا بأعظم من الإمامة 1 
وقد برى” ال ندا الإمام ‏ رحمه الله من الإمامة » إلى من أقامه إماما . 
وكان من أمامه غير عدل > مثل ساطان جار » أو غيره دن اناس ©» للا ببرأ 4 
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إذا برى” إليهم من مال الغهب . ولا يجوز له براءة من الوكالة . ولا #وز لأحد 
أن يبرئه . ويترك من ال وكا التى أقامه فيها غيره . 

فإن برى” من الوكالة » إلى إمام عدل » أو إلى جماعة من المسلين ءفأ برأوه. 
وأقاموا للغائب وكيلا فة غيره . فإنه يبرأ . ولا يجوز لهؤلاء » أن يبرئوه من 
هذه الو کاله » <تى يويموا لاذائب وكيلا مثله » أو أفضل منه ( إذا كان هو اهلا 
لات ء فى الأمانة والعدالة . 

وإن كان غير أمين » فليس لم أن يقيموا ماله . ويةيموف أفضل منه ٠‏ 
ولا جوز لهم قبول هذه البراءة » من هذا الو كيل » إلا بإقامة وكيل غيره » إلا 
أن يكون إمام عدل » برى” إليه من ذلك » فتبل براءنه . 

وقول : إن هو برى” من هذه الوكلة » إلى رجلين من المسلمين ٠‏ وقبلاها 
مه » وحقظا مال الذافب . وقاما يذلك » جاز له . ولاضمان عليه » فا تاف ٠ن‏ 
الال » مع هذين الرجلين الأمينين اللذين قبلا هذا الال منهء إذا كانا أهلا فزلاك. 
وايس >وز لحذن الرجلين > فى هذا للال » ماموز لاوكيل » هن البيم والمغازءة. 
وإعا حذان عمزاة الحةسب . 

وفيل : لا يقسم للال الغئب بين ورثقه » لنابة الغآن عموته » حتی يصح موته 
بالبينة العادلة » أو شورة قاضية ٠‏ 

وإن كان للغائب وکیل » ثم ورث الاب مالا . وهو بعد فى غييسه . إن 
و كول فى ماله الأول » يكون وكيله » فى المال الذى ورثه » بعد غيشه . وكذيك 
الوقيم . 

وقال أبو الحسن » وأهو شمد ‏ رحمهما الله : وءن غاب » حوث يل كونه. 


— ۸٩ - 


وله شريك فى مال » )نه يام له وكيل» يقامم له شركاءه ٠‏ ويةبض له حصته » إلى 
أن يتدم » أو يصح موته » فيدفمه إلى وره . 
ومن كان عليه <ق ارجل غائبء لا يعرف أبن هو . ولارجل زوجة » أو 
مال اه ورک تاز ای م ای او ہے ا ادر 
الد ثب عوله » إذا لم يكو نوا محكوما هم بقريضة » فى مال الغائب . 
ووج دنع ذلاك : أن ينظر إلى كل من كان يام الذائب عوله » ولم يکن له 
وصى » ولا وكيل فيفرض الذى عليه الى » من يقوم به الحجة هم فريضة » ثم 
يدفم ذلك إليهم . #إذا نعل ذلك نقد برى . 

وكذلك حكم لليت » إذا هلك » وخلف أيتامًا . 

وإن شهد شاهدان عدلان » على اللميت» أو الذئي» يق عليه لرجل .نجاثز 
له أن يدفم ما عليه من الدين » إلى ذلك الذى 4 اق ء إذا كان عنده » أن ذلك 
الرجل لا يصل إلى حقه » إلا بذلك » و إن كان ليس بوصى » ولا و كيل للغاٹب 
واليت ؛ لأنه ليس للورثة من لمال » إلا مافضل من الدين . وقد عل هذا بالدين » 
على الحالك . ولا يحل له أن يدنم إلى الورثة » ماليس طم » ولاعلكونه . 

و إن كان الذى عليه اق عادًا » توق اناس » على النائب» أو اليت . 
فإن كانت حقوقهم «تساوية . وكان الذى عليه من الق › يوفيهم يما » كان 
عليه أن يدم إليهم . 

وإن كان لبعضهم من الق » أ كثر مما لبمض . والذى عليه من الدين » 
لايقوم بوقاء حةوقهم ٠‏ فيدامة إليهم بام ص » على قدر حتوةمما ١‏ 
وإن كان الذى عليه الحق » لا بل مما على اله_الك» أو الغئبمن اق . 


SAV 


وشود معه شاهدا عدل عنده » هذه المتوق » الت عل ايت »أو الغئب وأسحاب 
المتوق يدءون ذلك . فيدفع ذلاك إلى أصحاب الةوق بحدوةم-م » بول هذين 
الشاددين المدلين ؛ لأن الجة تقوم بشهادة المذلين » على المى واليت » والشاهد 
والحاضرء فى الوق . 

فإذا صحت اللْدّرق » بثهادة العدلين » استسق أحل الحتوق » هذا الى » 
دون الوربة ٠:‏ 

ومن غاب » وله دين» وله مال. ول م أن توجه» ول ب وکل وکیلا. وطلب 
مض الورية توقيف ماله . فإذا صح أنه خرج » من حدود ان » وقف الماک 
ماله » وجعله فى يد ثقة » حتى ,رجم ٠‏ فيكون له » أو يصح موته . يكو نلررئقة. 

وإن لم يصح خروجه من عمان » ا يوقف ماله » إلا أن «تقادم ذلاك . 

وإن کان مال بين حاضر وغائب » فا<تسب لأغائب رجل وجمعه » 9 اڏه 
من بده » فلا ضهان علية فيه . 

وإن طلب الخحاضر من الت ب: أن يقاء-ه » فليس له ذلك . ولكن برقم 
مره إلى الاک » حتى یقے الحا لاغذئب وكيلا » يقاس 4 . 

فصل 

وسئل ص الفقباء عن الغمي» إذا سافر سفرا » ناب غيبة بميدة . هل 
يكون 5 وقت » فى تسم ماله » وروح نسائه ؟ 

قال : ليس لذلات حد . وماله محاله ونساؤه حاهن » إلا أنه قد قال بض : 
إذا خلا له مائة سنة » حكر له بأحكام الوق : 


— ۸۸ 

وقال بعض : إذا خلا مائة سنة وعشرون سنة . 

وقال بعضهم : مالة وثلانون سنة » من مولده . 

وقال بعض : حکه موقوف . 

وقال سويد بن أحد بن رد بن صا : مله تمانون صسذة ي من مولاه . 

إن مات أحد من برثه الذائب» كان ميراثه له .وسواء حضرته» أوغيبته» 
فى ذلاك › مام بحكر عوتة . 

وإن غاب » وبق أولاده وزوجاته » رض لأولاده المغار وزوجاته وعبعاه 
راض » لنفقتهم وكسوتهم ومؤوتتهم . وبؤدى إليهم » من غلة ماله . 

إن نقصت غلة مأله عن ذلك » يع من أصل ماله » وأنفق عليهم وكسام. 

وإن كان قد أقر يدبون » وأوصى بوصايا . نأما الوصايا » فلا نقذ . 

وأما افون للتى أقر بها . فإذا طلبها أهلها » حكر هم بها . وقضوا من مال. 

إن كان له وکیل » فى قضاء دنه » فى حياته » تولى ذلك . 

وإن یکن ل4 وکیل ؛ تولى الحا كم ذلاك . واستثنى للغاةب حجتّة » بعد أن 
إسةدلف أل الديون على 3يومهم » من بعك صحة ثبوته . 

وإن كان أقر لأحد » بشىء من ماله . ثم غاب . وطلب القر له » ما قر له 
به » سل | ليه الحاكم ٠‏ واسئدنى للذائب حجته . 

وأمامن كان عليه حق لاذائُب . وله أولاد صذار وزوجة . فلوس له أن يدنم 
الح الذى عليه للغامب ء ا يازم الفاثب منذلك » إلا أن بحي عليه بذلك - 
حا كعدل» أو من يقوم معام الجا ک. ولاس دذلاك على الذرم» ولا له » إلاالك. 


— ۹ - 

و إن کان رجل »عليه دبن لرجل حاضر وغاثب فإن لم يكن لاغائمب وکیل» 
أقام الحا كم له وكيلا ٠‏ وئمض حصةه . وفيض اضر الذى له . 

فإن ضاع الذى للغائب »من يد الو كيلء فلا ضمان على الو كيل؛ ولا الحا كرء 
ولا يلحق الشريك شىء . 

وإن لم يكن للنائب وكيل . وقبض الحاضر حصته » وبقيت حصة النائب 
وضاعت » فإن الذائب حاص ص » فما قبض . ويكون الذى تلن نما جیما . 

وقول : إذا قبض الحاضر » مقدار حته “ من الال . وم تصل إلى الفائب 
حصتة » ولا إلى وكيله . إن تلف ذلك المال » فإن الغائب بحام ص المحاضر › 
تيا قيض . وبرجءان جميما ٠‏ فى مال امالك » ببتية الحق » إن كان فى ذلك المال 
وفاء . 

وكذلك إن كان المق على حى » کان ضامنا میم ما بق ؛ إلا أن يتم ذنك 
الاب للحاضر والغريم . 

ومن اشترى مالا لفاثب من أحدء لم تفم له حجة بينة: أنه اشتراه من و كيل 
أو مسلط › أو انون من الغاقب رب المال 6 أو من حا كم ¢ ا من يقوم مقامه. 
اماب أحق عاله . 

و إن باغ الذائب ¢ 2 ماله » هلم يغير ذلات » حين بلغه.. ياد می ايم لادی 
اشتراه . وينظر فى الذى باع الال إن كان باعه ظلما » أخذ من ماله . 


( ۹ ملح الطالين | ١۷‏ ) 


3 0 قل 
فصل 
وإن ادعى ورثة الغائب موته » وم لا يعادون ذلك › أو م يعون ذلك ؛ 
دون عړر م . ذا لا جوز فى اک نه دعوى . 
وإن كن المدعى من لا يشك ف قوله » لم يضق على من صدقه » من طريق 
الاطءثدانة » لا من طريق الح » إذا أمكن ما يقول . ولا يشك فى تصديقه » 
بوجه من الوجوه ٠‏ 
عن أبى الحسن ا رحمقه له س ف رحدل 6 ادعی إلى رج دل مالا » ف داه ) 
من الأصول 6 أو 2 الحيوان والام2ءة ۰ ول| طلبة إأيه 6 اور U‏ الذى ف رده 6 
رجل غائب» أنه ليس بين المدعى وبين الذى فى يذه المال خصومة » إلا أن يطاب 
عينه أنه ما أقر بهذا الال لفلان هذا . ولا بعل له فيه حدًا . فإن عليه المين . 
وإن أحضر هذا المدعى» لهذا امال » بينة : أنه له . وكان الذائب فى عمان؛ 
حت تزاله اة 6 أحتج عليه وا عليه الح 6 لعف المدة 71 
وإن كانت لا تفاله الحمجة » وقد قطع البر » أو لا تمم غيبته » حسكم بالمال 
للماعى . وأسقثنى لااب حجته . وليسعليه أن بے لاذائب وكيلا » يسمع عليه 
البيثة 6 وتچ عڼه ٠.‏ 
وأو صح على هذا الناثب » حق لأحد بالبينة . وله مال » لكان الحا کر ينفذ 
الك عليه 1 ولا يتب له و كيلا » ةج له » أو يسمم البينة عفة . ويسئثى لاغااب 


٠. رحوّةه‎ 


— ۹ 


وقالوا : إن الما كم خير » فى أمر الذائب . إن شاء دخ ل فيه » فى الحكم 
عليه . وإن شاء » م يدخل . 

وغول : إنه ايس عخير » فى الحسكم على الغا دب. وله التخيير » فى أمر التهام 
ماله وإصلاحه » ما لم يكن عليه لأحد حق ؛ أو مشاركة » فى مال » يجب 4 اليا 
عليه بذلك » لشريكه الحاضر . 

فصل 

وقيل عن أبى ع3 اله ا بن روح بن عرلى ‏ رجه اله فى رجل» لهورانة 
واتفقوا وتوارروا » على موته ؛ بلا بدئة » ولا صحة . وقسمواماله . هل ور 
لأحد » أن إشترى هن أحدم شيا ؛ من مال ماب ؟ 

فال : إن كل من دخل فى شىء ؛ قامت فيه عليه الحجة . فليس له أن يدخل 
فيه إلا محجة واضحة » غير أن الرخصة » أنه إذا لم بل أن الورئة كذيواء با 
فالوا » جاز له أن يشترى منهم » على الديخونة منه » أنه إن صح خلاف ما قالوا ؛ 
دان فيه يما يازمه من اق » إذا اطمأنت نفسه إلى قوم ذلك . وم يكذبهم قلبه. 
وولا هذا » ماجاز لاو ليد بنعقبة» أن يمعلى عمران بن حطان مال نافع نالأزرق 
بإدعاء عمر ان : أن له على نافع دين . وهذا موجود ؛ فى حديث د بن محبوب 
- رحمه الله ے ولا جاز لأحد » أن يشترى شيا من الأسواق ؛ من أيدى الباعة ؛ 
كالمبيد وغيرهم . ولكن يؤخذ بالرخصة » فيا تطهكن فيه القلوب » من نصديق 
الدعى » على ما قد عرف بين الغاس » من الءاملة » على سبيل ذلاك . 


عن أبى اسن السيابلى ‏ رجه الله فى مال منسوب إلى غاب . 


— (A — 


قال : لا جوز أ كله . ولا أخذه اغئى » ولا یر . ومن أخذ منه شا ) 
ضمئه أر ره . 

فإن حذيره الوت » قبل أنيدنعة » أوصى به فى وصيته » إلا أن يكونذلك 
الال » لا يعرف له رب . فن الفتهاء من أجاز أ كله للفتراء 

ومهم هن ل مز . 

فإن كان له رب » لا يعرف اه » ولا أين توجه . ولا يعرف وارثه . نقد 
قيل : إن مثل هذا » من لزمته له تبعة » تصدق مها على الفةراء . وأوصى فى ماله 
إن عرف ذلك الغائب » أو ورئقه » دفع إليه من ماله » ما قد أزمه له . وهو حق 
عليه » فى ماله . 

ويوجد خط الشيخ الفقيه : سعيد بن أحد بن مد بن صالح . قال : يوجد 
فى قول الس ین : إن كل مال » لا يعرف له رب . فالفقراء أولى به . والله أعل . 


— (A — 


القول الثامن والثلاثون 
ف المفةود وأحكانه 


وقيل : إن المفتقود عنزلة الفا . ووز فى ماله » ٠١‏ حوز فى مال اأغائب . 

ولوالد الذائي» أو المغةود فى ماله » ما لوالد الى » فىمال ولده الى. وازوجة 
النائب والفقود » إذا كان قد أجاز لها ماله » وأباحها فى ماله » ماكان قد أجاز 
هاء إلا أن صح موته . وماله عنزلة مال الى . وعليه فى الأحكام ماله » ماعلل 
الغائب » من بناء المسجد » وجميم مايلزمه فى ماله » من اللقوق اللازمة لاغاثب »؛ 
إلا أن يصح موته . 

وإن ات اد من برثه المفقودء فى مذة الفقد. لاء مود دير أله منة» يكون 
ورثة المفتود » حتى تنقضی أريم سنين . م لا يكون له هيراث. ويمات هو ومالة 
بين ورثته » ولو لم يطلبوا قسمه . 

ومدة الفقد أريم سنين » لا بروى عن عر بن الطاب رجه ال - : أنه 

جعل الدنيا أر بمة أقالم : جەل بلاد لز 4 - وهى سفالة ‏ إقلما وجل أعلى ؛ 
الأر ض إقلما شرق لاهن إقلما . وغرءها إقاما وجل ماه كل إلى ف 
سنة » لتناهى الأخبار فيه . 

وقول : إن عبد الله بن مسعود » جمل الدنيا سبعة أقالم . وجل مدة الفقد 
سبع صتين . اكل إقلي منها سنة . 


وبعض ل عل إزلاكت حد! , إلا أن يمح و . 


كوم — 


رالئتود : الآى يكون فى السفينة ؛ لكت اشير ولا ل أنه اء أو غرف . 
والذى محضر المرب نتنجلى ولا یل هو حى ؟ أم قدل ؟ 
وكذلك إن 1 حلت المرب » وبه جراحةمثوبة له . وترك صريعا فى كانة. 
والزى مجملة صم > ولا يدرى ما حاله ؟ والزى ماه ااسول »ولا يارى ١١‏ کان 
من أمره ؟ ظ 
وكذلك الحريق والسيل» يكون نىالدار» فتنہدم ويفقد . ولايدرى ماءمة؛ 
فو مفقود . 
وقيل فى الحرب » إذاکان فى الصف الأول » نبو هفقود . و إن کان فى 
الثالى » نفيه اختلاف . وإ ن کان فى الثالث » فهو غير مفقود » بلا اختلاف . 
واختلف نيمن حوسه السلطان الجاثر 
فقول : إذا كان من عادته التتل . فقول : إنه بمنزلة المفقود . 
وقول : إنة حى » حت يصح موته . 
ومن سار إلى قرية » من قرى #ن . وخرج متو جهاً إلمها ؛ و يمر فى 
تلك القرية » ولا غيرها » فمو مفتود . ) 
ومن دل غيضة » وهو بعل أن فبها أسردا ٠‏ ول برجم » فإنه مغتود . 
ومن طلع الجبل الأخضر » المعروف بعمان . ولم يهلم أبن توجه » فهو مفقود. 
وموجود فى الألر : إن امرأة خرجت من نح » قاصدة إلى نزوى » وم 
ەل أبن تو جهت . نجعلوها مفقودة . وذلاك فى زمن الأشياخ . 


وكذيك > الأشياخ و ألم 4 عل رجل ور فاص إلى ال ر فى ےا ۰ 


40 — 
وكذلك حكم الأشياخ » فى رجل من أهل الحوقين» خرج ٢نا‏ وم ررچې» 
وم يعرف خبره . ولا أبن ترجه مةد . 
وكذلك حكم بالفةد » فى رجل » خرج مناارسءق قاصداً الحوقین . ولم يمل 
أن توجه , 
قال الولف : أما الذى خرجمن أهل الوقين ؛ولم يرجم .وم ول أرنتوجه 
فأرجو أن حكه حكم الغائب » لاحكم الفتود ؛ لأنه لم يذكر أنة خر ج مها قاصداً 
إلى شىء » من المواضع المعلومة . والله أءل . 
فصل 
ومن ركى سفينة فى البسحر » بريد موضعا روا ول يوجد فيه » ولارجم 


إلى مكانه الذى سافر منه . ولا شد له أحد على حياة » بعد ذلك » ولا موت › 


إن حکه حكم الفقود . 
فصل 


والمفقود إذا خلا له أريم سنين » مذ يوم فد . نلو ,ھە قم ماله ٠‏ ول کل 
واحد منېم ميرائه منة ؛ على عدل كقاب الله تعالى . 

وإن مات أحد » من يرثه المفقود » فى الأر بع سنين ٠‏ ذلامقتود ميراثه مه . 
يكون لورثة المفقود » حتى تنقضی أزيع سنين . ثم لايكون له ميراث ويمات عو 
وماله بين ورثه » ولو م يطليوا قمه . 


واذا وود رجل وروحمه ¢ 3 أ گن ره اغود ۴ إن مأھے-| ی عل 


— ۹۹ 


ورائموما » بعد أدبم سذين . ودورت كل واحد همهما دن صاحبه .هن صاب مله . 
ولا يورث مما ورث من صاحبه . م ينسم ميراث كل واحد ممهما › عل ورشته . 
و إن هقد رجل » وله زوجة صبية . وخلا له أربسع سذين ؛ سم مرا بين 
ورثةه . ووقف لاصبية »راما »حي تبلغ #إذا يبأذت © وحافت Lie‏ داس : 
لو کان نلان <يا حاضرا » ارضيت بء زوجًا » أ خذت الصداق والميراث . 
وإن ل رض » ول حاف »يكن طاميراث » ولا صداق . 
وإن كانت زوجة الففود أمة » 9 عتدت فى الأربع سذين؛ولو قبل أن نى 
ايوم وراته. 
وكذيك هو يرهاء إذاكانت هى المفتودة » وعنفت كذلاك . 
وإن قدم المغةود » وقد تزوجت زوجقه بزوج . ومات الأخر» فإن ا<قارها 
المفقود ‏ فى امرأتة . وترد الميراث على ورئة الأخر . 
وإن اختار المفقود الصداق علمها ء قيرانها من الثالى ها . 
وإن “زوجت زوجة المفقود أزواجا . فاو اوورشهم . 2 ف 
ردت الأواريث على ورنهم ' 
وقول : إن م 253 هو لها ؛ لأنها زوجت على السنة . والقول الأرل 
أ كثر : أن عامها رد المواريث . 
قال أبو الموارى : أنا أقول بقول من يقول هما : ميرامما مهم . 
ومن جواب ألى الحسن إلى ألى سيد رحههما ا فى رجل» شمر خير 


5 AY — 


البلد » أن ذلك الرجل خرج من ذلك البلر » فى ذلك اليش » إلى أن وقسع على 
ذلك اليش › جيش آآخر ٠‏ فتواقموا . وققل من قتل »مهم » وامزم من امهزم 
متهم . وافيقد ذلك الرجل . وم برجم وارك مالا وزوجة . وقد شهد الشاهدان: 
أن هذا الرجل خرج فى هذا اليش . ولابعلدون أنه خرج منه»<تى وقعت الوقمة» 
مثل وقمة ماق وواشح . 

فاعلم ‏ رحمك الله أنه إذا صح خبر الرجل: أنه كان فى المجش» حت لقوا 
عدوم . م اجات اجرب . ولم يلم جى هو ؟أم فيك 1 ا حكم القود 
كذلاك ما جرى به الحسكم » مما وصفذا من وقعة مفاق وواشح وغيرها . 

دن صح أنه کان فى الجيش » الذى کان عناق وواشح ؛<تى لوا عدوم . 
ثم اجات الحرب بدنهم . ولايعل له حياة » ولاموت . وصار أمره إلى الا كيم > 
وماله إلى الإقسام؛وزوجته إلى حكم إنفاذ اللازم. ولايسعبا ما محكم به الحا كم. 
ولا يقسي ماله » حتی فى أريسم سنين » هن حين صح دقّده » على ما وصفذا . 
ولا نكون الصحة إلا ببينة عادلة » تقطع الحجة » أو شهرة لا ترد » ولا ندفم . 
ولامختاج القاب فيها بشك . 

والشهرة فى غير الحكم » تقوم وتشمد ؛ على الفتل الشاهر » والذرق الشاهرء 
والموت الشاهر . ويرفع ذلك الشهود , إلى من يلى الحسكم » من حا كم ء 
أو جماعة . 

فإذاصح حكم الفقد . قبعد أر بع سنين ع تد زوجةه تم ايطلتيا و 


:إن افم وأمه الأدى ¢ ا 2 سو ه ٤ن‏ الأولياء . 
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فإن لم يكن له أواياء » طاةما الجا كم » أو اجاعة الذين تقوم بهم الححة .م 
هفاك تءتد عدة الوفاة : أربعة أشهر وعشراً. م تزوج ‏ إن شاءت ‏ علىمايسمما. 
ويقسم ماله بین ورثئقة » على مايسعهم القسم نيه » على عدل کټاب الله وسنة رسوله 
مله » وآار أمة المدل ؛ إن طلب ذلك وريه . 

وإن لم يصح حكم الفقد » ولاصح موته » ولاحياته . فهذا الرجل » حكه 
حكم انغائب . وليس لاجاعة » فى حكم زوجة الغائب سبيل » إلا بإبغاذ مايازم 
ها ف ماله » إن دفع ذلك إليهم » على سيول المحق . 

وإن لم برفع أمره إلى الح اكم » ولا الجاعة . وتولى ورثته » ما صح معهم 
فى القسم »على سبيل مأ إسمهم ف ماله . و معهم موده ف سديله 6 م ي-ارضهم 
الجاع ؛ ها ليس طم فية معارضة . 

وكذلك الحا كم » إلا أن ,رفع إليهم راقم أمرا » يحب |ندكاره عاييم » 
على سبيل إنكار انكر . 

وأما زوجته . ؛إذا كان سبيله جيل العقدء فلا يقرب إلى التزويم » حت يعضى 
أثر ا کم نيه کا وصفنزا . 

وإن كان فى ورته غاثب» أو 2 > على ماتقوم به عليه حجة سيل البالغين 
أنفذ فى ماله » حكم الفقد . وا يقرب إلى قسمتّه » <تّى عى حكم أ مسين » 
ف عله لأفود . وعبى مأيسع دلاك» ا جاء 4 الاير المخنصو ص: الذى اوس 9ے خيار» 
مع ا الأبصار , وَأ أعل بالصواب . 

وفال #د ان بوب رمه ا - عن موی بن على - رجه اث : إذا 


تزوجت امرأة الفةرد بأزواج ثم قدم فاخوار الصداق » فله أقل الصداقين : 


فوم 


الذىعايه »والاى على زوجهأء الى مى ممه . وصرب موسی نل عل د رح أي 5 
فى ذلاك مثلا ء كرجل باع شقعة لرجل . ثم باعما الآخر . فيأخذها من الى هى 
فى دده . ظ 

و إن طاق ولى اافتود » زوجة الفقود» بعد انقضاء المدة » إنها نسكتفى بالءدة 
الى قد اعقدمها وهى عدة للميقة . ويطلقها ولى الهم ؛ من الرجال ؛ أو هن النساء 
وإن لم يكن رجال » مثل الأخت . 

فصل 

سئل أبو المؤثر ‏ رحمه الله عن امرأة » فقدت . هل ازوجها أن ينزوج 
أ ختها ؟ 

قال : إذا خلا لها أربع سذين » مذ فقدت . فاروجها أن يازوج أختها . وإن 
شاء طلقا . ثم تركها سدة » بعد الطلاق . ثم تزوج أختها . 

وقال أو على : تعد بعد الطلاق سنتين ٠.‏ م يتزوج ع 

وقول : إنه لا يزوج أحنها حت ينقضى أجسل الفقد » أو يطلفها . وتنقضى 
عدتها » على الاحتياط » إن كانت من يض تى تيأس من !لحيض » ولمقد 
بالشهور . وليس لورثنتها ء أن يأخذوا من الزوج» أجل صدافهاء» حتى ععضى 
أربع سین - ثم يكون صداقما وماللهاء ميرا؟) بين ورئتها . وله هو ميرانه » من 
صداقها > ومن ماها . 

وإن طنتهاء كان صداقها دين عليه ؛ بز دينها ٠‏ إذا طلتها ؛ قبل أن ٤ى‏ 


ل 
وقول : إن طلتها » حل لما عليه المداق . وكان منزلة ما لها من الدين . 
وإن كان لازوج أريع نسوة . ففقدن » أو فقدت نهن واحدة . فليس له أن 
يزوج ؛ حت تنفصی أدبع سنين ©» له نقدن » أو وشّات . 
وكذلك إن ةد اثثقان » أو ثلاث » إذا كان مم الزوج أزبع نسوة » فى 
حين الفقد . فإذا مضت أربع سنين» مذ نات » زوج _ إن شاء ‏ مكان المفدودة 
و : 
وإن شاء أن يتزوج ؛ قبل أن تمضى أربع سفين » مذ فقدت » طاق منشاء 
مون م اعقد سنة . لم تزوج مكان م نطلق منهن ٠‏ ولیس لورثتون أن يأخذوا 
ص دقان حتی عضی 2 بع سذين . | 
وإن طلق معون وأحدة » كان صداق الى طاق 5 عليه » إذا طاق قبل 
الأربع سزين . 
وإذا م يطلقبن » <تى تمضى الأريع سنين ؛ مذ ندن » كان صدقامن الق 
عليه ؛ مع سار أموالهن ؛ ميرانا يذه وبين ورمن . 
قل له : أرأيت صداق الفقودة » إذا طنقها زوجها ٠‏ قبل أن عضى أريم 
سذين » وصداقها أجل » ل صداقيا » نصار ديفا على زوجها . وطاب ورْتها 
أن يقبضره . 
قال : فاس هم قبضه . و سكن إن کان لماو كل > فى تقاض ديو نهاء 
وقبض مالا . اقتضى صااقا . وة.ضه مع مالا . 
و إن لم يكن لما وکیل › اقام لما الجا کر وكيلا » يقبض صذاقها .نه . 
ويكون فى يده » إذا طا ذلاک وریا إلى الحا كم 


۳.١ 


فول له : 2 بكرن وكيارا أن د٤ی‏ ممه صداقا ؛ دن حين ما لرا ( ا 
حين تَنقصّى عدا ؟ 

قال : إن طلتها ثلاثاء فلو كيلها أن يقتضى مذه صداقها ؛ »ن حين ما طاقها. 

وإن طلق واحدة » أو اثنتين » فلا أرى لوكيلها ؛ أن ينقضى صداقبا» 
حتى عضى ثلائة أشهر» مذ طاتا . فإذا معت فلو كيلها أن يقبض صداقها . 

/ وإن ردهاء عد أن طلقا تطليفة) أو تطليةتين » فيل أن مضى "لا ا‎ ٤ 
. ورا وره ف أريع السئؤين‎ ٠ مد طلقا 6 رجم ص دافا احلا عليه‎ 
ل‎ 
وإن ردها مد أن مضت ثلاثة أشهر فد بانت منه ولا برشراء ولا نره‎ 


ومحل صداقها . ويكون أوكيلها قبضه منه . 

و إن مضت ثلاثة ا ( بعد أن طلةما ٠‏ فلاس له أن يزوج أخباء ولا 
خامسة ؛ لأن الأخذ فى النزويح بالاحتياط › حى تعقد سنة » نسعة أشهر للحمل ؛ 
ولاه أ للحيض . 

وإن طلقا واحدة » أو النقين ثم خلت أربع سنين » مذ قدت » قبل أن 
تمضى ها ثلاثة أشهرء منذ أن طلتها ورثها لأنه حك بعموتمها. وهی فى عندة مفه . 
و 

وإ ن كانت الزوجة المفتودة » لم جز بها زوجها . فإن طلقما » فله أن يتزوج 
أخنها من حيفه » أو أربما غيرها ؛ لأنها لا عدة علا . 


— Po —- 


فصل 

وإذا در الرجل أمته التى يطؤها ٠‏ ثم فد » فلا تتزوج الأءة » حتى تخاو 
أربع سذين 3 تعقى. وتعةد أربعة ا وعدمرة أيام 3 رج بعز ويح . 

فإن قدم المفقود وی مع زوج › نهى أمته » ويأخذها والصداق ظ إن كان 
الزوج » قد جاز بها . وإن أجاز سيدها النكاح » فمو جائز ؟ لأنه على السنة . 

و إن كان السيد والأمة يووديين » والأمة أم ولد له. ثم أسلمت. وهومفةود؛ 
إا حرم عليه وطؤها . ولا تزوج إلا بإذنه » إلا أن جیهم لم دوك الت 
متمقل ثلاثة قروءي 

قال أبوال+وارى ے رح ات : تمقد حوصةين › أو شير FF‏ 5 3 روج 
بإذن سيدها » أو يطؤهاء إذا استبرأها . 

وإن قدم الذمى » فلا سبيل له إلى الأمة » وقد أساءت . 

ولو کان أسلم ٤‏ وقدم مسلا , ہی أمقه ( ورد إليه ؛ إن أراد ذللك ٠.‏ 

وإن فد اليوودى » وأسفت امرأته . ثم تزوجت » ثم قدم . فإن صح أنه 
اسل ؛ فېل أن يزوج > ردت إليه . 

وإن أل » من بها ما زوجت ) م ترد إليه . 
وسل أبو عبد الله رمه الله عن رجل » فقدت امرأته . فأراد أن 
يزوج أحتها 
قال : يتريص أربم سئين . 9 يزوج | »؛ إن أراد إن قدمت المةةودة 
ا ريع سفن وكان 5 دخل ببماجيمًا » اختار مهما واحدة . 


کت و د 
وإن قدمت المفةودة » ومات الزوج » قبل أن دلم حيازه ؛ ورتاه جیما 


وأما اذى انتقد زوجته وهى صبية . فقيل : يننظر إذا أراد يتزوج أختهاء 
أو رابعة غيرها » <تى لايشك فى بلوغها. م يتربس أدبع سنين. ثم ينزو جأ خنپاء 
أو رابعة غيرها ؛ لأنه مذ دت » وقت بلوغما » 'نبقت عتدمها . وإن شاءء طلق. 


ويمزوج حا ¢ 5 رابعة 6 من حي 6 إذا کان 1 يدل مهأ 5 


وإن كان الزوج هو اممقود 6 وروحيه صبية 6 أنه إدا صح ووّله. وخلا له 
أربع سفین ؛ قسم مير انه ووقف لها ميرامها » حتى تبلغ . 

نإذا بلنت » حلفت هيما بالله : لو كان زوجيا فلان حيكا » أو حاضراً ؛ 
رضت به زوجا . 

ان < فت » أنْدت الصداف والمبراث ه و إن ل ترض 6 ول حاف 4 م يکن 
لها صداق 6 ولاميرات . وا تطلى كن يول أن تبلغ ورضى . م تعد لاوفاة 6 
أدبعة أشهر وعشرة أيام . وأما أربع "'سدين » فذ حين تققد . 

وکذلاک | ذا کان الزوج و ظ 9 فود ته امر أنه .وه بالغ» انتغارت <حى 
لا نشك فى بلوغه . م تمقد أربع سدين . ثم يطلةا وليه . ثم تعتسد أربعة أشهر 
وعشراً .2 روج إن شاءت . وإعا اة علمها عقدة ال كاح» وازممها المدة» 
حيث رضوت به : وهی باانة : ولس رى ھا ,دای والميبراث 4 حيث م بل 


E 
فصل‎ 
وقول : إذا تزوجالرجل بأخت امرأته الفقردة » من بعد العدة » أو روج‎ 
م جاءت المفودات . فإن الأخرات‎ ٠ اللاتى لم يدخل بأمهاهن‎ ٠ بإحدى ربائبه‎ 
خرجن بلا طلاق‎ 
. وإن لم يدخل بون » رجن أيضا بلا صداق‎ 
. و إن دخل مون » عون الصداق‎ 
. وإن متن وودمن . وقدەن الأو اس » فإنه برد اأيرات‎ 
فصل‎ 
ورعم ابن العلا : أن زوحة المفتود لستنفق من ماله » حى لنتضى مذة فشده»‎ 
. أدبم سين » وأربعة ا » وعشرة أيام‎ 
. وقال عام : ليس هما فى الأربعة الأشهر والعشرة أيام نفقة‎ 
وقال ابو الحوارى  رجه الله _ : ها أن تأ كل من ماله » حى يصح نقده.‎ 
: فإذا صح فةده » أ كات من ماله » مذ يوم فقد » إلى أربع سنين‎ 
فإن أكات » أ كثر من أربع سفين » مذ يوم فود » ردت مازادعل أرب‎ 
. سيل‎ 
. وإن صح موته » ردت ما استنفقت من ماله » وا كتسبت مذ يوم مات‎ 
وإن صح أنه مات فى الأربع سنين » أو قبلا » ردت ما أ كات من ماله ؛‎ 


بعد أن صح مو ته e‏ واللطأ فى الأموال مصمون . 


هج ”ا — 


وإن اشضت مدة العقد » ومدة عدة الوفاة . وزوجت زوجة الفتود . م 
جاء خبر حياة الزوج المغقود ٠‏ فملى الزوج الأخير : أن يمتزلها . :إن جاء الأول » 
فله اليا إن شاء ‏ الصداق . وإن شاء امرأته . وإن شاء الصداق » ل يدرمها 
الآخر » حى تنقضى عدتها من الأول . 

وإن هو اختار امرأته » فليمسك عنها » حتى تعتد من الأخر . 

وإن مات الأول » قبل أن دم خياره . 

قال : تعتجد من الأول. م يتزوج بها الآخر. وما صداقها من الأولوالميراث؛ 
لأنها “زوجت بالأخر » على السفة . وها صداقهاءن الأخير . وتبين منه . وله أن 
يتزوجِها برضاها » ينكاح جديد » ومبر جديد » وولى وشاهدين . 

وقول : إذا رجم المفقود » بعد ادبع سفین ٠‏ وقد قسم م له. وتزوعوت أمرأنة: 
اما ماله فيرد عليه . 

وأما زوجته » فهو عير فبا . فإن اختارها» ردت إليه . وا يطأها ی 
تنتضى عدتها من الزوج الآخر › إن كان قد دخل با . وإن م يكن دخل بها ؛ 
علا عدة علا منه . 

وإن اختار رکا ؛ أعطى أقل المداقين : الذى عليه » رالاى على الزوج 
الآخر . 

وقيل : إن كره ولى المفقود » أن يطلق زوجة المنقود ؛ بد مذى ملة الفقدء 
طلقا الحا كم . والولى أولى ٠ن‏ الحا كم فى ذلك . 


) 1١١ ' منهج الطالين‎ ۲١ ( 


س ا س 

٠‏ إن ۾ يكن للمذتود ولى» طلقها الحا کے م تعقد أربعة اشر وعشراً وا 
صداقما وميرامها » من ماله . م تزوج ‏ إن 0" 

وقال ابو عبدالله ‏ رحمة اه _ : إذا ققد رجل . فتزوجت هر أنه معلل 
يانه » اعتزها زوجب الآخر » حتى يقدم زوجما الأول ٠‏ فإذا قدم » خير بين أن 
يأخذ امرأته » أو أفل الصدافين . 

فإن اختار أقل الصداقين» كانت المرأة عاد زوجم-ا الأخر » على نكاحبا 
الأول ٠‏ 

وإن اختارها » فى امرأتة . ولا يطؤها » <تى تءتد هن الأخر» إن كان 
وط ا لات حيض . 

وإ ن كانت من لا حيض» فنلاة أشهر . 

و إن كانت حاملا » دی لضع اما . 1 رطا ھا » بعد غساها من نفاسها . 

والبوودية والنصرانية والمرة الساة والأمة » فى عدة الفّد سواء . 

وإن كان المفتود عيداً > فالمدة فيه وفى الار سواء . ويطاق زوه سولف 
فإن قدم» وقد :زوجت زوحته » أو كانت أمة . فوطئها سودها . نه مثل ما لاحر» 
أن ختارها » أو عدار أقل الصداقين . 

وإن کان أزواج عدة . فأقل الصدقات » ما كان من ذلك عاحلا » أو أ<لاء 

وإن توف المةقود » بعد أن صحت حياته » وبءد أن طالق الولى زوجته . 


ذا المدة تكون هن يوم مات . فإن كانت زوجت » فرق بينها » وبين الأخر . 


— “ا — 


وتعقد بقية عدتها من الفةود : عدة المميتة . ثم تزوج زوجها الآخر» إن بفكاح 
جديد . ولاعدة عليها منه » يمد انقضاء عدا من الأول . 

وإن أرادت أن زوج رو غير الأخر .. وقد كان دخل ها “دلا تروچ 
حت العقد منه أيضا » بەد عدا ٠ن‏ الأول » ثلا'نة قروء . 

وإن كانت من لا حيض » فثلاثة أشهر . 


و إن كانت حاملا » فی تضم حلا . 


فصل 

وسئل عن امرأة مقو د 6 إذا زوجت » قبل انتضباء أريع سؤزين : عد ةالفقد. 
هل ها على زوجہا صداق؟ 

قال : قد عرفنا فى ذلاث » أنه لايسع جهل ذلك ؛ لأن حكه حكر الى . وقد 
جاء الأثثر : أن المرأة إذا تزوجت على زوجما» فلا صداق ها عليه ؛ لأنها قد 
خانت . وهى معذا بزل » من روج على زوجة من النساء . 

وأما الذى يتزوجما » فإن كان ي أن ها زوجا . وتزوجبا ٠.‏ ومعها أنذلك 
حاار »من أجل الفقد ول تلم ھی أن ذلك لاوز ها . و تكذيه ول مخدعه 
إلا يعلمها وعلهة . فاا صداقما عليه . 

وإن / بعلم أن ها زوجا. وإعا تزوجها » على أنة لاس ها روج ٠‏ وی 
“لم أن ذلك لا يحوز لها . فليس لها فىذلك حجة » إلا أمها إن قصيدت إلىخيانقه» 
فلا عذر لا . ولا صيداق ها عليه . 


— ۳۰/۸ — 


و إن كانت إعا تزوجتهء على أنه يحوز ها ء لما جاء من زعيه » أو فيل : 
إنه قعل » أو لما ظبر » من العذر ها فى ذلك . ولم يتعمد على ذميه ٠‏ فلا أقوى على 
أبطل صداقها فى ذلاك ؛ لأنه قد عرفنا من قول الشخ اى الحسن ‏ رحمه الله - 
فى امرأة » سمءت من زوجهاافظا » ظذت أن ذلاك اللفظ طلاق مع اللسلمين . رغاب 
زوجها على ذلك . وذلا الافظ ليس بطلاق مع السلمين. فتزوجت على ذلك . اء 
الزوج » نير ذلاك وقال: إنه لم برد بذلك طلا Ss E Ci‏ 
على زوجما » إا إذا قالت : إنها إما تزوجت » من أجل ما ةل لها من ذلك . 
وذلك أنه قال لها قولا » إن أراد به الطلاق , كان طلاقا . وإن ل برد به طلاقأء 
م يكن طلاقا ء كان لا صداقها على الأرل » وعل الثانى . ولاتحرم على الأول . 
ورم على الآخر » إذاكان قددخل مها وذلاك إذا كان لها سيب » قد زوجت 
عليه . 
وف بءض الول : إن زوجة المفةود » إذا تزوجت فى ادبم السذين . لجاءت 
بولد » إن الولد ولد زوج المغةود ؛ لأن الولد للفراش ولاءاهر الجر » فلا يون 
الولد لازوج . ويكون الزوج زوجاء يحاله الأول . ولاءرأة فى ذلك سوب » ةد 
دخلت فيه > لايزيل صداقها عن الأخر : 
وءن ای الرارى ‏ رحمه الله - فرجل » روج امرأة »> يغير ودنة ٠‏ ودخل 
مها على ذلاك . فال : إن كانت أمكنقه من نفسها » على ما نظن » أن التزويج 
جار » بغير بدنة ٠‏ فما صداقها . 


وكذلك إن كانت جاهلة بالحرمة . 


سس ۳۰۹ — 


وإن أمكنته من نفسها . وهى تل أن ذلك حرام عليها . فذلك نز الزنا . 
ولا صداق لبا . وشبه هذا » عا جاء به الألر » فى الجهالة » بازوم الصداق فيه » 
على الجهالة . ولو أن امرأة » تزوجت على زوجها » بنير سبب » تدعيه عليه ؛ من 
طلاق ٠‏ ولا ع تعقل مها » ما يكون ابا من ذلك سبب . ثم دخل مها الزوج . 
وصح ذلك » بأنه قد أرخى علبها ستر؟ » أو أغاق عابها بابا » على الت .نم . 
ولا حجة تكون » لكانت قد حرمت على الأول والآأخر. ولا صداق لها على » 
الأول والأخر . ناما أن كان هذا الفقد » من على أهل الجول . فسكذ لك البغى. 
واتلبر بنير صحة » مخ علبهم . استضعفذا أن نبطل صداقها » إذا زوجت علذلك»› 
إدا لم يحد فى ذلك » أراً بمينه ٠‏ ةانهم ذلك . 

و إذا مد رجل : وبيءت صسراريه ٠‏ مجاء » نهو بامخيار إن شاء سراريه . 
وإن شاء تمان . وأولادهن . لأبامهم . ليس له فيهم شىء . 

ومن زوج امرأة » ولم يدخل بها . م نندت . فتربص اربع سنين . ذله أن 
يتزوج بابنتها . فإن قدمت » ذلأخرة زوجته . وقد انفسخت عقدة الأولى . 

و إن دمت » ولم يتزوج » فى امرأتة . 

فصل 
وأولى بطلاق امرأة اغود أبوه . ثم ولده » كازمتنها» أو من امرأة غيرها. 


م الإخوة وينوم . ثم الأجداد » ثم السومة » وبنو الم » على ماقيل» فى 
التصاص » ف الوود . 


— ۳۰ 

وإن ل يكن للمفقود عصبة » وكان أمره إلى الأرحام » أو الجنس . فالإمام 
أولى بطلاقها » أو يأمر من يطلتها . 

وإن ”زوجت » من غير أن تطلق . ففى القفريق بينها » وبين الى يتزوجما 
اختلاف . 

وكان أو الموارى ‏ رجه الله من برى الفراق بسهما.و إن اسةوى أواياء 
الفتود » أمر الحاكم أحدم أن يطلتها . ولايتزوجها من يطلتها من الأولياء . 

وإن كره وأيه أن يطلقها » طلقا الماک . وإن کان له ولى قائم » فلا يطاقها 
الحا كر » حتى حقج على الولى . ظ 

وإذا أراد ولى المفتود » أن يطلق زوجة الفتود » يقول : اشم_دوا أنى قد 
طلقت فلانة » بذ فلان » من زوجها المفتود » فلان ابن فلان . 

وإن قال : أنت طالق » من فلان ابن فلان الفّود » جاز ذلك . واه أعل . 

وقد أ كثر السلف من الاختلاف» فى أمر زوجة المفقود » وتزويحها 9 
السذين » وادعائها صحة موت الفتود . ولم نذ كر فى كتابنا هذا » اخقلاقانمم ؛ 
واحتجاجانهم على بعضهم بعض . ولأن كتابنا هذا خوصر » لا حتمل الإطالة . 

وربما وقع الاخةلاف » بين ألىسءيد » وألى تمد فى تزويح امرأة القتود » 
فى أربع السنين . وادعت صحة موته . تأجاز أبو مد تزويجباء إذا تزوجت » 
بعد ادعائها موته . ول جز ذلك أ بوسميد . ولسكل مهما حجة » وأصل يمنيعليه. 
ويذحب|ايه . واختلاف السامين فيا فيه الرأى ‏ رحمة والله. أعل. وبه التوفيق. 


8# ¥ 


۳١١ = 


القول التاسع والثلائون 
فى المناتى وأحكامهم 

جاء فى الأثر : أن الحنثىشمادته شبادة امرأة . وميرائه نمف هيراث ذكر» 
ونصفميراث أنثى. وحكه : > امرأة » لا يوز الذظر إلى يدنه ٠‏ ويل نه قاتله. 
وديقه : ثلاثة أرباع ديه رجل . ولا يكون وليا فى زوج أخته » إلا هم غيره . 

ولیس للخنتى أن ينزوج بامرأة . ولا يزوج من هو وايه من انساء. 

ولس علية <ياد ؛ ولا صلاة جمعة ؛ ولا جاعة . 

وإن صلى مع اججاءة فلا يصف مع الرجال ».ولا مع النساء . واکن يكون 
55 

ولايؤم الناس » ويليس من الثياب » لهاس النساء . ولا يليس الأرير ؛ 
ولا الذهب عند الصلاة . ويلبس عفد إحرامه » لباس النساء . ويكون إحرامه 
فى وجهه . ولا ياوس السراويل » ولا اللفين » ولا القميص . 

وقول : لاياڊس لباس الرجال » ولا لباس النساء . 

ولا يابس المرير» ولا الذهب » ولايتحلى . ولايقخم » ولا يتخمر . ويسدل 
على رأسه الستر . ولا يڌشبه بالنساء فى لبه » ولا بالرجال . 

ويلوس هايحو ز لارجال والنساء . 

ولا ياس مأ يوز لارجال » ولا ما يحوز للناء » ولا يجوز للرجال ٠‏ 


وإذا أحرم » قنع رأسه وستره . ولیس له أن يزوج امرأة » ولا رجلا . 


— ۲ 


وأجازوا 4 : أن يتسرى جارية . 

وعلى الخنثى » الفسل من الجفاة والحوض . 

وإذا رأى الحيض » توا لكل صلاة وصلى فإذا طهر اغد-ل؛ لأن الى 
يازمه حك الذ كرء وحكم الأتى . 

وإن خرج مه منى » من خلق الأ تى » باحتلام فى مامه » أو يضق » بذير 
ممنى جاع . ذفى وجوب الاسل عليه اختلاف . 

وإن خرج منه الماء الدانق ‏ أعنى الجنابة ‏ من خاق الذ كر » بأى وجه 
كان » باحقلام فى مفام » أو يقظة » بملامسة » أو بنير ملامسة» وجب عليهالفسل؛ 
لأن ذلا ثابت على الذ كر . ولا ل فى ذلاك اختقلاما . 

و إن جامع انى علق الذ كر » حتى غابت الشفة منه » فى ذ كر » أو أنتى 
أو داية » وجب عليه حكم الفسل . 

وإن جامعه ذكر أو خنتى » حتى غابت فيه الحثنة» فى قبل» أو دبر »وجب 
عليه حكم الفسل بالوطء . 

وكذلك إن أوطأ دبره رجلا » أو داية » فى قبل » أو دبر »حتى أمنى » 
ينبت عليه حكم الوطء .ووجبعايه حكم الذسل» يذه المعاتى» وغسله من الجنابة» 
إذا ثبت عليه» من حكم <اق الأ ى وخاق الذ كر سواءء فى جيم مامؤى ذ كره. 

7 
وقيل : إن يلغ انی » لخاضت من مو صم خاق النساء » ول جقب من 


الذ كر . لك حكم امرأة . 


— ۳ = 


وإن أجنب من خلق الد كر » و محض که حکم رجل . 

وان حاض وأجنب » من خلق الرجال الجنابة » ومن خلق النساء الميض » 
فهو خنثى إإذا أجنب » فءلميه الفسل . 

وإذا حاض » توضأ وصلى » حتى إذا طبر من الحيض» اغتسل غسلا واحداً 
وصلى . ولايترك الصلاة فى ايض . 

وقدقيل : إلا إذا حاضت » حکم لها يحكم الأنثى ؛ لأن الذ كر لاحيض. 
وال لا مخرج منما الجنابة . و اه أعل 1 

فق 

قال أبو صعيد ‏ رحمه الله : مخرج فى الاتفاق» إنما يكونفى حكمالمواررث 
فى انال » فى البذين » وف الإخوة » وف الءصبات . لا يثبت فى الأحكام » أن 
يكون أب خنتى » فيكون له ميراث انی . 

وإذائمبت ابا » ول و کان فيه خاق الذكر والأثى » كان حکه كم الأب » 
فى اللواريث » فى العصبات » فى أمر امنقود والمواقل . وانققل عن حكم 
الإشكال . 

وإن ثبت حكم اللنتى ٠‏ إا اقل إلى حكم الأنئى » إذا ولد ٠.‏ وكان له 
حكم الأم » فى الميراث » هن ولده» وءن ولد ولاه . واستتحال عن حکم الإشكال 
إلى حكم الأثئى » من مواريث الأم والجدة . فيكون طاما للام . وما لاجدة . 
ولا جوز أن يكون أب خشءرلا ام خنتی » ولا e‏ > ولا زوجة خا» 


س ٤‏ 
فصل 

و حرج فى الإشكال » أنه لو تزوج خننى بأ.ثى » ورضيت به زوج . وجاز 
بها » أو لم جز بها . ثم مات أحدها. هنى فول : يكون زوجا »فى حكم الميراث. 
وله ميراث الزوجية » إذا لم نصح براءة مما . ولا يكون زوج خن » فيكون له 
نصف ميراث زوجة » ونصف ميرات زوج . 

وإذا رات الزوحية . فمل قول دن دقول ,ذلك »6 للخذى »عل الأنثى »كان 
له مما مر ات الزوحة . 
ولد على سدبل حكم الزوجية . 


وعلى قول من لا يثبت المزويج انی › على الأنثى واس دلك “ىء . 
ولا ميراث بدنهما » ولو رضيا ببعضوم بعض »ء مالم تلد الأنثى لاخنتى . 
اذا ولات له ولداآً . وصح لہا مذه )على فراشه و ات فى حك الذ كران 
وكان زوحا بلا اختلاف ؛ لزه قد صح ذکرآ ف المكرء إذ لا ولد إلا للذ كر 
وصحت هواك الزوجية » مى الاتفاق . وكان م-يراتث الزو<ية هزالاك . وصار 
زوجا. 
وكذليك و روج المى د كرا . ورصدت A‏ زوحا : 3 مات أح_يدها عن 
صاحبه » لم يكن بدنهها ميراث . ولا صحة زوجية » فى بوت الميراث » على حكم 
الإشکال » ما ل تار المننى من الذ كر . 


— ۳١0 7 


نإذا وفدت الى من الذ كر » صح أنها أنثى » وأنها زوجة حينئذ . وثبت 
لما حكم الأنثى . وإلا فلا زوجية مما فى الحكم ' لأن حكم الكةاب والسنة 
داروحية » لاذ كر والأثى . وحسكم الإ كال مشكل » موقوف عن بوت 
الأحكام حقی لصح 1 

. والزوجية لا تفعقد إلا لذ كر على أنثى . ذالم يصح أن الزوج ذ كرءوالزوجة 
أنتى » ل تفعةد الزوجية فى المواريث ؛ لأن فيه نقل الأموال عن مواضمما » من 
بوت المواريث لأهلها » على الشبهة والإشكال . 

ولا يوز الإطلاق » فى الزوجية نی » على خنثى بأنى » أو ذ كرءفىحكم 
ولا فتيا . ولا يبين لى ذللك ؛ لأن فيه إطلاق الموقوف من الأحكام. والشكوك 
موقوف . والموقوف لا ينبغى إطلاقه فى نتيا » ولا حكم . 

إن وقع التزوبيج بأنثى » أو بذ كره أو بمح . أعجبنى ترك ذلك بالإطلاق. 
ولا بین وجه الفراق بدنهم ؛ لأن فى المكم فى اموس » من بی أذم» لا رج 
ا لمکم فيهم » إلا ذكر وأتى ؛ بقوله تعالى : « يهب لن يشاء ناث وهب أن 
يشاء اکور . أو زوجم ذكرانا وإنائًا ويجعل” من يشاء عتا ».فكل مولود 
منهم » فهو ذ كرء أو أ . 

ومجوز أن علق فى الأى » اق ال كر والاًنتى » وف ال كر › خلق الأنثى 
وا كر . ولا يستقم أن يكون خلق واحد أنى وذ كرا . و 1٤|‏ ذلكمن عجائب 
صتع الله ومعجزته » بېتلی عباده بما يشاء . وهو الک الخبير . 

فمذا اللولود » على هذه الصفة ؛ يسمى فى يعض العاتى : الشكل . ولا يسمى ' 
الى . 


— ۳۱۹ = 


والمشور فى اللنة » وعند المرب : الذى خلق له خلق ذ كر » وخلق أأتى + 
يسمىختى . ولا يكون ذ كرا معالرجال ولا أ.ثى مءالنساء. ولا ےکم له عيراثه 
ذكرء ولا يميراث أنى . ويءطى للا.شكال » نصف ميراث ذ كر » ونصف 
ميراث أنثى . 

وشهادته : شيادة امرأة » للاحتياط » لا للحكم . والله اق ما يشاء»ونحكم 
ما يريد . قال الله : « هو الذى یصو رکم فى الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو 
العزيرٌ المكي” 4 . 5 

قد انتهى التسم الأول فى : 

ليقي » وامجنون » والأعى » والأصم » والاقيط › والك ثب » والمفقود » من 
كتاب : « منج الطالبين » وبلاغ الراغبين » . 

وا جد ره رب العالين . 


جه جد جد 


۷ س 


اناا 
القول الأو 5 
ف نكاح العبهد بالأحرار 
والأحرار با لبيد 


قال الله تءالى نەالى:« ومن لم إسقطم متك م طولا أن ينكح الحصد'ت المؤمنات 
فن ما ملكت" أعانكم من ذتهانك' لأؤمنات » . ثم قال : « بعضكم من 
عض » . يتزوج هذا وليدة هذا . ثم قال : « انکحره هن بإذن أهلرن' » . أى 
أريا يامين . م قال : د رید اله أن فف عك 6 إذ أياح " تزويج الإماء » أن 
٤ح‏ جد EY‏ يزوج حرة « و خاق الإنان ا 6 أى لا يصبر عن النكاح 
و صف عن رکه 

ومن كلام ال بد" :من أراد إصلاح ماله » فليتزوج بحرة . ومن أراد إفساد 
ماله » فليتزوج بأمة . 

واذولف ف تزويج المبل . 

قال بعض الفتهاء:لايوز أن يتزوج من الإماء والهرائر » أ كثر من انتين. 

وقال آآخرون : لا يتزوج من ال رار » أ كثر من واحدة . 

وقال إىض : ور أن يزوج أربعا من الكرائر والإماء . 

)١(‏ كذافى الأصول الى بأيدينا ٠‏ والذى نى القرطى : عن أبى هريرة معت رسول الل 


صلى الله عليه وسلم يقول : : الجرائر صلاح البيت . والإماء هلاك البيت . وعن عمر رضى اة عنه 
أنه قال : يما حر تزوج بأمة » فقد أرق نصفه ٠‏ يعنى يصير ولده رقيقا . 


ماس — 
وقال بەض : جوز أن يزوج أربعا من الإماء » لا حرة معهن » أو أربع 
حرار »لا أمة معبن . 
وقال بعض : يتزوج من الحراثر اثنتين. ومن الإماء اثنتين . 
وحةظ تمد بن محبوب ‏ رجه الله - عن ألى صغرة :أن لاعبد أنايتزوجأربعا 
من الإماء» أو انين من الحراثر . 
وقال أبو عجد الل ؛ يؤمر اليد أن لا يزوج إلا اثنتين . «إن زوج أربعا » 
افر ق دنه وبسون» كن حر اثرء أو إماء . 
وقال مد بن محبوب ‏ رحته.ا الله : جوز لمن لم جد الطول من الأحرار » 
إلى تزويج الحرة » أن يتزوج الأمة . وجءل لاحرة الميار » إذا دخلت عليها الأمة 
فى الإقامة مع ازوج “أو الأروج منه » مع أخذ صداقها . ولم حمل للحرة الليارء 
إذا تزوجما على الأمة. ولا خيار عنده للامةء إذا تزوج عايها الحرة » إلا أنتمتق 
فى انخيار ها من الهر اختلاف ٠‏ 
وإذا تزوج المر الأمة » فىوقت لايستطيم نزويج الحرة . ثم استطاع تزويج 
المرة » إنه لا يفرق بيفه وبين الأمة . 
وقال موعى بن على : لا يجوز تزويج الأمة على الهرة » على حال ٠‏ . 
وقال أبو مالاك : لا وز لاوجل أن يزوج غلامه بأمقه ؟ لأنه زوج ماله 
اله . 
وقال أبو مد : فى ذلك اخيلاف بين المساءين . 
مم من رأى » أن بزوج غلامه جحاريتة . ' 


وم من ۾ 584 ذلاك . وهو ڌول أنى عید الله _ وما ا 1 


۳۹ ل 

قال : والملة فىذلاك: أن التزوبج لاينمةد إلا بصداق . وإذا كان الصداق» 
الستدةة من امه على عباه وما على عبده من دن 6 ل بأمره ¢ فو عليه . 
لا يصح حى له عليه 6 فى تسه . 

قال : وأما علة من أجاز ذلك . فيتول : إن الصداق فى رقبة ابد . وهذا 
ا 

ومن أجاز هذا » يجمل القبول للتزوح ٠ن‏ المبد . وإن قبل السيد ألامبد . 
جاز ‏ إن شاء الله . 

وەن أعتق ملو کته» و عل ءا صداقها : 9 طلقا قبل أن ادل مم . 

قال : إن أعتةما له » كره له التزوع . 

وإذا أعتقهاء يزوج مه : لہا ص داق مثا : 

إن أ عقا واشترط عو ل لمق نسكاحما . كرەت الجارنه برو يه دين 
عقت » فلا بأس به . وأحب ذلك إلى“ : أن يصدقها شيئاء قدر ما ترضى نه . 

إن کان أعمتها » وهى لانشءر. واشترط نكاحهاء فھی باھار ۔ إن شاءت 
تزوحةه .ون كرهت » دايا ذلاك . ولاس شرطه عأمها شىء . و عتيوقة 
كاتمى . 

وقال : إن قال : أعتقك على أن أجمل عتتك .سرك . فرضيت بذلك » 
فلا بأس . 


ويكره لارحل » أن اروج أله لمبده . وإن زوحها بعجد غيره ) <از ذلاك ٠‏ 


مت ۰ — 


ا 
وقيل فى حرة وأمة » زوجتا عبداً مل وکا » بلا رأى سيده . وقد جاز بهما 
المبدء أو لم جز . فقول : إن أجاز السيد النكاح »ققد جاز النكاح وثبت . 
وإن لم جز سيد العبد النكاح » فالفكاح فاسد . ولا شىء على العبد لما . 
وقول : إن النكاح فاسد أ السيد» أو ايم » إذا كان الميد » قد جاز 
مهما . والصداق فى رقية الميد . 
والذى قال بالفساد » بروى ذل عن الربيع . 
والذى جل الصداق فى رقبة العبد» يروى ذلك عن مومى بن ألى جابر ٠‏ 
والذى قال: لا شىء على العبد» پروی ذلك عن واثل ب رمم الله جیما ٠‏ 
وإن أ السيد» من قبل الجسواز . نذلك جائز . ولا نمل فيه اختلافا . 
وحن نأخذ يقول من أجاز الفسكاح » إذا أجاز السيد» قبل الدخول » أو بعد 
الدخول . 
وإذا أجاز سيد المبد النسكاحء ثبت الصداق . وكان الصداق فى رقبة العبد 
ولا فراق لاعبد . و ]نما الفراق لاسيد . 
ولا جوز نزويج المد إلا برأى سيده . ولا جوز نزو ج الأمة » إلا برأى 
سيدها. وأيهما كان التزويج بلا ره » فأتم .ن بعد التزوبيج . ف لتزوبعج نام» جاز 
الزوج» أو لم جز . والصداق فى رقبة المد . وعلى سيد المد مؤونة زوجة المد . 


فاتك عل . 


es‏ هت 


فصل 
وعن ألى سءيد ‏ رحهه اله فى أمرأة ؛ أعتتت ءبدا هاء اوح4 ان » 
أو لشیء » ازمها فيه المتق. هل ها أن زوج به ؟ 
قال معى : أنه إذا كان لوجه الله ققد قيل: إنها لا نتزوجه . وإن كان غير 
ذلك . فمعى أنه قد أجيز ها ذلك . 
قيل له : فان تزوجته » أكون قد ركيت -راما فى الإجماع » إذا أعمتته 
لوجه الله ؟ 
قال : لايبين لى ذلك ؛ لأنه لبس لطا عليه سديل » ولا له علا سبيل ٠‏ وامس 
التزويج مها له » فى االات » إلا أنه كره لها ء أن تنتفم به إذا جملته لوجه الله . 
ولو وقم التزوبج» لم أقل : إنه حرام ٠‏ ولا أبطل ثبوته » وثبوت أحكامه . 
وكذلك الأمة إذا أءمتها الرجل » نهى منز المبد . 
فصل 
وقيل فى مماوك لرجل زوجه يأمة غيره. ثم باعه لرجل آخر . 
قال : هى امرأة المماوك بسد» وإن صار لرجل غيره » إلا أن يكون سيد 
العبد » طاق عنه امرأته » قبل أن يبيمه ٠‏ فالصداق عليه إن كان ضمنه » وأذن 
للذلام فيه . فرضى به . 
وإن أعتقت الجارية » ذءلى المولى الأول صداقهاء إلا أن يكون أءل الشترى 
وضمنه إياه . 


) ١١ | منهج الطالين‎ - 8١9 


سجس — 
وقال يد بن محبوب ‏ رحه الله - : للرجل أن يزوج جارية زوجته » 
برأيها . والمرأة أن “تار نفسباء إذا تزوج زوجها جاريتها . 
وف ملوك ٤‏ ته مل وک طلقها تطليئتين. م إن سهدها وط مما . دل أزو<ها 


أن يراجمها ؟ 


وال: له ٠‏ حی تمکح زوحا غيره . 


فصل 
وسثل عن العبد » إذا طلب إلى سيده التزويج . هل 2 عليه أن 
يزوج له ؟ 
وول : ف ذلات اختلاف . 
. قيل له : #إن امقنم السيد عى التزوييج له . وقدر المبد على شىء » من مال 
سيده . أيأخذه ويتزوج به ؟ 
قال : ي«جبنى أن لا يكون له ذا » إلا محكر الجا کج . 
فول له : إن ل بح ل بذاك حا کم > وقدر هو . أذ من مال سيسده » 
پیر عل سيده . وأذن له سيده بالتزو بعج » إن کان عذءاه شىء . هل له أن يزوج 
بذلك من مال سيده » إذا أذن له بالنزو ج » ول يدل أنه أخذ من ماله شيك ؟ 
قال: می أن أمس ف ذلك › إلا کہ الحا كم » أو إذن ميذه . 
قيل له : إن نمل » وتزوج بنير حكم حا كم . ودخل » أو لم يدخل . أيفسد 
النسكاح »أو يم » ويكون ضاما لا أخذْ من مال اليد ؟ 


— MY — 


قال معى : أنه إذا أذن له فى الرويج . فالمزو يح ابت .وهو ضامن عندى » 
نا أخذْ» من مال سيذه» بثير إذنه . 

وعن أبى .على إلى عانم بن ال ممم » فى ملوك تزوج حرة » ولم يدخل بها 
حی عدق . ثم اراد منها الخروج. وكان قد ملكها من غير رأى سیده› نلائرى 
له منها خروجا ؟ لأنه قد عقد النسكح على نفسه » إلا أن يكون مولاه حين ءلم 
يبلن حم نقضه . 

وقول : إنه لا يبت عليه ما عد على نفسة . وهو فى حد الملكة . 

وإذا زوج الرجل غلامة » أو جاريته . فكرها الذكاح » فليس هما فىذلك 
اختيار و النكاح ثابت لقول لَه تبارك و:.الى:2 عبدا مل وکا لا يدر علشید» 
فليس للءبد فى هذا اختيار . ولا يبر اليد على تزويم عبده . ولسكن يؤمر أن 
يزوجه . 

ولا جير الرجل » أن يزوج جاريته» طلب الد بد أو الجارية ذلاث » أو أيطلباء 
والذ كر والأبى فى ذلاك سواء . 

وإن طلبت الجارية » إما أن يعلأها » أو يزوجها » فلا ذلاك . ولا يذبنى له » 
إن طلبت ذلك » إما أن يبيمماء وإما أن يطأها أو يزوجها . 

وقيل فى رجل مريض » أعةق أم ولاه » فى مرضه . 9 تزوجها وأصدتها 
فى مرضه . وعايه دين كثير . ثم توف » إلا امرأته . وعقّتها ونكاحما ماض . 
ولها صداقها مم الديان » إن لم يكن له مال » يفضل عن دينة » وها الميراث . 

قال أبو عبد الله : و إن تزوجها على أ كثر من صداقباء فلما كأوسط صدقات 
مثلها من النسماء . 


٤ — 


وإن أعتق سرهه » وجمل صداقببا عتتها فتد أجازوا ذلك » غير أنهم 
يستحبون أن يمل ها صداقها ولو قل . ولا صداق أفل من أربعة درام . 

ومن أعتق حاريته ) وكتمما العئق. فأدمس له أن ينزوحهاءحى يملممابالء:ق. 

وإن أعلها بالمتق » ولم ترده للتزويجح فلها ذلاك» إلا أن يكون شرط عليها 
أنه يمتدّها » لوز وج ہا إذا رضيت بذلك » جاز له تزو ها . و 0 لها أن 
تذدر به . وها عليه ميرها » فى قول ألى عبد الله رمه الله _ . 

وقال جابر ‏ رمه الله فى رجل أعقق ضریتهء واشترط عليها ‏ عفد عتتها- 
أن ينزوحها ٠‏ 

قال : نسكاحه سائز . ويرض لها صداقها . ولاعدة عليها مذة . 

ويكره أن زوج أمة » أن سم ميل أرلاده » أو يباعوا . راكد دسل سمعى 
أبوم 2 وزوح الأمة مكروه . 

إن كان القوم الأذين'شترطوا على الحر:أنا لانستعبد أولادك ولسكنا بيهم 
ورضى بذلك » فلهم شر طهم . 

وقال مد بن حبوب ‏ رحمه الله - : م عبيد » وهم أن دإيعوم ٠‏ 

وإن زوج رجل أمة من قوم . وشرط عليهم : أن أول ولد تاره منة » فهو 
حر . فولدت ولان »› فى بطن » ل أهما ولد قبل الأخر . فإنهما يعتقان جميما 
ووستسعيان فى نصف أعانهما . 

و إن روج رحدل رحلا ملوكة غيره » غره ا > وو لات له أولاداً فمل الذى . 
زوحه قيمة أولاده . 


وإن قال : أنا أزو<ك . واییںاً عرفها » فلوس على ازوج شىء . 


rE 
قسل‎ 

وإن زوج عبد » بنير إذن سياه . م عتق . فإنه إن کان دل بها ٤‏ فرق 
بد پها . وأخذت صداقها منه . 

وإن لم يدخل يها » حى عةق. :إلى أحب أن دد له النكاح اوهو اوا 

وإن “زوحت أمة » بلا رأى سيدها. ودخل مها . م أعتقت » وتممت 
نكاحها » وهى <رة . 

قال : المكاح فاسسد . و إتمامها وهى حرة باطل . ولاصداق شاء ولالسيدها . 

وإن غاب سيد الأمة . وطلبت النزويم إلى السلطان : أنه لايزو<ها ؛ لأن 
سيدها ملاك نفسها . وله وطؤها . ولا يجوز أن تزوج إلا بإذنه » ولوكان لها 
ولى حر . 

وإن كره سيدها أن بزوجما » أو يعلأهاء لم لم يحبر على تزويحها . 

وإن 1 ادهو أن يزوجها بزوج » وكرهت » حبرت عليه ولو کرهته . 

وإذا تزوجت امرأة بعبد » بنير إذن مولاه . م أجبرت » فإن ذلك مكروه. 
وها أن تعتزله . 

وقيل : لانحوز لاعبد أن يتسرى » ولايطأاً علك اليين؛لأنه هو وماله لسيذه. 

وقيل فى عمد » تزوج حرة » وفرض لها صداقهاء ونفذ بعضه. م أطلم سيده. 

قال : إن كان أذن له فى التزويح » فہی باعميار» إن كانت لم تل أنه عبده . 

. وإن لم يكن السيد أذن ل » فرق بنْهما . وجمل ها طائفة من صداقها . 


وقال أو عبد الله : ليس ها ثىء من صداقها : 


— ۳۳۹ 


وقول : إن ها صداتها . ويكون ذلك ف رقبته . 
وقول : يكون فى ذمته » إن أعةق يوما ما . 
وقول :لها اجان . 
وسل عن السيذ » إذا خطب العبدة » فى المدة » محر م ذلاك مثل الأحرار ؟ 
قال : النهى مقوجه للا حرار » دون العبيد . واللّه أعل . 
وإن تزوجت امرأة بعبد» دون إذن مولاه فإن ها أن تمتزله . 
وقيل فى جارية بين رجلين» زوجاها برجل »م اشترى الزوج نصيب أحدها. 
قال أبو عبيدة : لايةرا . 
وكذلك الرأة » إن كان زوجها ماوكا . وملكات منه طائفة » فقد حرمت 
علية . 
“إن أ تة ايتزو جما لا باس بذلك . ولسكن يەز وجا بذكا جديد » 
ومهر جديد . ولاعدة علا منه . وديبطل الفاح » لتضاد الأحكام وتخاسها ؛ لأن 
هذه المرأة لوقالت لزوجها : أنفق عل“ » فإلى زوجتك فيتول هو:يل انق عل 
إلى عبدك » أو تقول : سافر إلى موضع كذا و كذا؛ لأنك عيدى فيةول العبد: 
سافرى معى؟ لأنك زوجتى فما تذافت الأحكام. فكان لاسبيل إلى بقاء الأمرين؛ 
وجب إبطال أضعقيما » لا أقواها . فبطل الفكاح . وثيت اللاك . 
وكذلك لو ملكت شتصا منه . 
وكذللك إذا ملك الرجل وزوجته الأمة . 


ون زوج بده بأمقه »؛وأراد رعا مزه »ئه ذلك . فان أراد وطأها » ولك 
۹ 


— ۷ — 
يط وها حت رشهد على ذلك » ويطلتها من عبده . ولاتفى عدمها . 

وإذا غرت الأمة رجلا . وزعت أنها حرة ٠‏ قنزوجها على ذلك » ثم أطلم 
على أنها أمة . فإن عتّرها ادها » وأرلاده مها أحرار ٠‏ وعليسة قيمتهم لأرباب 
أمهم فإن أقام معها » يمد العلم تأولاده الذين تلام يعد علمه أا أمة ؛يكونون 
عبيذاً أسيدها . ويكون صداقها لها . ولو أن عبدداً غر حرة . قنزو<ها على أنه 
حر . © تبين أنه عبد » فهو ليده . ولاصداق لها عليه » إلا أن يعتق . :إن 
أعتق » إن صداقها يلزمه . و لاشىء على سيده . 

ومن اشترى جارية » على أنها مملوكة » فوطمها ثم أخبر أنها حرة . هل يجوز 
له تراويجحها ؟ 

إنة +ة لف ف ذلك . 

قال بء.ض : لايءجبنا ذلك . 

وقال بض : إذالم يمل أمها حرة » إلامن بد ما وطتها» لم يحرم عايه » إن 
أراد وها . 

وإن تسرى العيد شربة لمولاه »كان أولاده مها عبيداً لمولاه . وادس لاعبد 
أن يتسرى ولو أدله مولاه . 

فصل 

وإذا كان عبد ارجل أبله » طلب التزويح . نإ ن كان الأبله عنزلة الصىالقذى 
لا يقل جز تزوع عبده » إلا أن يكون له ومى . 

وق تزويح الوصى اخيلاف ... 


— ۳۷۸ — 


. فم من لم جز ذلك ؟ لأنه إذا زوج عبده » تعلق عليه حق‎ ٠ 

ومن أجاز ذلاك » فملى نظر المصلحة فى ذلك . 

وإذا كان عبد بين جماعة » فلا جوز له أن يتزوج » إلا بإذنهم ا 

وإذا وهيت المرأة حاريتها لزو<ها لاوطء . فإذا صارت فى ملكه ؛ <از له 
وطؤهاء إلا أن تكون مدئرة ذأ كثر التول مسى : أنه لا جوز له وطؤها . 

ومن طلب إلى رحل تنزويح جاريتة . 'يشترط عليه سيذهاء نقتم وکوا 
وقبل بذلك الزوج » فكل ما ضمن به الزوج على التزويح » مما له معرفة بصفة > 
تدرك معرفتة » ولو کان ھولا » فهو <اءز وثابت . 

وعن أبىعل امسن بن أحمد ‏ رحمه الله وأما الذى شرطعلى زوحةءبده: 
أنه لا ثىء عليه ها . ورضيت بذلاك . وتزوجت » ثبت له شرطه عليها . 

وقول : لايئبت هذا الشرط. ويكون جيم ذلك » فى رقبة ااعبد . هكذا 
«وجد عن ألى سعيد ‏ رحمه الله _ . : 

وقيل فى أمة » زوجها سيدها . وى غير يالغ بعبد » أو حر . ثم أزاها إلى 
غيره . و بلغت عفد السيد الثالى . ورغب أن يفخ النكاح »أو حمل ذلك طاء 
هل له ذلك ؟ 

فلس له ذلاك . 

وليست الأمة كالرة » إذا بلنت » إلا أن تعقق » فتخقار نفسها . 

وعن ألى بكر امد بن عمد بن ألى يكر » فى رحل » له عبد . فطلب له أمة» 
ودوحهلها. وهى فى المءدة ‏ أعنى الأمة ‏ ح هلا منه f‏ الاما . وندم على 


ذلاك . ثم انتضت عدتها . هل جوز له تتزويجها ؟ 
' قال : قد عرفت أنه جوز له تزويها » إذا انتضت عدتها ٠‏ ولس فى مثل 

الحرة » فى طلي المدة . 

وعن سعيد بن تمد » وخمد إن هاشم “فى رجل تزوج لعبذه وقبل . م كره 
العبد ٠‏ هل يلرم السيد شىء ؟ 

قال نعم . عليه نمف الص داق . 

وإن تزوج عبد بنير إذن مولاه . 

قال : لاصداق لامرأة العبد . والطلاق بيد مولى المبدء إلا أن يكو نالولى 
أذن لعبده فى النزوي . 

فإن أذن له » لزمه الصداق . وكان الطلاق بيده . 

وطلاق الأمة » من زوجها المر › أو سيد زوجها المملوك : اثنتان ٠ ٠‏ 

وطلاق الخرة » من زوجما ؛ ومن سيد زوحما الملوك : ثلاث. والله أءل . 
وبه التوديق . 


# # 4# 


— لدف — 


القول الثانى 
فى طلاق المبيد وخلمهم وإيلام م وظمارم 
من روج أو مول 
وقيل : مما عرضه أبو صفرة على مد بن محبوب ‏ رمم الله عن عبد 


أعتق . وله امرأة » إنها لا نتزوج » إلا أن يطلتها سيذه » أو تل له موت » أو 


وقال الربيع مثل ذلاك » إلا أن بای مولاه ووطلةيا . م لمقد وروج إن 
شاءت . 

وإن باع رجل ارجل عبداً .وله زوحة . فطلاق زوحةالعبد للمشترى » إلا 
أن يأر البانع أن يطلق . 

وقول فى رحل » تزوج أمة . ثم قال ها : أنت طالق اثفقين » مع عتقك . 
و كان قد دخل مها . فقال مولاها : أنتحرة إلىسنة . فما يةم الطلاقوالتحرير» 
إذا خرحجت من حد الرق ٠‏ تخر ج بتطليةةين ٠‏ ونبق بواحدة . 

فإن أراد ردها » فلا الخيار . 

“إن أحبت الرجءة |أيه وردها » كانت معه بتِطاية . ويقوارثان » إذا مات 
أحدها فى المدة » إلا أن تخار نفسمها » قبل موته . 

وإن لم تر نفسها ٠‏ ومات قبل أن ردها. نمليها مین به : أن لوكان حي 
لاختتارتة . م تراه . 


١۳م‏ ل 


وأما قبل أن يع عليماالتحرير » نلا يكو نطلاق . ويطؤها زو<ها فذلك. 
وإن مات أحده » لم يتوارثما » لأأمها مماوكة . 

وقول : إذا أراد السيد أن يبرى" زوجة عبده . فتقول الزوحة للمولى : قد 
أبرأنك من كل ما يازم لى من حق » من قبل عبدك فلان ٠‏ ويدول السيد : 
قد أبرأت لك نفسك بتطليتة » أو بالطلاق . 

وإذا كان العبد ملوكا لامرأة . وله زوحة . وأرادت أن تطلقزو<ةعبدهاء 
فإنها تأمر من يطلق زوحة عبدها من الرجال . وإن طاقت هى » ثبت الطلاق . 
ولاءلاك الءيد الطلاق » باتفاق المسلءين على ذلك » إلا أن يأذن له سيدهبالطلاق» 
الظمار > أو الكنفارة . أو ثىء ما كان تمذوعا من قله » إلا بأمر سيده . 
وإذنه . 

واختلف فى طلاق العبد » إذا كان بين شر كاء . 

نهم من أجاز الطلاق » إذا طلق أحدم . 

ومنهم من لم جز ذلاك ؛ لأن التزوع لاوز إلا بإنهم جميماً . كذيك 
الطلاق . 

وليس للعبد إيلاء ولاظهار ولاطلاق » إلا بإذن مولاه » إذا أذن له بذلك . 

وعن ألى سميد _ رمه الہ - أن السيد إذا طاق زوحة عبده » وأذن لاعبد 
أن برد زوجته » إن ذلك جائز » كان السيد رجلا أو امرأة . 

وقول : إذا أعتقت الأمة » رجت من زوجها باختيارها . م أعتق العبد 


من بمد ما أعدت ھی . له أن يق ممما » بالنكاح الأول » والصداق الأول ء 


— pY — 


إذا رضيت . وكانت فى المدة تمعد . فإن انقضت المدة » فلا سبيل له . وعدا 
ثلاث حيض » إذا كانت من “يض ء أو ثلاثة أشهر » إذا كانت من لا عيض . 

وإذا طلوَت الأمة تطايةة »أو تطايةتين . 3 اعت فى المدة » إا بر جم 
إلى عدة الحرة ٠.‏ وتبنى على ما كان مغى من عدتها . 

وإن طلتها واحدة » م عقت و ا را أو روا 
جديداً » بعد العدة » فإمها تسكون ممه على تطليةتين . 

وإن طلقها النعين . ثم عتقت ف العدة . نقد يانت منه . ولا محل له » حق 
تنسكح زوجا غيره . 

وقال أبو عبد الله : جوز طلاق الرجل زوجة عبد ولاه . 

ويحوز أن يزوج جارية وإره » أن بريد أن يزوجها به »كان الولد باانا » 


أو غير بالغ » حاضراً » أو غائيا . 


فصل 

وسئل عن أمة » تزوجها عبد رجل . ومات الرجل وخلف ورثة فم 
اليقم والنائب والبالغ . وطلبت هذه الأمة الملاص من زوجها . كيف الوجه فى 
خلاصها ؟ 

قال : معى أنه قيل فى الشركاء : إذا طلق أحدم زوجة اليد . فةول : تلاق 
وعليه الصيداق وحذه . 

وقول : لا تطاق » حت يطلقوا كلهم . 


وإذا ثبت ممنى هذا لميكن لاير طلاق وَكذلك النائب . 


— للخم — 
ويمجبنى أن لا تطلق» حتی یطاق الش رکاء كلهم ٠‏ وينقظر اليقم حتى يبلغ » 
والفاثب حت يقدم ٠.‏ وتكون نفقة زوجة العبد وكسونها » فى رقبة الببد . 
وعل البالنين نصيبهم من كسوة ونفتة وإن شاءواء أعطو | منعندهم. وإن شاءواء 
بيعت حصصهم من العبد » فى نةنة زوجته وكسومها . 


وكدلك وكيل الذئب ؛ ووصى اليقيم . وا عل . 


فصل 

واختلف موضى بن ابی جابر » وسلمان بن عمان ‏ رهما الله - فى الرجل 
يطاق أءيه التى يطؤها . 

قال مونى : :مق . 

وقال سلمان : يستخدمها . فإذا مات عتقت . 

وقال جابر بن زيد » ومسمدة بن بم : لہ أن يطأها ويستخدمها إن شا 
ولا تعتق » إلا أن ينوى عتما 

ؤقال تمد بن حبوب عن والده ‏ ر حمءا ائه _ : عقت . 

ا مرنى بن عل رأى سامان بن عمان . 

ومن جامع أبن جمقر: 

وأما الذى الى من أمته التى بطؤها » فلاس الأمة كالزوجة . ويطؤها بالك 
فى هذا . ولا يكون عليه _ فى هذا إيلاء . ولكذه سد 
عينه » إن كان حلف عن وطتما . 


عم — 


وأما إن ظاهر .نأ مته التى يمائؤها » لزمه الظهار . وعليه أن يكفر » قبل أن 
يطأها . ولا وقت عليه . فإن وطثهاء فسد عليه وطؤها أببداً . 
وإن ظاهر من 5 الى لايطوها . ١إذا‏ اراد و طأهاء فايكعر قبل ذلاك كفارة 
الظهار . 
وإن ری رجل سريقه بالزنا . 
قال : كان ابن عباس بحرمها عليه . ولا أراه إلا صدق . 
وقال غيره : إن كان راسا تزتى » ہا حرم عايه.و إن کان إا رماها بالزنا 
على غضب مفه . ثم استذفر ربه وتاب »وأ كذب نفسه › ملا باس علمية 5 
وإن ظاهر العبد من امرأنه » بإذن سيده . نعايه الكفارة . 
إن أطعم عنه مولاه » أو أعتق برىء . 
وإن أ أن دصوم صام. 
وإن ل يفءل سيده هذا . ومضت أربعة أشهر » يانت بالإيلاء . وهى تطليقة. 
والأجل فى كفارة الظبار ؛ أربعة 1 5 الرة والآمة والسرية . 
وكفارة الحرة والأمة سواء . 
وكفارة المحر والمملوك فى الظهار سواء . 
والأمة إذا لاعنها زوجها » حر كان » أو عبداً نمدتها شهران . 
قال أبو عبد الله رجه الله : عدتها أربعة أشهر . 
ومن ظاهر من أمته » فلا يقربها <تى يكر . 
وإن أعتتما عن نفسها فى الكفارة » جاز له أن يتزوجم ا » إن شاءت 


وشاء هو . 


— o — 

وى كتاب الضياء : 

وإن ظاهر المبد من زوجته . فقال له سيده : قد أجزت للك ذلك . فقال 
النذل بن الحوارى : ليس ذلك له » إلا أن يدو لله : اذهب فظاهر . إذا ظاعر» 
ازمه الظهار . 

وإذا قال السيد لزوجة عبده : هى عليه » كظبر من بحرم على المبد نسكاحه 
لقا الظهار . والله أعل . وبه الةوفيق . 


© % 4 


— ۳۳۹ = 


القول الثالث 
فى ذ كر شىء ن الدد 
فی هذه الما 
وسثل عن الأمة » إذا كان ها ولد من سيدها . وكان يعاؤها . ثم توف عنها 
السيد . فقت بسيب موته . ما تكون عدميا ؟ 
قال : معى أنه مختلف فيه . 
فقول : عليها عدة اعرف عنها زوجما. 
وقول : علمها عدة الرة المطلفة . 
قيل له : إن مات سيدها . وقد كان يماؤها . ولیس له هلمها ولد . ما تككون 
عدنها؟ 
قال : علمها عبدة الاستبراء » كا تستيراً الأمة . 
قيل له : إن مات سيدها. وها مزه ولد. وقد كان السيد » قد ترك وطأهانبل 
موته . ولم يشهد على ذلك . 
قال : معى أنه يختاف فى عدتها . 
فقول : عامهاعدة الهرة القوفى عنها زوجبا . 
وقول : علميها عدة الحرة الطلئة . 
قيل له : فإن أشبد أنه قدترك وطأها . ثم خلا لها متهار عدة الاستبراء . 
ثم مات ماتكرن عدمها؟ 


قال : مختلف فى ذلات أيضا . 

قول : إنه إذا أشهد على ترك وطلها . وخلا لهأ حيضتان » إن كانت ممن 
حيض ؛ أو بقدر ما خرج به » من حد الاستبراء ٠‏ فقد انقضت عداها . 

وقول: علبها المدة » على حسب ما مضى فى الأولى من الاختلاف . ولايتئسبا 
الإشباد » على ترك وطتْها » مالم يكن استبرأها » أو زكجباء أو ياعها . 

قيل له : بإن جاءت بو ؛ بعد أن مات . وقد كان اث د بترك وطتها . هل 
يلحقه الولد ؟ 

قال : معى أنه قيل فى بمض القول : إن الإشهاد على ترك الوطء ٠‏ ما يزيل 
لحوق الولد من الهد › فى بءض القول ٠‏ 

وفى بعض القول : إنه لا يزيل لحوق الولد » إلا أن يزيلها ببيع» أو تزو يم . 

قيل له : إن استبرأها وباعيا . م اشتراها » قبل أن يطأها الشترى . هل 
هذا أن يطأما ؟ 

قال : معى أنه قيل : لكل ملاك استبراء . وعليه أن يستبرتها . 

ومن جامع أبى صفرة » فى رجل ؛ ظاهر من أم ولده : إا تربص أربعة 
أشبر قال الله تعالى : « لاذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرر » لانمل 
غير ذلك › فى الحرائر وغيرهن . 

وفيل : إن أذن السيد اخلامه » فى الظمار . نظاهر عن امرأنه . 

فقال : إن كانت امرأته حرة » تربص أربعة أشهر . وإن كانت أمة» تربص 


شهرين . والله أل وبه التوفيق . 
ييا ليا يه 
( ۲۲ _ منهج الطالين / ١١‏ ) 


— ۳۴۸ — 


القول الرابع 
فى العيدد و الأمة 


إذا 5 وكانا معز وحدين 


قال تمد بن محبوب ‏ رحمه الله _ ف المبد » يتزوج الأمة . فيباع فى أرض 
بعيدة » فيطاب سيد الأمة إلى سيد العبد » أن يطلتها فيا ى 

قال : لا أرى عايه أن يطلتها . ولكن عليه موتا » إلا أن يطلقها . 
وذلك على المشترى . وأما البائع فإذا لم يطلب ذلك إليه » حتى باع غلامه . وليس 
إلا صداق الأمة » إذا كان تزوجها برأيه . 

وإن زوج الرجل أمته ازوج . وأراد المشترى أن حمل الأمة. وكره زوجبا 
ذلك . فليس ذلك إلى الزوج ٠‏ وللسكن إن شاء تبع امرأته » إن كان حرا ٠‏ 
وإن كان عبداً » فنمه مولاه ٠‏ نلينفق مولاه عليهاء إلا أن يطلةما ويونمها حتهاء 
إن کان تزوجبا بإذنه . 

وإن دم عبد . وله زوجة »هما على نكا<هما » إلا أن ايكون سيد العيذ» 
طلق منه زوجته » قبل أن ببيعه . فالصداق عليه » إن كان ضمنه » أو أذنلانلام » 
فُرضى به . 

وإن أعتقت الجارية » أو طلقت . نصداقبا على الولى الأول » إلا أن يدم 
الأشترى يذلاك ويضمنه . ١‏ 

وقال هاشم : إذا زوج الرجل أميّه برجل .م أراد بيمما ؛ فى بلد آخر . 
فكره ذلاك الزوج . 


— الم سس 
قال : أرى أن الزوج » إن شاء نبمها . وان شاء ؛ أخذ ما أعطاها وطنقها . 
فإن زوك <ها بنلام قوم » برأيهم . م أرادوا بيع الفلام » فى بهد آخر وكره ذلك 


سيد الخارية . 


قال : يطلق لهم جاريتهم » ويعطيها حقها . م يديم غلامه » حيث يشاء : 

وقول : إذا باع اأردل غلامه : وله رودة حره ¢ أو أمة ( قد كان ازو حا 
٫إ‏ دن فصداقها عليه : وطلاقما ف دل المشترى لاذه إذا باع ¢ أزمه صداقيا فى عنة. 

ان وأعه عافی درم وصداقها أف درم . والميد ساوى ألف درم . م 
طلقا سوذه © الأزى اشترأه : فايس اھا غير اين 4 الادين باع مما . وعليه لها 
یمین باه : ما دالس فى بيعءه هذا . 

وإذا باع اأردل حاريقه . ولها روج حرا كان 6 أو عبداً : HEY‏ لابائع ؛ 
إلا أن يشترطه للشترى على الباثم . 

وأما إذا أعقق الرجل أمتة المتزوجة . ولها صداق على «لزوج . نصداقها اهاء 
إلا أن يشترطه الزوج » أنه له قبل المقق . 

وعن هاشم بن غيلان ‏ رمه الله فى الرحل » بشتری الأ ٠‏ واها زوج 
عبد . ودذهب مها السيد إلى بلد آخر » نعل كسومها / 

قال : على الزوج الكسوة؛ ولو ذهب بها السيد فى البصرة» مادامت‌امر أته. 
وذلاك بعد أن يفرض عليه السيد الللم . فيأتى الزوج . 


.وس — 
إن طلب الزوج الام . وكره السيد ؛ لم يكن على الزوج كسوة ‏ ولا نفقة 
إذا حرج مهأ السهد . 
والذى نأخذ به : أنه لايازم الزوج لها نفةة » ولا كسوة » إلا أن مخليها له 


السيد . نيازم ذلاك . والله أعل . ويه التونيق 1 
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القول الحامس 
فى ازوم الصمداق 
من نزو المبد أو الأمة 


وقال مد بن محبوب ‏ رهه الله - : إذا تزوج العبد أمة » أو حرة ؛ رای 
سوذه » كان صداقها فى ميه ؛ إذا ياعه » أو أعتته . 

وإن مات » فليس عليه شىء » إلا أن يكون المولى » ضمن بااص داق »كانت 
زوحقه حرة » أو أمة . 

وإن أذن السيد اغلام بالتزويج . ولم محد له حدً! . فتزوج المبد حرءً » 
فالنكاح حائز » والصداق فى رقبة المبد . 

وإن طلق المبد زوجته فایس له طلاق . 

و إن طلقها الضيد . إن شاء أعطاها الصداق» أو أذن فى بيع العبد ذهباع . 
وتوف المرأة صداقها . 

و إن دصل من عن العبد شىء »؛ رد على السيد . 

و إن كان الصداق أ كثر من نه » فايس ها أ كثر من عنه . 

نإن أذن له أن يتزوج أمة . فتزوج جارية رومية . فالفكاح جائز . وصداقها 
فى رقبة العبد » إذا أذن له سهده » فى التزويح . 

و كذلك جهيع ما يتعلق على العبد ؛ من سبب التزويح » من نفقة » وكسوة ؛ 


وغير ذلك . 


موس ل 


وإذا قال الرجل اغلامه: اذهب تتزوج فا تزوجت به من اأهر » فهو على“ . 
فسكل شىء تزوج به » ول و كان أ كثر من عن العبد › فمو على السيد . 
وقال م : إن تزوجما 1 كثر من صدقاتټ نساكهاء ل أغرم السيد . 
وقال هاشم : إذا قال : اذهب فتزوج . م عمق . نالصداق على العبد ء إذا 
أعتق : ١‏ 
وإن باعه » بعد أن أذن له أن يتزوج » فالمر على البائم » إذا أذن له أن 
يزوج ٠‏ وقال له : إن كل شىء تزوحت به عليه . 
وإن أذن له أن يتزوج. ول يقل : هو على“ » فالصداق فى رقبة العبد . 
وإن كان عبد بين شركاء ( فأذن له عضوم ف ازوج | و رأذنله الباقون. 
فإن کان زوج > ودخل بالزوحة . وأ له فى الشر كاء » فااتزويج تام . والصداق 
عام ج » فى رقبة العبد . 
وإن لم يقموا له التزوي » فالصداق على من أذن له خاصة » والمزويج فاسد. 
7 دإن كانت المرأة » تل أنه بين شركاء ولم يأذن له فى التزويجء إلابعضهم. 


فلاس على + ن أذن م ن الصيداف» ألا دودر A=‏ دن 


العيد . 

و إذا تزوج المملوك الرة » أو الأمة » بنير إذن سيدها . فلسهدها إن ءل 
بذك - أن يفرق هما . ويأخذ ما أعطاها . وهى صاغرة 

وإن تزوج المبد بإذن مواليه بمهر . ثم طلق امرأته » فلامرأته أن تأخذم 
بار » ولو كان مرآ غاليًا » إلا أن يصح بالبينة العادلة : أنهم لم يأذنوا له » أن 
يزوج على مثل هذا امبر . 
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وإذا باع رجل غلامه » بمائتى درم . وكان معزو جا امرأة » بأاف درهر . 
وهو يساوى ألف درهم فإنه ليس طا غير الائتين » التى باعه بها . وعليه لبا 
عين » ما داس فى بيه هذا . 

وعن الفضل بن الخوارى - فى رحدل » اياذن رحلا »أن يزوج عبده بأمته» 
أو بامرأة حرة ٠‏ فقال له سهد المبد : زو حه على عشرين درها . فزوحه الرحل »> 
على مائة دهم . 

قال : النكاح تام . وليس: للمرأة إلا ما أذن به السيد »من الصداق . 

وقهل فى عبد » ألى إلى قوع ٠‏ فقال : إلى حر أفرم وزوجوه وم عرب . 
فطلية سيده . 

قال هاشم : کان مومى يقول : عليه صداقما . 

وقول: إذا غرم » وم لاب هون ٠‏ فليا صداقها » فى رقبة العبد . وهذه حناية 
فى رقبقه وها الخيار, إذا ع لمت ٠‏ أنه أتم التزويج سود المبد . 

ولاحرة الخيار » إذا عللت أنه عبد . إن شاءت » أقامت معه وإن شاءت» 
حرجت منه . وها صداقها فى رقيته . 

وإن حك أنه عبد . ونزودةه ) فير إذن موده ٠‏ وأمكذقه مدن نقسمها » ثلا 
شىء على سيد العبد» ولا فى رقبة العيد . ولا دق ها ؛ لأنه عمنزلة :أزنا ٠‏ ولايسهها 
دللك . 

وقول : إذا لم تمل فصداقما على العبد ؛ متى ما عق . ولا شىء فى رقبة 


المبد ؛ لأن هذا ايس من الجنايات التى مجنا بيده . ولا اقتسرها وغلبها . وليس 
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ت المبد على سيده وإعاهو خدعة خدعمم المبد سا . فت ما عت الد . 
فعايه ذلات فى ماله . 
وقول : ليس ها على اليد شىء ؛ لأن عليها أن تسأل عن ذلاك . وتطلب 
لنفسها ما نستحق . 
وأما الميد ؛ فما بينه وبين الله . فعليه أن يتخاص من صداقما » إذا قدر بعد 
وإذا أذن السيد امبده » فى النزويج . ومن بالصداق . ومات السيد » قبل 
أن يل الصداق ء ثم قسم وره ٠‏ ووقع المبد » فى مهم بض الشركاء ؛ إن 
الصداق يسسكون فى رأس مال السيد اميت » إلا أن يشترطوا عند القسم ا 
يكون صداق زوجة الد » على من رقع له بالقسم . 
وءن زوج جاريقه » ول يفرض لها صداقا . وجاز الزوج مها . لها عليه 
كأوسط صداق مثلها » من الإماء » لأنه لا يحل فرج اءرأة إلا بموض . 
وإن مات الزوج » قبل أن يفرض ها صداقًا . نفيه اخقلاف . 
قول : لابسكر خس نما . ولائيب عشر نما 
وقول : للبكر عشر مها ولاثيب نصف عشر تمنها . وأنا أح بأن يكون 
كأوسط صدقات نسائها . والله أعل . 


فصل 
وسثل عن العبد » إذا زوج ادرأة ؛ بإذن سيده » على ص-داق مروف 2 


إن السيد أعتق العبد » على من مهما الصداق ؟ 
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قال : للمرأة اعلوار ب إن شاءت طالبت السيد . وإن شاءت طالبت العبد . 
إن طالبت اليد . وسل ها الصداق » فلا برجع على لاتق بما سل . 
وأما إن باعه أخيره . وأخيره أنه مئزوج له بامرأة ومسا صداق . رضى 
الشترى » وعرذه كر الصداق » حول الصداق على للشترى . 
وقول : إن المرأة مخيرة ‏ إن شاءت طالبت بصداقها السيد الأول ؛ أو 
المشترى . 
وإن أخبر البالم الشترى أن المبد متزو ج . ولم يخبره مازوج . 
قال : لايثبت الصداق على للشترى ؛ لأن هذاعي_ٍ لايعلمه ٠‏ ولو عل,التزوبج» 
و م بالصداق کم هوء ولا سأل عڼه ؛ <دقى وقم البيع .م عل من بعد ذلك › 
كان له الرد بالموب ٠.‏ 
ومن ءل من امرأة » أنها زوجت ممل وکا “بغير إذن سیده وهی آل أنه ملوك . 
و م السيد نسكاحها. فليس يسعه إلا الإنكار عليهما. ولا يتركان على نسكاحهما؛ 
من عير أن يتكر عليهما ؛ لأن هذا ليس بنكاح . 
وإن أذن الرجل لمبده » فى التزويح . ثم أعققه فملى الولى ما يلحق العبد » 
من ذللك , إلى أن ياتى على ماله » إن كان له مال » وعلى رقبةه . ثم لا تبعة عليه ٠‏ 
وقال تمد بن محبوب ‏ رجه الله : إذا تزوج المبد» ,ری سيده » كان 
صداق زوجته فى عنه » إذا بإعد » أو أعتده . 
فإن مات العبد . فليس على السيد شىء » إلا أن يكون ضمن بالصداق » 
كانت زوجةه حرة » أو أمة . 


قال هاشم لمله تمد بن هاشم : قول مد بن محبوب أحب إليفا . 


۳ 


وإذا قال الرجل اعبده : اذهب تتزوج . م عق العيد فالصد'ق على المببد؛ 
إذا أعتق . 

وإن باعه » بعد أن أذن له » أن يتزوج . فالمهر على اليا لسع . وعليه حةوق 
الناس») إن كان أذنله أن لدم ورشاری . 

وإن قال له : كل شىء زوجت به » أو إن كل شىء اشتربته » فو على“ ؛ 
فهو عليه » ولو كان أ کر من كن الميد . 

وإن تزوج ملوك بحرة . م مانت من حته . فلا ميراث له منها . 

والصداق فى رقبة العبد » إن كان أذن له المولى » يكون فى عن العبد . يباع 
وتقضى لارأة » أو وارثمها وإن كان برأى اليد » فايس عليه شىء . 

وإن “زوج عبد حرة » بإذن سيذه . م هرب العببد . 

تيل : إنه يلزم السيد نفقتها وكسوتها . بإن طلقا سيده » ازم طلاقه . 
ويلزمه صداقها . 

ذإ ن كان صداقها » أ كثر من قيمة رقبة المبذ » ل يازمه ذوق ذلاك » إلا أن 
يكون حد له حدا ؛ يزوج به . فلا يازمه إلا ذلاك المد »› زاد فوق رقبته » أو 
نقص . وذلاك إذا واعه » أو أبق وأما إذا مات » فلا يلزمه شىء . 

قال أبو الحوارى : إذا مات المد وقد حد له اليد حدا فى الصداق .فا 
زاد » فهو على رتبته ٠‏ 


فال أبو امور : أرى إذا أذن السيد انلامه بالتزويح » بصداق مسمى . فإن 
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كان مقدار قيمته » أو أقل . فات المبدء فلا صداق على اليد وإ ن كان أ كثر 
من قيمة العبد » مات » طرحت عنه قيمة اليد ؛ وأَخْذ منة الذذلى . 

وقيل : إن باع العبد » أو أءتقه » أو أبق :-كذلك . 

وفيل : من باع عبده . وله زوجةء نل حل على سيده البائم؛ صداقها فى عمنه. 

وقول : يكون فى رقبة العبد . وبغرم البائع للمشترى صداتها» إلا أزيشترط 
البائم على المشترى صداقها ٠‏ ويضمن به ها . فيرجم على المشترى بذلك . وإن ل 
يمم الشترى بذلك » وأراد رده . فله ذك . 

وإن زوج عبد أمة بإذن سيدها . م باع سيد الأمة أمته » فى غير البلر . 
فعليه أن برد على الزوج » ماکان ما له . واه أعل . وي التوفيق . 
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القول السادس 
1 العبد بغر الخرة يزو جما 


وطلاق الأمة المتزوجة 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله _ فى العبد » ير الحرة فيتزوجما » على أنه حر .م 
بصح أنه عبد وقد دل مها , 

قال : مرج منة . ولیس ها صداق على سيده » ولا فى رقبته ؟ لها لمن كن 
مجبورة على بزو جه . ولاتادته بشىء › إن عت . 

وقول : ها الصداق فى رقبقة » إن أعةق . 

وإن غرت المرأة رجلا . وزعت أنها حرة . متزوجها على ذلك . فإن عترها 
لسويلها 6 وأولاده معهأ أحرار 5 وعليه يمهم . 

إن أقام معا إمد العلى مها » فإن أولاده الأخرين » يكو نون عبيداً لسيذها . 
وصداقها لسيدها . وترجع إلى صداق مثاها من الإماء » إن كان قد تز وجا » على 
أ کر من صداقباء أو أقل . 

واذتلف ف ذيمة أولاده : 

قال بعض : قممتهم يوم يسةحقون منه » كانوا صذاراء أو كبارا . 

وقول 3 يەم دوع ولدوا ؛ لأمهم أحرار ف الأصل . 

وإذا قال الءبد أقوم : إلى حر ٠‏ ٠زوجوه‏ امرأة . ثم عهوا أنه عبد » نهى 


بالحيار » إن شاءت أقامت معه . وإن شاءت فارقته . 
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فصل 
ظ قال أبو المؤثر ‏ فى رجل » كانت له أمة . وها زوج حر»؛ أو عبد ٠‏ فظن 
سيدها أن طلاقها بيده . فطلةما 6 : رکا > حتی مضت عدلم-ا . ورو جها 
بحر » أو عبد . 
قال يفرق بينهما وبين زوجها الأخر . ولا صداق لسيدها عليه » دخل اء 
أو ل يدخل . وترد إلى زوجها الأول . ولها صداقبا لديدها . ولا يعاؤها حتى 
تذتضى عدتها » من الأخر » إن كان قد دخل مها . وسواء كان الآأخر عارفا » عا 


صنع سهد الأمة » أو غير عارف . فإنه لا صداق عليه لسيدها . وال أعل . 


فصل 

قال أو الؤئرء ووائل بن ايوب ب رح مما اه ف رجل » كانت له جارية. 
فسكاتبها ولم يقدر على الوفاء . فردها إلى الرق ٠‏ وباعها لرجل » فوطتها للشترى . 
وباعها لأخر » فوطئها المشترى الأخير أيضاً . 

قال : يأخذ من المشترى الأخير » مهبر مثلها . ثم برجم الأخير على الذى 
اشتراها مفه فيأخذ مفه مهبر مثلها » من المشترى الأول . ثم بردها على مولاءا » 
الذى كان اشتراها منه ٠.‏ م يرجم ہو على مولاها ء اذى كان اشتراها منه .ثم 
برجم هو على مولاها » الذى كاتبها . نقلكون عل مكاتبتها . 

وقال د بن محبوب ‏ رحمه الله فى رجل متزوج امرأة » أو أمة » مكابراً 
لها من حت الثوب » إنة يلزمه لاحرة مهر مثلها . ولا يازمه للاأمة شىء إلا 
الأدب . 
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والذمية مثل الحرة » لها صداقها . 
وقال عمر بن القاسم » وعمر بن مد فى رجل وطىء أمة بكرا » أو دبا . 
فافتضها . 
قال أبو على : البكر والثيب سواء فى هذا . 
ويوجد فى السكقب : أمهما لا شىء ىا » فى المطاوعة . وما فى الكراهية . 
وإن وقم رجل » على جارية . فجاء مما على التهر مفه لها . إن كانت حرة ٠‏ 
نعليه مر » مثل ههر نساتئها . 
وإن كابت أمسة ٠ U‏ قءأوة عشر عنما ٠‏ وإن كانت دبا » فعأيه نف 
عشر نها .. 
وقول : للبكر خس ينها . ولائوب عشر مها . 
ومن ر وج حأررته الصبية الما ركة . ومانت قبل أن يحوز مها الزوج » قبل 
وقبل النتلة » فلا صداق ها . وليس اسيدها حق . 
ودكن أعئق مجه الممزوجة . و 1 سةان صداتباء نهو لا . 
وإن ضرق رجل أمة . ثم بإعها لرجل نوطثئها المشترى » فولدت . ثم جاءها 
سيدها » ماستقا . 
قال : له قيمة الأولاد . :إن قدر السيد على السارق » أخذه بقيمة الأولاد . 
وإن لم يقدر على السارق » أخذ أبو الأولاد يقيمتهم . ويقبع الأب السارق . 
فيأخذه عثل ما أستحق منه » ٠ن‏ قيمة الأولاد.» وعقر ال جارية . وال اء ٠‏ وبه 
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القول السابع 
نما يحوز لزوج الأمة منها 
عن أبى سعيد ‏ رحمه الله فى رجل » زوج أمةه برجل؛ إن عليه أن ليها 
له » مغل صلاة العقمة » إلىطاوع الفجر . وهذا نما يلزمه ٠‏ وهو فيا دون ذلك عير. 
وإن وطهاء فى وقت ما لايازم السيد تاينما له . وحبسها عن ضيعة مولاهاء 
إنه يازمه مان ما استءملها . وليس لازرج » أن يسةءمليا شير الوماء ' إلا بإذن 
سيدهاأ . 
وإن اسةءملها السيد » فى وقت ما عليه أن يليوا لازوج . فلا ضمان عايه 
ازوج 
وإن خلاها بالنهار » بقدر ما استعملها فى الأيل » نهو أحسن . 
وله أن يأمرها بإصلاح نفسم‌اء منتعطير ولبس ونزيين» من غير أمر سيدها. 
ولوس لها أن تعمل ازوجها عملا » من غزل » أو غيره » إلا بإذن سيدها . 
وإن ی عات لازدج عرلا ؛ من غير أن يأمرها ره 6 مثلأن تعمل له طعاماً» 
من عفده . فلا يضيق ذلا . ولءل بعضاً حب له أن ينهاها وض لابرئى ذلاك 
عليه ٠‏ ولدس له أن يأكل » ما تأتى به » -ن بدت سيذها ؛ حت يصح معه ؛ اا 
ملكة اذلاك . 
وإن جہل » وأ كل مما لايصح معه » أمها مملكة إياه . فلا أبرثه من الغمان 
للسيد » مع القوبة لله تعالى 5 
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وكذلاك غير الزوج فى هذا . ول و كان من يازم السيد عوله وإن جلت 
ونطت ذلك » فلا جزيما القوبة » من دون المل » أو اطلاص . 
و إن أراد السيد أن يو جر أمته . ومخر<ما من بلد زوجها. فله ذلاك» ولو كره 
الزوج . 
وإن أراد السيد أن يخرج بها من المصر » فإنه خير الزوج » إن شاء أخذ 
منهم » ما أعطاهم لها ٠‏ وإن شاء » تبع زوجته . 
وأما إذا باعهسا » حيث يذاله الك ٠‏ فايس على السيد لازوج مخيير . 
ال اء 1 
فصلل 
وقيل فى الأمة » إذا أعتقت . وه ازوج . فاخقارت نفسما » فإن النسكاح 
فسخ ببنهما » كان الزوج حرا » أو عبداً ٠.‏ 
وقول : لبا ذلك فى العبد . وأما الر فلا . 
وعن الحوارى بن عمان ‏ رحمه ال _ فى عبد » دخلت عليه زوجته مهاراً . 
طا . 
قال : ليس أرى له أن محبسها عن مواليها مارآ . ولا لهم أرت محيسوها 
عخه ليلا . 
وإن كان وطثهاء ول حبسا » نلا بأس علية بذلك . 
وقول : إن الوطء للجارية حبس عن سيدها » إذا كان هو الطالب لذلك . 


فو 


أما إن نامت ھی » أو قمدت . نجائز له ذلك منها وإن أرادتأن تقوم لعنعها. 


ولايتعرض -لأبسما . 


or —‏ — 
واختلف فى تزوج عبيد اليتيم » من ذ كور وإناث . وقد شر حنا ذلك › فى 
كعاب أمر اليتامى » وعفيد النائب » والفتود» أعسرهم إلى وكلائهم فإن 
يكن لهم وکلاء »دسلا بروجون الأنهم فى حكم الأحياء ٠‏ وال أعل : 
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( ۲۴ _ منهج الملالين ' ١۷‏ ) 
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القول الثامن 
فى وطء الاماء وما محوز من ذلاك 
ومالا جور 
وعن رجل » له جاريتان أخټان . رباهها من جا. ية له » مذ هما علذاةان » حتى 
أدركت واحدة . فوطمها مؤغير استبراءمته لها. فسَكث يطؤها سذين. م أدركت 
الأخرى ٠‏ فعزم ألا يطأً الأولى » وأن رطأ الثانية فاستبرأها » <تى حاضت الأولى 
حيدةين وكل لاصغيرة أربءون 27 ٠:‏ م وائها > قبل أن روج الأول » 
وبل أن مخرجها من ماکه . 
قال بعض الفتهاء : ليس له أن يطأها » حتى علك فرج أخنها غيره » بلك » 
أو تزويج . وقالوا : يتحرعما عايه . 
ومن باع جاريقه ارجل ٠‏ وشرط أنه لايطؤها . فالبهم تام » والشرط باطال . 
وله أن يطأها ء إذا اسّبرأها . 
ولايجوز المع بين الأختين »فى التسمرى بملك الهين »كا لامجوز الع بينهما 
والتزويج . 
ولايحوزله أن يتزوج |حداها ويطأ الأخرى » يملا المين » فى حال واحد. 
ومن “زوج أمة . وطلنها تطليتتين ثم اشتراهاء فلا جوز له أن يطأهاعلك 
المين ( <تى تكح زوجا غيره . 
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فوطؤها لهاء لا حلہا لبذ'ء حتی تنكح زرجا غيره ؛ غير نكاحالسيد؛ بلك المين. 
وفى هذا اختلاف . 

وإن كان غلام» لم يدرك . وله جوار يلاعهن . وبجهد على جماعون » غير 
أنه صبى » لايقدر على ذلك . ثم أدرك أنبن ء لا عرمن عليه » ولا على والده ؛ 
ولا أمهامهن » ولابناتون . 


وقال أهو الؤير : من نظر إلى فرج أمةه » وهى صبية » لشهوة » لم أر 4 أن 
يتسراها . 

وقال القاضى أبو ز كريا : إذا قالت الأمة : إنها أرضمت سيدها » فى حال 
ما يكون رضاعه » مرم النزويج » إنه لاحل له وطؤها ء ولابناتها . 

وعن ألى معارية : إنه لاحرم على الوالد وطء جارية ولده » إلا أن يطأها 
الولد » فلا يجوز لاوالد . 

وإن ورث الو من أبيه جارية » كان أبوه يطؤهاء فلا يجوز للولد وطؤها. 

ومن جر مجارية قوم 2 اشتراها » ولا يجوز 4 وطؤداء ولا تزويجحها . 
ومحوزله استخدامها . 

ومن وطىء جارية رطا حلالا ؛ أو حرامًا » حرمت عليه بنائها » وبنات 
بنيها » وبقات بفانها » كن فى ملكه ؛ أو ملك غسيره . وم مجان له ؛ بوجه من 
الوجوة.: 


وأما أخواتها . وبنات أخواتها» ويفات إخوتها » وعمائها » وخالاتها . فإذا 


أخرجبا يتزويح » أو بيع » أو هبة . نيحل له ٠ن‏ لاء » ما حل فى المزويج ؛ 
إذا انتضت عدة التى أخرجبا . 
وأما بذت عمها وبنت خالا وبنت خالنها » فلا بأس عايه بوطتون «هها ؟ لأن 
هؤلاء يرز جعون » بالئز. بج وملا المين . 
وءن نظر فرج أمة » أو مسه بيده م اشتراهاء فلا يطؤهاء إذا كان 
ذلك عدا . 
وقال أبو المؤثمر ‏ رحمه اله : لابأس أن يطأ الرجل من الولا؟د »ما وطىء 
روج أمه : 
وقد تزوج محمد بن عر » بتربكة زوج أمه » بحضرة هن السلمين » نل نمام 
عابو ا ذلك عليه . 
وقيل فى رجل » اشترى جار نة من قوم» بريد أن يطأها. تفرج بها واشتراها 
ووطئها . م جاء رجل » قادعى أنه زوجما فلا يبل قوله » إلا باابيدة 
فإن أقام بينة : أنها امرأته » نلا يطؤها مولاها.. وله خدمتها . 
وإن ل جحد ببنة إلا مواليها الذين باعوها له . وكانوا عدولا » 6لا تقبل 
شهادتهم ؛ لأنهم لم يلوه » إلا أن يصدقهم . نإن صدقبم » فلا يطؤها» إن 
ا ) 
وإن ردها علمهم . نله ذلك ؟ لأن الزوج عيب فى الأمة . 


وفى بعض الةول : إن وطتها ء لم يكن له ردها . وله أرش العيب . 


لاوم سه 


إن صدق المشترى » موالما البافين . ورجمت إلى الزوج > فاا عد 
من وطء اأشترى حيدتين › إن كانت گن غ 

وإن كانت من لا حيض » نتعقد خسة وأربمين يوم . م يطؤها من ومد 
ذلك » إن ل يبن بها حمل . 

وإن اسقبان بها حمل » فلا يطؤها حتى:نضع جلما » وتطهر هن تفاسم . 

و إن قالت الأمة لمشتريها » بعد أن وطتها: إن ها زوجاء فليس عايةتصديةم. 
بعد الوطء . 

ومن تزوج أمة » على أنها حرة . فصح ألما أمة » فاشتراها . كره عض 
الفقهاء له » أن طا ها ملك المين > ال الوط الأول . 

قال أو الموا رى: إن کان سيدها الزى وطنها فى ماك أ له ذلك النزو_بح» 
جاز له أن يطأها » عللك المين . 

وقال ممد بن بوب رجه الله _ : له أن يطأها . وأما إذا تزوجبا » على 
أنها أمة . ثم اشتراها من بمدء فقد صارت له وينفسخ النكاح ؛ ويطؤها بملك 
العين . وليس عليه استيراء فى هذا . 

انا اذا تزوج المملوكة ء ثم اشتراهاء ثم طلتها بد ار اء . 

فقول : لا يلحتها الطلاق ؛ لأن اللاك ناخ عد التزو . وض : 
ا 

وقول : إنها تعتق . 

وقول : حرم عليه وطؤها ونه اس:خداميا. 


نے ازو ب 
وقول : دوجد فى کب مد بن بوب ہے ره ا 8 2 أ صهرة : |5 
المملوك أن يقسرى ف ماله » إذا أذن له سيده . ويتزوج من الذساء 
وعن الحسن بن أح-د » إلى عر بن مءين ‏ فى المرأة » إذا اشترت زوجها 
المملولك » وشرطت الخيا. أياما معلومة هل له وطؤها فى :لاك الأيام مال ترضه؟ 
قال : يمجبنى إذاكان انيار اء أن ينفسخ التكاح؛ ألما لو أعدقةه »فى أيام 
الخيار عق . وإن حدث علوه سب » فى أيام انيار » أزمها ٠‏ 
ومن تزوج أمة . واشترى منها جزءاً » نأيدسك ءن وطكم_ا ء حتى يشتريها 
كلما ؛ لأن الفروج لا نتبعض » حتى يطأ نصفها بالتزويج » وأصغم_ا علاك المين . 
ولا نمل فى هذا اختلاماً . 
وإن اشترى جارمة » فى بلاد الحرب . نأ أن لايطأها » فى بلاد الحرب ؛ 
<تى حرج بها » ويمامها الصلاة ؛ والفسل من الإنابة والحيض . 
وإن وطتها ء فى بلاد الحرب . فلا تقول : إمها حرم عليه . 
ومن ع دن امت از نا يلا ب له أن دطأها 1 
ومن دير أ مته › ولو ان عايه بو طا : 
وەن اشترى أمة » واسديرأها. م اسقبان مها حبل » إن له ردها على س يدها ؛ 
لأنه غره . ولاس عليه » فى اممتما بمد الاستيزاء شى» . 
وإن قال رجل ارول ل ادق هذه وياشرها . 
َال بشير بن المنذر : إن الفروج لاتعار» ولا توهب ٠‏ والجارية لارجل الذى 


باشرها . 


— ووم ل 


وقال مر سی بن ألى جا بر : إن الجار نه عليه حرام. ولاحد عليه؛ ليأ نه وطمهاء 
قبل أن سيبركها. 

ومن اشترى أمة » فاسجيرأدا : 9 ظهر مها حل من سيدها الأول . 

تقال الملاء .: يؤمر المشترى بردها ويؤمر البائم أن يقبلما . 

إن كره عليه قوم » عليه ولاه » يوم ولد قيمة عبد » ويأخذه ولا يملؤها 
المشترى ؛ حتّى تضم وتفقسل من النفاس . 

وقال أبو عيدانٌ : مسك عنما . 

ومن طلب من الباءع والمشترى ‏ نض البيع » فله ذلك » ولكن إذا طلب 
البائع النقض » فلا عر لها وإن طلبه المشترى » فايمط البائع عةرها . 

ويحوز ابيد الأمة : أن يزوجما» بنير إذنهاء وكان الربيم بستح بأن 
يشاورها فى ذلك 

ومن اشترى جارية مصاية ذتالت له : إن ها زوج » نلا يطؤها. وه_ذا 
من طريق الورع › لا الحسكم 1 

وأما الشركة التى ين:مما المسلمون0©, ولهحازوج فيحل وطؤءا . وقد انفسخ 
عمها حكم الزوجية . 

واختلف فى الأمة التى يطؤها سيدها » إذا رأته يزلى . 

ورل : حرم علا وطوه . 


وقول : لا محرم . 


60 لعنى بعد الاستيراء ٠.‏ 


5 
ومن كانت له أمة يطؤها » وهى تمصيه عند الجاع » إنه جوز له ضرا ؛ 
كالزوجة » ضربا غير مبرح . 
وإن وهب الان لأبيه » أو الأب لابنه جا ية . فلها أراد وطأها قالت : إن 
الأب » أو الابن كان يطؤها » إنة يتف عنها حتى بسأل الممطى الممطى فإن وافق 
قوله قولحا ركما . وإن أنكر قرها ؛ فلا نصدق هى . 
وأما إن غاب العطى » أو مات . وقاات للمعطى إن الأب أو الابن وطثئها ؛ 
فلا يطؤها حتى رمل كذبها . 
فإن قالت امرأة لزوجبا : قد أحلات لك فرج أمتى . فإن الفروج لاتعار» 
ولا توهب ٠‏ وايس له أن يطأها ذه الافظة » حتى اكه إياها » إن شاء باع » 
وإن شاء اعتق . و إن شاء وهب » فيصير له وطؤ ها جائزاً » بعد الامتبراء . 
ومن وطلى جاريته وها زوج »ند وط مالا ء_ل له . ولا حد عليه فى 
ذلك . ولا تفسد عليه امرأته . 
وقيل فى ر لى »له ماايلك وهم أم حرة » أراد هذا الرجل أن يديم أ<-د 
مماليسكه » أو يملأ الت له أمهم : إا أرضمتهم جي . حل يقبلقرها »كانت 
حرة » أو ملوكة ».أمونة أو غير مأمونة ؟ 
قال : أما فى الوطء فإن قرها مقبول »كانت حرة » أو مملوكة » مأمو نة » أو 
غير مأمونة . قالت قبل الوطء »أو ه' الوطء . 
وأما فى البيع » فلا يقبل قوطهاء إن كانت غير مأمونة »كادت حرة » أو 
مملوكة . 


۳۹۱ 
وإن كانت مأمونة »قبل وها »كانت حرة » أو ملوكة , إلا أن تقول ول 
ابيع إن ابي ماض » كانت حرة ٠أو‏ مماوكة » مأمونة » أو غير مأمونة . 


5 

عن ألى سعيد ‏ رحمه الله فى الأمة المدبرة . هل يجوز وطؤها لمن دبرها ؟ 

. قال : معى أنه جوز ذلك . 

فيل له : فإن مات الدر » وكان قد ديرها على غيره هل بحو ز لوده أن 
يملأها ؟ ّْ 

قال : معى أنه جوز له ذلك . 

وإن باعها الدير » فى دين عليه . نايس للمشترى وطوؤها . 

وقول : له وطؤها . والأول أ كثر . 

وكذلك فى الذى يقول : بوم بمرت » أو يوم يقدم نلان » نجاريقه حرة . 
وَذَلِك لايطؤها. :إن وطثها » فى يوم . وسل من الوت » ول يقدم فلان . ل نئل : 
إنه وطى” ام 

وأما الذى وطى” امرأة ملوكة برضاها » أو بغير رضاها» كانت بكرا » أو 
يبا » فإنه قد قيل : عليه الضمان اسيدهاء فى البكر عشر ثمنها . 

وقول : جس نما . 


وفى الثدب . قول : عشر منم 


— ۳۲٢ — 


وقول : نصف عشر ثمنها والوماء على الرضا والكراهية ؛ فى هذا سواء . 
وأما الذى اشترى أمة »> وهی ممزوحة بعبد “أو حر .ان المزو ج نام محا 
لاينتئض . وازوجما أن بطاها ولاس لسيدها أن يملأها > حتی تبين من زوجهاء 
ريه اليه 
ومن قال لأمة قوم : إن باعك سيدك اشتريتك . فباعها سيذها واشتراها؛ 
إنه لابحرم عليه وطؤها » ذا الؤول . ولوس الأمة فى ه_ذا كالرة » لأن الأمة 
لا ملك من شما شقا . 
فصل 
وقيل : إذا زوت أمة ؛ عير رأى سيدها وغاب زوجها » و م أبن 
هو . فإذا لم برض السيد باز يج » فهذا تزوبج قاسد . 
وإذا انقضت عدتبا » نلسيدها أن بطأها . 
وإن جاءت الأمة » بولد من زنا ء فلا يجوز لنيدها أن يطأها ؛ لأنها زانية. 
وإذا كانت جارية لةرم ؛ يتداولونها . وظهر مها حبل .الوا : إذا جاءت 
به لسعة أشهر » مذ رطلما الأخر ء فهو ولد الآخر . ولا<ق للا ول فيه . 
وإن جاءت به » لأقل من سسقة أشهر » فهو للا ول . ولا حق للا خر يه . 
وهذا إذا لم يكن الوطء ؛ يسبب زيل حكم وطء الواطى” الأول . 
وأما إذا كان الوطء لا ,زول حكه » بزوال الرأة : مثل أمة بين شركاء » 
وطأوها جميمًا » فى طبر واحد . نقد ا<تلف فيه . 


فول فمة مافلى مەی من المواب 5 


عاضا 


وقول : الولد هم جميعا » إذا جاءت به لأقل من سنتين » مذ وطتها الأول ؛ 
ولسةة أشهر » مذ وطثها الأخر . 

وقال الأزعر بن مد بنجعفر ‏ فى الذىيزنى نجارية قوم ثم أراد الحلاص. 
فإن كانت بكرا » نعايه عمرها . وهو ءشر مها وإنكانت ثيبا » فنصف عشر 
ا 

وقول : لاشىء عليه » فى الثدب عطارعة . 

وقول : عليه بقدر ما شذلها » عن خدمةمولاها . ويب أن يستديط انفسه. 
ويةّرل لسيدها : لزمنى لاك كذا. إن شات تأخذه »ى . و إن شات محاني مغه . 

و اوس عليه أن يفيه ؛ أنه من كذا وكذا. 

وكذلك فى الذى سرق لأحد شيئا أو يقل له دابة . وأراد أن يكنى عن 
نفسه » عن تفسير ذلك . ويستغفر ربه » هم الم على ذلاك 5 

ومن وطى” أمة قوع فى ديرها » فلا عقر لسيدها . وعليه أرش الجرح + إن 

کان جرحما . وكراء » قدر ما شغلا . واللّه أعل . وبه الترفيق . 


© 4# 5 


— ۳٤ 


اقول التاسع 


وقيل : الاستبراء للا مة سنة واجبة . ومن ر كما كان زانيا » لاحد عليه . 
و حر مم عليه أبداً > و سقط عڼه الحد بالإجماع 5 

وهن وطى” أمة ) وحرمت عايه وله آذ عا واستخدامما . وأما الوطء 
فلا . 

وقول فى رحسل »كانت له حارية ق 6 ر اها عل بده ٠.‏ 9 إنه وطنها » 
مهل منه ؛ قبل أن يستبرميا ۰ وظن أن ذلك جار له : وأنه لا استيراء عأمه ¢ 
إذا كانت ف <جدرھ . ور اها عل دیل ره . ها نودم على حر عما عليه . 

وود عفنا “ن د سس خالد : أنه قال: يستبرمها “ولو أدَذها دن عوك أمما . 
وأما إذا رباها » فلا أقدم على تحرعها . 

وأما إذا أراد السيد أن يزوجهاء فلا استبراء فى التزويج . 

والمارية الصغيرة الى تحض » تستيرأ خمسة وأروعين توا . 

وكذلك ای فد اعت من ايض 6 والی عض ( سرا خيصةين 5 
ول ا جوز له ما دام الاسويراء ينض ب أن بعس الفرج ؛ ولايذظر إليه فإن«ءل 


دللك › وقد درت عليه أبداً ¢ أو ٤‏ أو لم يوج . 


— o — 


وإذا قال البائم: إنه قد استبرأها عشرين يوماء كان على الشترى أن يستبر مما 
عشرين يوم .وليس هذا الذول بجعم عليه . 
وأما الجتمع عليه ) فهو أن ب تبر ما الأشترى أر بعين يوماًء أو خخمسة وأربعين 
بوم »> إذا كانت صذيرة ٠‏ م تباغ , أر كبيرة » قد يست من الحيض . 


وأماالتى نحيض . فإذا استيرأما المشترى بحيضة » والبائم محيضة . فجائز » 
و يملوا الاستبراء بالحيض » كالاستتبراء بالأيام . 


ومن أمر رجلا : أن يشترى له جارءة ؛ فاشتراها له. وقال له : إنه قدا شتراها 
له ۰هل زه ذلك » إذا ل يكن أمره : أن يستبرها له » قبل ذلاك ؟ 


قال : نعم إذا كان ثقة » أجزأه ذلك . وكان له أن يطأها » إذا قال : إنه 
ول أستير أدا له »عا ستبرىء مثاها » كان المة امرأة ٤‏ أذ رحلا 3 


وسثل أبو سعيد ‏ رحمه الله عن رجل » أراد أن يشترى أمة . فاعتقد 
فى ندته : أنه وبر ها » مذ يوم قد سماه . فلما خلا له أربءون يوماء أراد وطأها. 
وكانت ممن تستبرأ بالأيام . هل له ذلك ؟ ظ 
قال : معى أن له ذلك . 
قيل له : مإن كانت من عدا بالميض . فما أن حاضت حي واحدة ؛ 
أراد وطأها . هل له ذلك ؟ 
قال : معى أن له ذك » على قول من يدول بذلك . 
ومن اشترى أمة » ولم برد وطتها . فليس عليه استبراء؛ إلا أن يكو نالبائم؛ 
کان يطؤهاء وأراد هذا بومها . فمليه أن يستبرئهاء إذا عل أن البائع كان يطؤها؛ 
لأن اللذى ينيم الأمة التى كان يطؤها » واجب عايه أ 


LL ٠ 


انام — 
وإن بأعمأ ١‏ و 6 المشترى » أن عليه أن :ضقیر مما مو عيب فى جيم ١‏ 
ويدخله الفقض » عمنى الجهالة والعوب ٠‏ 
واختاف فى استراء الأمة . 
فقول : نستبرأ التى تحيض بحيضة ؛ عدد الباثم » وحيضة عند المشترى ٠‏ 
وقول : محوضتين على البائع » وحيضقين على الشترى . 
وإن كانت من لانحيض . فقول : بشهررين . 
وقول : مخمسة وار 527 ش 
وقول : بأربعين يوما . 
وقول : بعشرين يوم وهذا على قول من يقول : بالحيضة الواحدة » مجعل 
ها نصف الأدبعين ٠‏ ولامجوز له أن يقضى مها حاجة فى الفرج» من فوق الثهاب؛ 
ولا من تحتهاء ولو لم يول » فى حال الاستيراء . ويام فى مسه لها ء ونظره إايهاء 
قبل الاستبراء » إذا كان على ممنى الشهوة . 
وكذلك مرم عليه النظر إلى أمتة » التى لا بريد وطأها » إذا أراد بذلك 
التلزذ والتشهى . وهى عنزلة الأحرا »من لا جوز له الذظر إليه » فى مهن التلزذ ٠‏ 
وأما نظره إليها » أو مسه لمنى » فلا شىء عايه . 
وكذلات أمة غيره » إذا يه ها لءنى » فلا بأس بذلك » إذا برىء قابة 
من الشهوة . 
وجائز للأأمة مفع سيدها مر الوطء قبل الاستبراء . 


وكذلاك راز مها » فى ممنى التعود » فى حفظ الفرج : 


= ۳۷ 
وإذا كان السيد يطأ أمعه . ثم أشبد بترك الوطء . نجاءت بواد » من بيد 
الإشهاد » لأ كثر من سقة أشهر » أو لسقة أشهر » إنة يختلف فى الواد . 
مول : بازمه مال روجا . 
وقول : لايارّمه ذلك . 
وإن باعها . وقد كان يطؤها فجاءت بواد عند المشترى » استة أشبر » أو 
أ كثر. وم يكن المشترى بطر ها . 
فقول : إن الولد ياحق بالأول وهو البائم . 
وقول : لايلحدق البائم »ولا المشترى . 
وقول : يلحق بالباثم . 
و إن جاءت به » لأقل من سقة أشهر » فهو للبائع ٠‏ ولا نعلى فى ذلك اختلاً. 
وهو حر يلحق باسبه بالباثم » إلى سنقين ٠‏ 
فصل 
وإذا كانت الأمة يطؤها سيدها . ثم اعا » قبل أن يستبركها . فذلك عيب 
فهاء ترد به . وعليه أن مخبر المشترى بذلك . فإن أ حب أن يأخذ » أخذ بل 
وإن 55 أن يرك » وله ذلاك . وإن ک2هه ذلك »› فهو ام »فى ذلك . 
وإن استبرأها وباعها » فلا عليه أن مخبر بذلاك . 
وإن كانت الأمة » فى عدة من زوج . فعلى البائم أن خبر المشترى بذلاك » 
إذا أراد بيمما . فالقول نيها » كا'ةول فى التى كان يطؤها سيدها وإن أخبراليد 


الشترى : أنه قد استيرأوا من وعاءه إياها 6 أو أا فل أزقطرت عدا من الزوج 
وله ید ف ا ؛ءن اللاستراء عل المشترى . 


۳۸ — 
وأما فى الاطمئنانة » إن محف المشترى البائم : أنه قد استبرآها من رطئه. 
و يشك فى قرله » تأرجو أن يحزيه ذلك » إذا قال : إنه قد استبرأها استبراء 
تام » على قول من يقول بذلك . 
وفى بعض الول : على البائع استبراء تام وعلى المشترى اسعبراء تام . وهذا 
القول أحوط » وأصح فى السك . 
وإذا كانت الأمة الصئيرة » تستيرأ بالأيام وبقيت عليه بةية من الأيام ؛ 
وأو َع ؛ وحاضت . نعلمها أن تبتدىء الاس تبراء بالمخيض . وكذلاك فىالمدة . 
وقيل فى الأمة يمتزها مولاها زمانا » لا حمل ذلاك عدة لها. خضره الوت › 
فأعتقيا بعد موته . وقدكانت حاضت » فى اعتزاله عنها . 
قال : لا أرى علمها عدة . 
وإن كان جءل اعتزاله إياها عدة لها » أن يبيمها » أو بزوجها . ناما حضره 
اموت أعتقها ٠‏ 
قال : لا أرى عليها عدة . وتزوتج ‏ إن شاءت ‏ من الندءكا أنه لو بإعهاء 
قبل أن يموت . وقد كان استبرأً رحا محيضة وهو ممن لاينهم » لم أر على 
المشترى أن يستيرثها . 
ومن روج أمة بإذن سهدها . ووطتها . ثم صارت إليه > لك المين . هل 
عليه استبراء ؟ 
فقول : عليه استيراء . 


وقول : لا استبراء عليه .: 


ا 

وأما إن زوجم . ثم صارت إليه بلك الدينء قبل أنيطأها. ولم يكن أغلق 
عليها :ب » ولا أرخى عليها ستراً . فلا بد من الاسټبراء » فى هذا . ولا يمدم من 
الاحتلاف . 

وإن وطئها » بغير استبراء › فلا مل أنها حرم عليه ؛ لأن الوطء فى المزويح» 
قد كان صباحا له؛ فى حين ذلك . وقد صارت منه؛ فى حد الفراش» وإن لم يكن 
وطىء » أمرناه بالاستبراء » للخروج من الشبهة . 

وقال مد بن محبوب ‏ رجه الله - : من حاول فى ترويج أمة ؛ لأجل هدم 
الاستبراء » ثم اشتراها . وكان الأساس ببنهما : أن يتزوجباء ثم يشتريهاء فيمطأما 
بغير أسيبراء » لاستعجاله إلى ذلك . 

فقال : إنه إذا كان على هذه الصفة . ثم وطئها » إنها تفسد عليه بالوطء ؛ 
علك التزويج ولا محل له وعاؤها أبد1ء علك اليين » ولا بتزوييج ٠‏ ولل عضا 
لإبرى عليه» فى ذلك فسادا ؛ لثبوت المسكم فى المزوريح؛ ولأنه لم يكن علىسيدها 
بعد وجوب النزوييج ؛ أن مہا »ولا أن ببيعها . ولو كان هنا لك أساس المبة 
والبيسم » فإنه لم محسكم علية بمد » ثبوت ذلك ؛ ولا وجوبه . ولا يحسكم ها هنا 
بالثبات » فى الأملاك الواقعة . 

وقال أبو تمد رجه الله : جاء امطاب من النى م » فى الاستيراء 
للأمة على الشقرى» دون البائع بقوله : لا تطأ الموائل حتى محضن » ولا الحوامل ٠‏ 
حت يضمن . فهذا أمر مه لامشترى . 


) ١۷ / ملهج الطالين‎ - ۲١ ( 


سے برام — 


فن اشترى أمة › أو وھهىت له› أو ورمماء أو ملتکہاء بوجه من الوجوه . 
وأراد وطأها » فعليه أن يسقبرما. 
وإذا اشترى رجل جارية . ثم دنمها إلى رجل » يستبر ها له فى منزله . 
فاسهير اها محيضتين ثم بدا له أن ببيعهاء قبل أن يطأها . 
قال : إن كانت عند الرجل » فى منزله » م مخرجءن بدته إلى الآى اشتراها » 
أو إلى غيره . فليس عليه استبراء . 
وإن باع لرجل جارية » أو وهبها . ثم غابت عنه . ثم ردها عليه » قبل أن 
يتبضياء أو براها . 
قال : لا حل للا ول وطؤها» حتى يستبرئها . 
وإن كانت م تفارقه و تغب عفة» حتى رجەت إلى ملسك .فله أن يطأهاء 
من غير استيراء . 
و إن كانت فى يد أمين له . ثم باعہاء ول يتبغمها المشترىء حتى رجم» فأقاله 
إياها » أو وهبها له» أو باعه إياهاء فل أن يطأها من غير اسقيراء . 
وإن وھا » ولو ازوجته » والجارية غاثبة وقالت زودته : قد قبلهبا . 
ثم ردا عليه » أو باعمما له , فلا يطؤهاء حت سیر مما ؛ لأا قد غابت عغه ©» 
إلا أن تكون فى يد أمينة» و تسكن امرأته قبضتها . فليس عليه اسقبراء . 
وحفظ محمد بن تحبوب» عن ألى صفرة ‏ قال:سأل وائلا عن الأمة» يشتريها 
من الرجل. فيةول : إنه قد استبرأها محيطيين . فقال: قال وائل » ومحبر را كب 


معه فى الحمل : إدا كان مثل بر ونعم . 


وقال محمد بن محبوب : ما لم ينظر الرجل فرج أمته » التى يستبرها » أو بمسه 
من حت الثوب » فلا أراها حرم عايه . وليس نظرها إلى فرجه ؛ مثل نظره إلى 
فرجها . ولا حرم عليه » بنظرها إلى فرجه » ولا مسها فرجة أيضًا . 

ومن أءمق جاريقه التى يطؤهاء فله أن يتزوجها . ولا اسقبراء عليه 
من نفسه . 

ومن أخذ أمة من السباء » لم يطأها <تى تقر بالإسلام » ويماما المسلاة ؛ 
والدسل من الجنابة » وحاق العانة؛ ويستبرئها محيضة . 

وقول : #يضتين ٠‏ 


و إن كانت من لا حيض؛ من كبر » أو صعر) استبر أها ارقن وما . 


وقول : مخمسة وأربمين يوما . 


من لعذه لات حدو ص : عدهة الحرة ¢ إلا الى ند رها سود ها دعاق كن قبل الودبير» 
أو يكون له مما ولد » متعتق مو ° سوية . فهك مها أربعة أشبر وعشرة أيام , 


عه اأميةة ب 


و إن لم تمتق » وبقيت أمة . وورثها من محل له وعاؤها وأراد وطأها ء فإ نه 
يستيرمها اسدبراء ناما . 
دوهن اشترى حارية . ولم برد وطأها . فيجوز له أن تمسحه بدعن» أو تنسله 


الماء » من قبل أن يستيرئها . 


— ۲ — 

وإن أراد بعد ذلك وطأهاء لم نر عسها له» ولا مه إياها با . وما تحب له 
أن يتبليا . 

وإن أراد وطأها استبرأها » ثم وطحها ول يقسدها ما كان صنم؛ إذا كان 
قبلها » أو مسهاء أو مسقة فيا دون الفرج ٠‏ ولم ينظر الفرجء ولم عسه . 

ولارجل أن يتجرد مع سريته؛ وهو يستبرلها . 

وإن قذى ممْها حاجة» فى غير الفرج. وهو يستبركهاء لم تفضد علية . 

وقال مد بنمحبوب - رحمه الله : ما ل يفظر الرجل فرج أمقه التى يستبرتها 
أو عسهء من حت الثوب »ء فلا أراها حرم عليه . 

وقال ام : يمس جسدماء سوى الفر ج. 

وقول: إن عر بن الطاب _رذضى الله عذه اشترى جارية . فشا وجردفا 
وأراد وطأها . ثم ت ركما . تسأله ابنه إياها . فقال : إنها لا حل لك . 

وكذيك لا حل لذيائه » وإن علواء ولا لبنيه» و إن سفاوا . 

ومن أراد أن يشترى أمة . فينبغى له أن عجر عليها اروج من بيقه » إلا 
أن مخرج مع من يؤمن عليها ؛ لأنه بريد أن ماما فراش له » وموضما لوإده . 
والمقصر فى المفظ ازوجته » وأمته الى يطؤها » متصر فى نفسه . وال أل : 


وه التويق . 


القول العاشر 


من روځ » أو ملك يمين 


وعن ألى معاونة ‏ رحمة الله فى رجل » زوج افا وهو ول أنها أمة : 
فولدت له أولادا . 

قال : م عبيد لأرباب الأمة » إلا أن يشاء رب الأمة » أن بم لاهم ( 
أو يبايعه إيام . 

وقال أبو الو ثر : حفظنا : أنه إن كان الأب من المرب » فإنه کم له“ 
بشراء أولاده بقيمتم . وإن كان لايقدر على من أولاده» لم يحبر رب الأمة أن 
يبيعبم » ولا يمطى الْمّن . 

وقول : يستسعى بهم أبوم . 

وقال أبو المؤ ر رحمه اله _ : لو أن رجلا حرا » من الفرس » أو الحند : 
أو من غير م > روج امرأة . وقالوا له : إا حرة ٠‏ فاما ولوت » بان له : أنها 
أمة فإن كان الذى ز, جه إياها » وكتمه ذلك » هو سيدها . «أولاده أحرار . 
ولا تمن عليه . وهو أولى يأولاده. 

وإن كان الذى زوجه مها »غير مولاها . وقال : | ما <رة واد آل 
وها » فعلوه قيمة أولاده ؛ لأنه خدعه . وأولاده أحرار 6 رالديمة على ٠ن‏ غره ) 
رب الأمة . 


— باس — 


وإن عل أنها أمة » قبل أن تلد منه ٠‏ فأقام »مما » حتى ولدت منه . فأولاده 
مماليك » إذا لم يكن من العرب . 
ا ايك ا کے 1 5 2 1 مو ٠64‏ 
وإذا غرت الرأة رجلا . وزعمت أمها حرة ٠‏ فنزوجها علىذلاك . م أطلمعل 
أنها أمة » فإن عترها لسيدها . وأولاده منها أحرار . وعايه قيمتهم . 
وإن أقام عناها › رەل العم أنها بملوكة . فأولاده ممها » بسد ذلك » يكونون 
وإن سرق رجل جارية » وباعبا لرجل . ووطنها الشترى . نولدت مذه 
أولاداً 1 م استحقها سمدهأ| ¢ فان اکا . وعورها كن الذى وطمما و 
عايه أولاده ٠‏ ويأخذ البائم بان 
وقول : .7ج عليه بقيمة الأولاد والعهر . 
وفو ل دجم عليه بقيمة الأو لاد . ولا يرجم علمه بالمقر 
واخقاف فى قيمة الأولاد . 
«قول : يمم دوم بولدون . 
وقول : يوم وستحةون . 
وكذلاك إذا عرت الجاربة أ حداً كن الغاس : فنزو<ها عل أنها حرة . 
وكذلكت لوأفر البائع : ألما اغيره . وادعى أنه أمر يميءها » فالقولفيهواحد. 
والاختلابف واحد . 
ومن تزوج مملوكة وشرط علىسيدها : أن أولاده مها أحرار . لهشرطه. 
ومن اشترى جارية وهي حامل » و سكن كات مع روج »ولا يعاو ها 
سيدها . فولدها ء.د للمشترى وهو لیر رشده . والله أعل . 


سس لكشا 


فصل 

روى عن عر بن الخطاب ‏ رضى الله عده ‏ أنه كةب إلى شري : أنه إذا 
أقر الرجل بولد » لم يكن له أن ببيمه . 

وقال جابر : مر عر بن اغلطاب ‏ رضى الله عنه ‏ على جارية » انسةق 
رجال ٠‏ قال : لمن هذه ؟ 

الوا : لغلان اين فلان . 


فال : أعله يطوها . 


05 


الوا : نعم : 

فال : أما آنا لو ولدت » لأازمته ولدها ٠‏ 

وقال فى الإماء : أحصنوهن » أو لا تمصنوهن . أعا رجل وطىء جاريقه . 
فجاءت يولد » ألزمناه إياه . 

وقال : من وطىء وايدة له نضّيءها . الود «نه » والضياع عليه . 

وقال بعضهم : إذا أقر الرج-ل بولد » من ربة » أو من زوجة » لم يكن له 
أن يفيه أبداً . ) 

وإذاكان رجل وامرأة » أحدها هسل » والآخ ركافر. إن الولد لهل منهما. 

وكذلك إذا كانت أمة » بين مسل وكافر . فوفدت ولداً . فادعياه جما ؛ 
إن الوف لهسم غا 

قال أبو الموارى ‏ رحمه الله : أما الولد فیر مما ولا يرثانه » حتی يبلغ» 
فيصدقهما على قولهما . وإن مات صبًا ل يرثاه . 


وقيل فى الرجل » يشترى الجارية . نتلد عنده ولداً . وقدكان أصل الحبل 
من الماع ٠‏ وأعتق امشترى الأ / . وادعى البانع الولد » فلا تجوز دعواه . ولا بر 
السيد على بيع عبده . ويقال للبائم : إن كنت صادةا » فخلص ولدك من الماكة 
فإن خلصه » ومات المدعى أنه ولده ورثه . 
وإن كان اللشترى »أءعتق الولد . وا دمت الام . م ادعى الان › 
فالولد ولله . 
وعن ألىعبداشه ‏ رحمهالله ‏ فى جبار» قعل رجلا. وأخذ جارية له نوطكهاء 
فولدت مهه ؛ إن أورنته أن يأخذوها » ويأخذوا عةرها » وقيمة أولاده من ماله . 
ويكونون أحراراً . 
وإذا اشترى رجل أمة . وهى حبلى مم البائع . فو لدت ولدين : أحدها لأقل 
من ستة أشهر بيوم . والآخر لأ كثر من ستة أشهر بيوم . فادعاها البائم ٠‏ مما 
ولداه 
وإن اشترى رجلان جارية بنهما . فوطئها أحده . وحلت منه . فالولد 
ولده ؛ وعليه من الخارية ارک 1 وهو قيمنها» دوم وطعها. واه أعل 
فصل 
وفهل : لو أن رحلا أخذ له المدو حاررة .وو الات فى أيديهم أولاداً ووأ 
لأولادها أولاد وتناسلوا فى أيدى أهل المرب ثم قدر عليه ذإن ارب الجارية 
أن بأخذما وأولادها 6 وما نشاسم لوا من دکور وإنات . 


NY —‏ ل 


وأما أولاد الذكران » من أولاد أولادها» ما كانوا . فليس له فيهم حجة › 
من ذكور وإناث ؛ لأن أولاد جاريقه مماليك . 

إن كان ابن جاريقه » تكح أمة . فالولد ارب الأمة . 

وإن نكح حرة» فهو أحق به . وهو حر.وليس له فى أولاد أولادها الى كور 
حجة » من ذ كور وإناث . وإنعا له الحجة فى الجارية بميمها » ويثمها » وبنى يناتهاء 
من ذ كور وإناث . 

وأما ينو بنبها ال كور » فلا حجة له فيهم » من كور وإناث . 

وعن أنى عبد الله رجه لله فى رجلين : أحدها مل » والآخر نصراتى. 
وفى أيديهما صبى ٠‏ فقال المسل منهما :هذا عبدى . وقال النصرانى : هذا ولدى . 

قال: هو حر مسل . ويسعى للملم فبقية تمنه.فإن مات النصر الى ورثه الى 

وحفظ سعيد بن الک » عن بشير بن حد» عن عزان بن الصقرب رحمهم 
الله قال : إذا كانت أمة بين مصلل وذمى . ثم جاءت بولد › وادعياه جميماً ؛ 
فهو بينهما . وبر هما ويرثانه . فإن مات أحدها . ثم ورثه الاءن. ثم مات الابن » 
وترك أحداً للذين ادعياه ٠‏ وبني الهالك الآخر الذى مات قبله » أن جيم ميرانة 
للحی مهما . 

وكذلك إذا تناسلوا . وكان دمم أقر ب من بعض» فالميراث للاقر بەنهم. 

وقال بعض الفقماء - فى رجل » تزوج أمة . فولدت له أولاداً . ثم اشتراحاء 
إنه جوز له بيمما » إن أراد ذلك . والأأولادلموالى الأمة . 

وقال أبو لار : سمعذا أن الرلى وم له أولاده » ويشتريهم . 


وأقول : وذلك إذا تزوج الأءة » وهو مضطر إلى تزويجها . 
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۳۷۸ — 


وعن ألى ع الب رده اله فى رجل مرق أمة قوم فو طا . وولدت 
منه أولاداً . م استحتها را . 
قال : أو لاده عبيد . فإن استخرجهم من الرق »2 فهو أنضل . وإن لم يقدرء 
وإن بأعها السارق لرجل. ووطنها الشترى» وولدت مذه أولاداً. م استحةقت 
فإن أولاد الشترى أ<رار ٠‏ ويسعى بأعانهم ارب الجارية . وبرجم على من باع له 
الأمة » نيأخذه عثل ما أخذ منة . وهذا إذا لم يل الشترى أنها مسروقة . 
وقيل فى ثلاثة رجال » وطدوا أمة » فى طور واحد. يشترى بعضهم من بعض. 
لمات الأمة . 
قال - إن ادعو ه يم . مو للأول» لان واه حلال. وإن أنكروه‌جيماء 
قرو للا خر . 
وإن قالوا : لاندرى من أبن و ورمم, جیما ٠‏ وورنوه . 
وقال مد ګبوب ہے رهه الله ف جارية ¢ وین أربمة تفر . وقعوأ علوم 
يم 6 «ولدت ولدآ . 
قال . الواد طم جميما 6 رېم ويرثونه .ويرث من كل واحد مهم رات 
ولد نام . 
وقيل : برث ربع ميراث » من كل واحد منم . ورا لم يكن لأحد منهم 
وارث إلا هو ؛» همی ميرانه . 


وإن أقرت الأمة : أنه ان أحدم > دون الأخرن »فلا يقبل إقرارها . 
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فصل 

وعن ألى عبد انه رجه الله فى رجل فى سفر . و٧مه‏ غلامان وجارية 
يطؤها . فقال لاخلامين ‏ وكانا صالحين : إن ما فى بطن هذه الجارية منى وأنيا 
حران ٠‏ فإنهما يكونان حربن . وتجوز شهادتهما » إذا عل حرررها » ببينة عدل . 

وإذا لم يصح ذلاك . وأنكر الورثة ذلاث»[ جز تصديق النلامين »فا حكر 
ولايتقان » ولا يكون ما فى بطن هذه الجارية حركا . ولا يثبت تسبة من سيذه . 
ويكون ملو کا »أن ورث أمه . 

وقيل فى رجل مس > دخل أرض المرب . فاشترى ممم جارية . فأحيلها . 
م أعتةما » وقدم مها أرض المسلمين . ذمرفها رجل من المسامين» وأفام علمها البينة: 
أنها أمقه . سباها المشركون : إمها ترد على مولاها الأول . وبرد مولاها المن 
الذى اشتريت به من أرض الءدو والوف ولده. يقوم قيمة.فيرد على مولىا ل جارية. 

وعن أبى معاوية رحمه الله فى رجل وابنه » اشتريا جارية . وجاءت بوډ“ 
فادعياه جيعا » إنه للا ب . 

وفى الأثثر : إذا توف الرجل » عن أم ولد . فجاءت بولد » بعد موته» لأقل 
من سلتين . فإنه يأزمه . 

وكذلك إذا أعتةها . 

وإن جاءت به > لا كبر من سنتين »ل يازءه : 

وإن م تدع الجل و نهر بانقضاء المدة » حتّى جاءت به )له كبر من سنةين ») 
وإنه لايازمه . 
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وإن وطلىء رجل» أمة ولده . ملت منه» وولدت » إن على الأب لوده عقر 
الأمة ؛ وما نقص من قيسّها بالولادة . ويثبت نسب الولد من اء بنسب الوالد . 
ولا يكون عنزلة الزنا . ولا حد عليه . 
وقول : لاعتّر عليه»ولاقيمة . وله أن يطأ أمة ولده » إذا اثتزعها واستبرأهاء 
وقول : يطؤها ولو ل يذئزعها . ولا مان عليه فى مال ولاه » فى ذلاك . 
وعن سعد بن فريش - يەن زوج مته برجل . ومنع الزوج عنها » وكان 
هو دطوما . أت وود . فأقر ر4 السود 6 أو أنسكره . 
قال : إذا طرد الزوج عمها : وكان بطوها . والزوج نما يدخل علها مسركاء 
ويطؤها . قالواد لازوج » ويكون مماو كا . 
وقال د بن محبوب ‏ ره الله : إن الولا. يق بإقرار السيد . 
وقيل فى جارءة نصرانية » اشتراها نصرالى » ذوطثها . ثم باعها ارجل ممل 
فوطتها ملت . فادءيا الولد 5 > أنه لامصلى » إذا كانت فى ذلك شمهة . 
ولا يدريان ممن کان الولد . 
وإذا باع الرجل أمة حبلى . فولدت عند المشترى » لأقل من سقة أشهر . 
فادعاه البائع . فقال المشترى : إن أصل الحبل » لم يكن عندك . وقال الباشع : 
بل قد كان ەدى ٠.‏ والقول قول البائع ٠‏ ويكون اواد و لده 5 
وإذا حبلت الأمة » عند الر جل . 2 باعها » وقبض العن . وقبضها المشترى 
وو لدت عزذه » بعد البيع :يوم بع فكت ا . ثم ولات ولد آخر» من غير 
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زوج . فادعى البائم الولدين جميما » فإنهما ابناه . ولرد الأمة إليه . وتتكون أم 
وف . ورد الْمْن » ويبطل البيم . 

قال أبو الحوارى : أما الولد الأول ذللبائم ٠‏ والواد الناتى عبد للمشترى . 
وام الأمة نام 7 

وإن ادعى الشترى : أن الوه الآخر ابنه » فالفول قوله ٠‏ وإن ل يقر به » 
فهو عبد له . والأمة اميه . 

وقيل : من اشترى أمة فوطتئها . فجاءت بولد . م صح ممه » آنا كانت 
ابنقه . فإن الولد لاحق به . وعايه أن يمَرْها . والله أعلم وبه التوفيق . 
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القول الادی عشر 
فى فة اأماليك على سيد أو زوج 
وكسونهم 

وقيل : إن نفقة العبد » مثل نفدّة الزوجة . وأما الكسوة فثوب واحد . 

وقيل : ليس لذلك حد . 

وروی عن الاې ر أنه قال : أشبموا بطو سم > وا كسوا جذوبهم. 
ولا تسكافوم من الأعمال ما لا يطيةون . وكل ذلك معنا صواب » إن شاء الله . 

ونفقة الأمة » كنفقة العبد و كسونها » إن كان من ازع الذبن لايستترون : 
قيص . 

وقال بعضهم : موص وجلباب . 

وإن كانت من إماء الهند والبيض » الأرين يكتسون الثياب » ويستترون . 
نإزار ونيص ورداء » على قدر سعتهم . 

قال أب و لاوثن کر الإقاء كلو سواه یشن إلا قيهن وما مدان 
من البرد . 

قال حاشى بن غیلان - رحمه الله فى الرجل يتزوج الأمة . ويذهب بها إلى 
بلد آخر » تبلى كسوها . 

قال : إن عرض السيد على الزوج الام . وأبى الزوج عن ذلاك » فسكسوتها 
على الزوج » ولو ذهب بها السيد إلى البعمرة » ما دامت زوجقه . 
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وإن طلب الزوج الللع . وألى السيدء لم يكن على الزوج كسوة » إذا خرج 
بها السهد » عن بلا ازوج 1 

وقال بعض الفقماء : إذا تزوج عبد أمةءبإذن سيدها . م باع سيد الأمةأمته 
فى غير البلد . فمليه أن برد على الزوج » ما كان مما له من مال » غير الصداق 
والكسوة . 

وان بيع العببد ؛ فأخرج من المصر.فإن شاء سيده طاق . وإن شاء أحضرها 
مؤونما » لما لزمه من ذلك . 

فإن تزوج عبد حرة » بإذن مولاها . فؤوننها مؤونة حرة . وكسونها كسوة 
حرة ٠‏ فإن أعطاها ذللك السيد . و إلا كانت فى رقبة المبد 

وإن تزوج حر أمة . وخلاها سيدها له » الايل والنهار ٠‏ فعلى زوجهسا نفقنها 
وكسوتها ١‏ 

وإن حبسمما عنه اللول والنهار» فلا نفقة على الزوج » ولا كسوة . 

وإن حڊسما عنه النهار» وخلاها بالاهل » فملى زوجها نفتتها » وكسوتها بالليل 
ولدس له حوسها عفه » من الءتمة إلى طلوع الفجر . 

وإن تزوج عبد حرة > بإذن سيده . ثم هرب المبد فقيل : إنه يازم السيد 
كسوتها ونفتتها . وإن طلقها سيده » لزمه صداقها 

فإن كان صداقبا» أ كثر من قيمة رقبة العبد » لم يازمه فوق ذلك » إلا أن 
كرون هد عا › يزوج به . قلا بأزمه » إلا ذلك الحد» زاد فوق رقبة العيد 


أو نقص متها . 
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و إن مات العبد » فلایازم السيد ثى»؛ إلا أن يكون ضمن بذلات» أو حد له 
حلا » يتزوج به. 

وإن <دس العبد » مجناية جناها » أو مهمة نسحت عايه . هنفقته فى الحجبس 
على سيده . 

وإن كان السود غ 6 أنفق عأوه من ماله . وإن ۾ یکن للسود مال 6 بیسح 
العبد فى ننققه » إن كان قد وجبت له نفقته » بأ مغى على سواه . 

وإن لم تكن له نفقة » قد وجبت . واحقاج العبد للنفقة » فى المستقبل ٠‏ :إن 
کان السيد حاضرأ . واحتج عليه » 0١‏ يأذن دبومة ٠‏ وإلا e‏ 5 وجب عليه . 
فالا بالليار - إن شاء » أخذ السيد بذلاك » وحيسه عليه » حتى يفعله ٠‏ وإن 
شاع » باع العبد . 

وإن كان السيد غائباً » حيث لاتناله الحجة » كان على الما كم أن يبيعه 
بالنداء » فى جمة واحدة »على من يؤمن على المبد » كان العبد وما » أو 
مطلة) ؛ لأن النفقة لازمة على السيد . 

وإن دضى العبد من مولاه » بأقل من نفتقة » التى حكر ل بها الحا كر . فذلك 
جائز لاسيد » إذا لم يكن على المبد فى ذلك مضرة . و إن كان فىذلك مضرة على 
المبد» لم جز للمولى أن يضربه» إلا أن يكون المبد يباغ إلى شىء» ما يصالحه من 
مكسبته » لم يكن علىالسيد أ كثر من ذلات . ونفةة المملوك : بصاع النبى اة . 


وقيل : إن عواره ثلالة أمنان إلا ثثلثا بانج . وهو الماش . 
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ولابااخ فى كل شور » سبءة هكا كيك» ونصف مكوك بالصاع وى كل یوم 
من تمر » يكن نزوى . 

وأما الأرم » فقد قالوا : أقل ما يفرض لكل شر درهان » إلا أن يوجب 
النظر » فى موضع من المواضم > أو فى حال من الأحوال » أن الإدام يجرى دون 
ذلاك . 

وقول : يكون له من الأدم بقدره ٠.‏ 

و إن تراضى المبيد وموالمهم » على شىء » من الأدم والنفتة ؛ غير اأغروض . 
خلا بأس بذلك » إذا لم يكن عليه من ضرر ؟ لأن بها يول : إنه ليس فى فة 
العبيد حد عدود . وإنما هو ما يكفيهم ؛ لول الى مسا : أشبعوا بطومهم » 
وأدفثوا جنوبهم . ولانسكافوم من العمل ما لا يطيةون . 

وال كور والإناث من العبيد » فى الفرائض من الدفتة سواء . 

وقال أبو سعيد ‏ رحه الله : نفقة المبد نفقة شار » يمى إلاها » إذاطلبهاء 
وأمن عليها ٠‏ وإن طلب » ولم يؤمن عليها . فليس على سيده » إلا أن يشيع بطنه. 
وجاء الحديث عن الف مكل : أط.موهن مما تأ كاون ٠‏ وألبسوهن مما تابسون . 
خان وافتوكم »فأحسنوا إليهم . وإن خالف وك » نبيعوم . ولا تعذبوا خلق الله . 

ومن أعةق عبدا » لايتدر على الكسبة »من مرض » أو كبرء أو صذر : 
خعليه فته » طلب العتق » أو لم يطلب . وليس على الحا كر » أن يأخذ موالىالمبد 
له » بالذفقة والكسوة » حتى يطلب إليه . 

وقول : له أن يأخذ اللولى بذلك » ولو لم يطلب إليه . 


(ه؟- ملهج الطالين | ١١‏ ) 
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وإن احتاج العبيا إإىااغسلو الخر ض » لنسل نيام )و الدهن )و الكحل 
فل السيد ذلك › إذا كان لا غنى طم عن ذلك . 
وفى عبد زوج ماوكة . فرفءت عليه بالكسوة والنفقة . 
قال : يأمرها الحا كم : أنتأمر مولاهاء ليحر ويدعو هو مولاه ٠‏ فيجمل 
على كل واحد مموما» نصفالكسوة » إلا أن بتر کہا مولاها ممه »6 والايل والمهار» 
کان هو عليه الكسوة والدفقة 0 
وإن مرضت الأمة التتزوجة . فإن كانت هن قبل الأرض » مم مواليها » الاهل 
والنهار» حتى مرضت . فعليهم نفقتما . و إن كانت ٠م‏ زوجهاء فعليه نققتهاء إذا ل 
واذولف فى كسوة الأمة الم وحة 1 
قول : على السيد واازوج شيص سابع : 
وقول : فيص وجلباب . 
وقول : ثلالة أثواب : قيص » وجلباب» وإزار . 
وقول: على الزوج ثلاثة أثواب . وعلى اليد ثوب . 
وقول: إذا كانت من أستتر» فئلائة على الزوج والسيد . 
قيل : اثنان . 


وقيل: على السود واحد. وعلى الزوج ائد ن . والله اعا . ونه التوفيق - 
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فا 
عن عزان بن الصةر - فى المبد» إذا طلق زوجته الأمة » بإذن سيده . 
قال : لانفقة عليه » ولو كانت حاملا . 
وإن كانت زوجته حرة . 
قال : إن طلتباء بإذن سيده » طلا يلاك فيه الرجعة. فعليه النفقة ٠‏ و إلا نلا 

نفقة لها عليه . 

و|ن كانت حاملا . وقد طلقها لاء » فلا نفنة ها؛ لأن الود ايس لدولى . 
وجاء فى الأثر: أن النفتة فيم الحوامل» إلا الميقة . 
وكذلات حفظ العباس بن زباد» عن ألى عبد الله . والله أعل. وبه التونيق. 
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القول الثانى عشر 
فى عبيد الشر كين 
إذا سلوا قبل موالييم 
وفيل: إذا كان لاذعى أمة ذمية مثله . ثم غاب وأسلات لم تبع <تى ل أنه 
مشرك . 
وإن بيعت لولى» ووطتها. وقد كان سيدها الأول» أسلمن قبل» ردت إليه. 
وكذلك إن أسلت من بده . 
قال أبو الحوارى: إذا باعها الإمام» بعد أن صح أنه مشرك . فقد مغىالبيع 
ألم اليوودى من بعد» أو لم يسل . 
وإن وطىء الذى أمته المسدةء أو مس فرجهاء أو نظر إايه. وهى فى ملكه 
فقد حرمت عليه؛ إذا أسل.ولا يتزوجها. ولا يطؤها يلاك اليين. وإن استسكرهها 


على الوماء عرفت ٠‏ 
وأما إن أخذ بديعها . فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها. ثم أسل. فله أن يملأها 
بتزويح » أو ملك هن . ْ 


وعن ای عبد الله ف المبد» إذا تزوج أمة ودی » بنير إذن سيده . 
مر لدت أولاداً : إن البوودى يحبر على بيعبم» فهمن لزيد , 
ولا حور امہ د› ولا الحر» أن يزوج إماء أحل الكهاب 
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وقال فى مهودى» وطىء أميّه . وهى مسلمة : إنه لايئتل ٠‏ ولكن تزع مهه. 
فإن ولدت منه فالأولاد ‏ إذا باذوا ‏ محبون حتى يسلوا » أو بموتوا . 

وعبيد أهل الفمة » إذا كانوا ٠ن‏ أهل الإقرار . فقيل : بؤخذون بيومهم 
لأهل الإسلام . ولا يتركون فى أيدمهم . 

وقيل : إن ذللك فى الإناث خاصة . وأما الذكور . فا | ولوا بيهم وبين 
شىء » من أمر دينهم؛ ليجبروا على بيعهم؛ إذا ملكوم. ولا يقربون إلى شرائهم 
فى الستقبل. فإن اشتروم من ذى أو مسل » يبطل البيم» فى بءض الول . 

وف بءعض القول: ينبت البيم. ويبرون على بو مم ٠‏ 

وحفظ أبو معاوية » عن ألى عبد الله - رم الله فى عبيد أهل المرب › 
إذا أسادوا وصاروا فى بلاد للسلمين نهم يتركون. ولا يردون إلييم فإذا طلبهم 
أربابهم »> أمروا بنتمهم لل مين . ظ 

وإن ال الواالل» هم أولى يدم + 

وإن اشترى مس غلاما نصرانیا »أو وديا »أو جو سيا . قال له الرجل 
الال اسل قال: لا سل . إنه ليس لمولاه» أن يحبره على الاسلام؛ ويدعه ودينه . 
إن شاء أمسكه . وإن شاء باعه . 

وإن كان المش رکون جلبوه من بلاد الهند » تركه على ديفه . 

وإن جابه ال هون وهو مشرك. نللمسامين أن لايدعوه» يدخل فى شىء من 
هذه الأديان إلا دين الاسلام . وايس لأهل الذمة أن يشتروا ما جلب السلدون 


من الرقيق › إلا أن يكونوا جلبوم . وھ على شىء من هذه الأديان: دين المهود» 
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أو النصارى» أو الجرس 1 فأما غير ذلك فلا إذا ع الامام ‘et‏ أخذم من 
أيدى النصارى واليوود والجوس » الذين أدخلوم فى دينهم بالمن . ثم حبرم على 
الاسلام» بالحد والذعرب والحيبس . 


ومن اشترى جارة » فى بلاد أحل المرب » فلا يعاو ها » <تى يمامها الصلاة » 


والفسل من الجذابة والميض » والصلاة على النى محمد مي . وخرجما من بلاد 
اکت 


وإن وطتها فى بلاد المرب »ء ل تل : إنه وطىء حراما 5 واه أعل . 


وه الترفيق : 


¥ نم ¥ 
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القول الثالث عشر 
فى الاشتراك فى المبيد والدواب 
وءن أنى على رحمه اله فى عبد » بين رجلين » محاصص_اه فى الخدمة . 
فإذا كان المبد عند أحدها » أ<سن الخدءة . و إن كان عفد الآخر عدم 
فأراد من ل يحسن ممه امخدمة » ضرب المبد . وألى الآخر » إن لاس له ضريه . 
إن ريه نعليه رش كر به. ولشريكه من الأرش » بقدر تعدية هن العبد» 
إن كان له نصف المبد . فله نصف الأرش . 
وإن كان أ كثر»ء أو أفل » فبحسأب ذلك . 
فإن ادعى الشريك على شريكه » ضرب ذلك المبد وأنكر الدعى عليه ؛ 
كانت عليه العين : مام ب هذا العبد . فإن حلف »فلا شىء عليه . 
وإن نكل عن البين » كان عله اليس » حتى محلف » أو يمملى الأ ش » 
إلا أن يكون مع شريكه بدنة » وغمربه إيأه . 
وإن رد اليين إلى شريكه » حلف اقد أخبره غلامه : أنه ضربه » أو أخبره 
فلان » أو عايته يضريه ٠‏ | 
فإذا حلف المدعى » وجب 4 الحق » على الدعى عليه . وازمه الأرش فى ذلك 
ار 
وإن كان عبد بين شركاء . وطلب العيد » أو أحد الث كاء» أن مخلصة 


5 
واحذ مهم . فإنهم يجبرون على ذلك . 
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وإن اتفةوا على خدمته . وطاب المد » أن يكون لواحد همهم » له ذلاك؟ 
لغلا كر عليه اتأدمة . 
وإن قال الشر كاء :يبيم الطااب لابهع حصقه .وطلب هو أن يباع المببد جلة4؟ 
لان فى بیع بعطه كدمراً من المن “وف بيعه جلة توثير لاثمن » فإنه يباع جلة . 
و إن طلب بءض الشمر كاء » بيعه بالذاداة وطلب بعضمم بيمه بالسوم .بيج 
المناداة أولى » إلا أن يكون السوم أونر للثمن . 
ومن جواب الهلاء ابن ألى حذيفة » ود بن سامان » إلى هاشم بن الهم 
فى رجل » بينه وبين رجل عبد » أو دابة . فقال أحد الشريكين : إما يع لى وإما 
بعت لك . فال هذا : لا أبهم . ولا أشترى . 
أما مومى فيقول : لا مجبر على البيع » ولا على الشراء . 
وقال غيره : يبر على بيع الميوان . ولا تحبر على بيع العبيد ؟ لأن الحيوان. 
بلحةه الضرر » لأجل العلف والستى . ويقال لاشريك : إما يبيم » وإما يشترى > 
إن اتفْتا ٠‏ و إلا نودى علمهاء فيمن بزيد . 
قال أبو سيد : «وجد فى الأثر ‏ فى الشريكين ف الدابة » إذا غاب أحذها» 
حيث لاتفاله الحجة . فعى أنه قيل : إن هذا أن يأخذ حصة لاذائي ٠‏ ولا يفيعها 
على غيره » نما مخرج عذدى» على معني ماقول» عل سجيل البوم . ولاببيع هوحصته > 
على غيره . 
وإن باع الحاضر ء جيم الدابة » ولم مكنه المجسة على الشريك » ولم يكن 
حا ك » ينصغة فى ذلك بالعدل . فلا يبسد جواز البيع ؛ لأن من عدم الوصول إل 
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الک ؛ بوجه من الوجوه ؛ ) يبهد عندى : جواز الك لنفسه l٠‏ ےکم له 
ب4 الما کي > إن دفع إلى الحا . وإذا ثبت م منى ذلك » كان له بيهة لادابة وحذه» 
عنزلة بيعه هو وشريكه . 

وإذا عدم القاسمة للثمن » من شريكه » لم يبمد عندى أن يوز له أن يقم 
لنفسه » إذا لم جد من يقسم له . 

و إن وجد من العدول » من سم له الدرام » ببنه وبين شر يكه » كان عليه 
ذلك » حتى ننتطع حجة شريكه عفده . ويكون مال شريكه عغده أمانة . 

وإذا نبت 0 انيار لما » | يبع عندى » أن ا ا شک لمن 
بالغداء » أو بنظر العدول . 

و إن قبل هذه البائم له حعة نقسه + أن لايل إايه الداب ة كلها . وأمكن أن 
يديم حصته » ولايسل الدابة كلها. فيكون قد سل مال شريكه »کان ذلك جائزاً » 
إذا كانت الدابة فى يده هو » أو فى بد أمين عاما . 

وإن كان امشترى » مأمونا على حصصة الفا . وباع له حصته . وسل إليه 
الدابة » على أنه أمين » فى حصة النائب» ل يبعد عندى إجازة ذلك » على هذا 
الوجه . 

وإن كانت الشركة فى عبد » فالقول فيه» فى معنی ااقسام > كالول فىالدابة. 

وأنا ف وك البيم » وجبرها على بي م المبد » إذا طلم أحدها بيه . 
ت ن 


قول : حبران عنزة الدابة . 


عراس — 


وقول : لاحبران على بيءه . ومخدمهما بالأشهر » على قدر الخصص . إلا أن 
يطلب العبد ذلك » وكانا فى بلرين » يشق على العبد الاختلاف بينهما فى خدمته . 
وإن كان لامشتة عليه فى ذلاك . فليس له جبرها على بيعه » إذا كانافى بد 
وأحد. 
وق بعض القول : إنه إذا طلب البيع > کان علءهما ذلك » أن يبيماه» أو 
يتخاصه أحدها . كين مأكان . وإنما وز لاحاضر هن الشريكين » عند عدم 
شرك ٤‏ ماشبت غل شرن ؛ لو حصل فى ممانى الاختلاف»› من هذه الأقاويل» 
عند عدم شريكه » وعدم الحكم 1 
وءن سعيد بن عرز إلى موضى بن على ہما الله - فى عبد » بين ش رکاء. 
أسدّة د مه أحدم سذة . و طاب الشر كاء أن يدوام خدمقه . ويمطيوم المستخدم له » 
نصيبه من ذلات . وقال المستخدم : استخدموا سكم “أو طاب الشر كاء الخدمة. 
وقال هو : أعطيكم لصيبكم ؛ ما می . فكان رأى دن قدر ال من القعباء 6 
أن تكون طم الخدمة . طلب ذلك » أو طلبوه . وإن كره منهم من كره » إلا 
أن يكون أسلمه يأجر » إلى أحد » أو إلى نفسه . فإن طلبوه حصوصهم من الذلة 
کان هم . والدار مثل العبد فى هذا . 
و إن كان رجلان بينهما شاة » أو دابة » مما يصلح لاحم . فطلب أحدها أن 
يديحها » وأبى الآخر . فإن الدابة لا تذبم » إلا أن يتراضيا على ذلك . ولكن 
عليهما أن مخلصاها لبعضهما بعض » أو يبيماها لذيرهما . 


وعن ای الحوارى ‏ رحمة الله - فيمن ضرب غادماً » بدنه وبين قوم . قال: 
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إن كان ضريه » فى وقت» جوز له فيه ضريه »فلا يأس. وذلك إذا وجله فىشىء 
من المعاصى » فزجره عن ذلا ٠‏ فلم يزدجر» أو أمره أن يعمل له عملا » يجب على 
العبد أن يعمله ٠‏ وضربه على ذلك ضربا ٠‏ كا وز للسيد ضرب خادمه » ذلا يأس 
عليه فى ذلات . 

و إن كان ضربه » فى غير ما يجب عليه » كان عليه احلاص من ذلا » إلى 
شركائه فى الخادم . ويءطى العبد شيثاً برضيه به . 

ويوجد أنه إذا كانالشريلكءيممن يوز له الأدبعفى ملاك النير» وف الأحرار. 
فجائز ذلك . وإن ۾ يكن كذلاك » إلا علاك بض الرقبة.لم يكن له ذلك . وكان 
ضامةا » إذا أتى ما يضمن من الضرب ٠‏ 

وحد ضرب الأدب : أن يكون ضريا غير ميرح ٠‏ ولا جرح ولايؤير . 

وقول : إذ' كان الضرب » مما لا محتمله العبدء فى النظر » فى غير لأواضم 


الخوفة » من جسده ٠‏ ويقوق من العبد ليته . والله أعل . وه القونيق . 


#© # 4 


يوس — 


فى أملاك العبيد 


وما جوز ہا 

وعن مد بن محبوب ار مه اه فى العبد » إذا قمعت أذنه » أو شىء من 
جوارحه ثم أءتق » قبل أن برأ جرحه » فالأرش لاءبد » إلا أن يشترط السيد 
عليه » عند الءيِق» لأن ديقه من ماله الظاهر . 

ومن مات » وله مال » ولم ملف وارنًا » غير والد » أو ولد ماليك › نإنهما 
يشتربان من ماله ٠.‏ ويأخذ ما فضل بالميراث . 

وإن ل يباعاء فى الوقت» وقف الال . فإن ماتاء فرق المال على النتراء » إذا ل 
يكن لیت وارث » يستّحق ميرائه» من جنس» أو رحم» فو أولى به من الغير . 
وكل ما لا يعرف له وارث» نهو لاققراء . 

ومن اشترى من رجل عبداً » له مال» لا بعلمه مولاه » الذى باعه » ولا الذى 
اشتراه » وإنه لمولاه الذى باعه . هكذا بروى عن جار بن زيد - رهه الله ٠‏ 

وقول: إن المد وماله الظاهر واعأنى لامشترى » إلا أن يستثنيه الباثم . 

وقول: إن الباطن لبا دم » والظاهر لامشترى » حت يثبت فيه شرط . 

ويوجد عنه ‏ ى موضع آخر ‏ إنه كله لامشترى . 

وحفظ الثقة عن ألى مروان ‏ فى رجل » باع لرجل جارية » علميها حلى ذهب 

وفضة. فال البانع للمشترى: ما ع لما من <لى») فمو ها . وأخذها المشترى على ذلك 
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ثم إن للشترى باعها . م أراد أن يأخذ حليها . 

فقال أبو مروان : ليس له أن يأخذ حليها ؛ لأن البائع الأول » أقر لها با مى 
إقرار؟ . والإقرار فيه اختلاف . 

فى قول المسامين: إذا أقر لاعبد بشىء » فلوس للسيد أن يأخذه . 

وقول: هو للسيد . وليس للعبد ديه شىء . 

وقول: إن شاء السيد أن يأخذه منه »لم عنم . وهو لاعبد . 

وقول: لا؛-لم للعبد ؛ ولا للسيد. ويشترى به العبد . وهو عمازلة ميراث العبد 
موقوف . 

فإن مات العبد » قبل أن يمتق » أو يباع » فبو لتيده ٠‏ والإفرار والوصية 
والعطية للعبد » فى هذا عنزلة . 

وقال ميد بن محرز : إن المبد إذا بيم» أو أعتق؛ فل ماله الظاهر . 

ويوجد ف العتق: لا اختلاف ف امال الظاهر. وأما فى البيم؛ ذفيه اختلاف . 

وأ كثر القول: أن الما لكله للبائع » إلا أن يشترطه المشترى »كان ظاهراً » 
أو اطا . 

واختلف ف مال المبد » من غير كسبه . مثل ما يوصى له به » أو يقر له په ؛ 
أو توه 

فقول: حبس عليه» <تى يعتق » أو يشترى به » إن باعه سهده » أو يموت . 
يسكون مالا لسييده . ويل إلى سيده . وهو قول تمد بن محبوب ‏ رجه الله . 

وقول : إن كان كتير » حبس عليه . وإن كان قليلا » دنع إلية ٠‏ وإن 
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أخذه سيذه » لم نع منه . ويكره ذلك لسیده . وهذا يوجد عر أبى معاوية 
رمه اله . 

وأما ما | كتسبه المبدء من غير هذه الوجوه » فمو لسيده . 

وأماما أوقف على العبد » من ميراث» من ولده » أو وافده ٠‏ فذاث موقوف 
على المبد» إلى أن يعتتق» أو يباع» أو عوت ٠.‏ :يرجم إلى ورثة لأيث الأول . 

وإن سأل السيد المبد : أن يمرفه ماله فمليه ذاك. وليس له أن يكقمه إياه » 
ولا شيا منه . 

وقيل فى ملوك » دره مولاه . وف يد المماوك بجارة » والمولى عارف مها: 
وصيرها امولن. ثم إن المملوك مرضء فأوصى ببءض ما فى يده لاغتراء » أو غيرم . 
7 ه ذلاك المولى. ثم عوف العبد . وأراد اللولى الرجعة » فما صذم له » ولا يع له 
شيا بما فى يده . فإلى أرى لمولاه الرجعة فى المال» الذى صيره له ٠‏ وله أن يقبضه 
وينزعه مته . وعو له حلال ٠‏ 

ومن أخذ من بد عبد ثوباء أو شيئاء مما يلزمه فيه الأخذء ضمان أنه إن رده 
إلى الءبدء اص منه » إن كان الأضمون قاا بمينه . 

و إن كان قد أتلفه» رد امن إلى السيد . 

وعن ألى الحسن البسياتى ‏ رحمه الله فى رجل » قبض من يد عبد شيئا » 
على سبيل الأمانة . م عق العبد» و«لك سياه . 

قال: يلم الأمانة» إلى من ائتمنه » وهو العببد . 


وقال تمد بن حبوب _ ف الأمة تعتق . ولا صداق ‏ : إن صداتهالحا . 
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وإن كان هما مال ظاهر » فهو لها » إذا لم يسقثنة السيد . 

وفيل : إنه للسيد 1 

وعن المدير ه مال » فيموت سيده » والأمة المايرة . وعلى زوجها صداق » 
يموت سيدها . 

قال : مال المدبر له » إذا مات سيده . 

وقول : إن المدير كلمعئق . وهو عبد» حى يمتق. وإذا عتق المبد. نقد تقدم 
فيه الاختلاف . 

وقيل فى رجل قال اسر يقه: إن ف أو نات ما نت عقيئة ٠‏ فأعطاها مالا» 
وخدماً » ومقاعا فى <ياته . ثم قتل الرجل »؛ بعد ذلاك ؛ أو مات . 

قال : هى عتيئّة . وماها ها » إلا أن يكون فيه أورنقه شىء . 

وقول: إنها مدبرة . والمديرة أمة . ولا جوز عطية السيد لمبده ؛ لأنه ماله . 
وتجوز وصيتة له» إذا دبره» وأوعىله. ولانحوز وصيته لءبيده؛ ولا لعبد هو وارثه. 

وإن قال رجل لوليدته: إذا مت» فأنت حرة . وهى حت عبد له؛ أو لنيره » 
أو حتحر . فوفدت أولاداً » قبل مو تالرجل. © ما تالرجل فلا أرى الأولاد 
يكونون تبعا لأمهم ٠‏ وهم لاورثة» لأنهالم تعتق» إلا بعد موت الرجلء كانت أمة 
ما عاش . واسكن ليس له بيعيا . 

ولو أن رجلا وهب ها مالاء قبل موت مدبرهاء لكان له أن يأخذه مها ؛ 
لأمها أمقه . 


سم . .وعم — 


ومن اسةئنى مال عبذه» عدد عمّدّه إياه . فقال: مالك لى» وأنت حر» أو قال: 
أنت حر» ومالك لى . فى كل هذا » يدبت الال لايد . ويعةق العبد » إذا كان 
الكلام متصلا . 

وإذا لم يكن فى ذلك شرط استثناء » قامال لاعبد ؟ اقول البى وة : 
من أعقق عبداً له مال . فاله له » إلا أن يشترط السيد المال ٠‏ والله أعل . 
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س ولع س 


ف عدو ره العبييد وأدبهم 


و من كان له عبد كثير الإباق . فجار ليذه أن يده .و لكن لا يستتعمله 
إلا عا يدر عليه فى تيده . 

و فيل . إن المد إذا اتی الأدب ( أدب 7 أ لته ودره. و 1 زوا 
ذلا فى الأحرار . 

وسدّل بعض الفقهاء » عن الرجل للم .هل يضرب عبوذه ؟ 

قال : نعم . قد يضربون خددممم . ولا يأمرون أحدا بذلك . ولا يتخذه 
الاس شيثاً » يديدون به » عخافة أن يضرب رجل مهم غلامه بأمرم إن حدث ٠‏ 
به موت » خاف الفقيه » أن يكون قد أشرك فى قتله . 

ومن جواب انم بن غيلان » والأزهر بن على ره الله ومو می :بن على 
رحمه الله لوالی صحار ؛ سلبان بن الحسكر ‏ ر حہم الله فى عبید أهل الصلاة 
إذا عرف من مواليهم الإساءة إليهم » بالضرب أو الجوع ‏ ؛ إنة بعتدم عليهم ؛ 
م بالإحسان . فإن استبانت الإساءة منهم إلمهم»أمروا بديعهيم فإن كرهوا 
بيعهم » وأساءوا إليهم » حيسوا . 

وقال بوهم : إذا أساء السيد » بعد التقدمة » لم يمذر .٠‏ إلا أن يبيعهم ( 
أو يعقةمم ؛ اولك إساءته عنهم . 


) ١١ / مهج الطالبن‎ ۲١ ( 
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وفيل : أن عبد الله بن انس ؛ صرب غسلامه فأرضاه يذهب من ط ءام . 
والدهمي : مكهال لهل أ بين : ش 

وروى أن جار بن زيد ‏ رمه الله قيد أمة له » على معنى العقوية . 

وعن مد بن محبوب ‏ رجه الله فى الملوك » إذا عصى سيده ‏ إنه يجوز 
طبه على الأدب 

ونمل جابر بن زيد ذلك . ولیس ف ذللك حد محدود » إلا أنه يؤدب على 
قدر ذب ظ من غير إأممراف » ولا مثلة به . 

ويستحدب اسيد العبد : أن برضيه » بعد الغمرب بشىء ؛ يطيب به نفسه ؛ 
أو يستحله من ذلك . 

واخةاف فى إقامة الحد على الملوك » إذا أتى ما يحب عليه به !لحد . 

فقول 2 ز لسيده أن يشم عليه الحد . 


وقول :ل ا جدود إلا ساطان العدل . وال أل ٠‏ وبه التونوق . 


+4 +2 جد 


س سمخ س 


القول السادس عشر 
وما موز أن يفمل فى العبد 


وسثل بض الفقهاء » عن العبد» إذا كان حجاما » أو غير ذلك . كان مبرزاً 
فى صنعة . هل يجوز لأحد أن يستعمله » ويعطيه أجرته ؟ 

قال : معى أنه إذا کان را إزلك › ورجا له» حار ذلك › إذا كان أريابه 
بالنين . 

و إن كان العبد ليتامى . فلا جوز أن تسل إليه أجرته ٠‏ إلا أن يكون المبد 
ثقة مأمو نا أنه حمل غ الأيقام فى .صالمهم » أو يكون هم وصى ثقة » أو وكيل ' 
ثقة » أو محقسب ثقة » أو ولى فة » يقبض طم الفلة » ويحملها فى مصالحهم : 

وإن عدم هؤلاء »لم جز أن تسل » إليه أجرته . ومجمل غلة ذلك » فىمصالح 
الیتے . 

و كذلك إن كان فى موالى هذا الءبد » نساء مهدرات » أو غائي . 

وإن جعل السيد لنلامة النصف من عله » لنفتته وكسوته » فلا حجر على 
السهد استعمال الءبد » فى شى » من خدمقه » ما لا مضرة على العبد فيه . 

وإن كان لاءبد فى ذلك سعة » فليس الأجرة بين المبد وسيده بثابعة » فىممنى 
الحم. 


وقيل ف العبد النساج ‏ إذا رفع عليه رجل عبسده له حق » من قبل سداة 
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طرحها إليه › فلم يعملها. وبقّله عنده ثىء من المكان ء سلهة إليه : إنه إذا كان 
سيد هذا المبد » قد أخرحه فى مل الثياب فسكل شىء اسعدانه العبد » فهو فى 
رقبقه فإن فداه سيده . وإلا بوم فى حق الذى له ا سق ٠‏ وباق عنه» وسل 
سياه . 

وإن كان سيده › أير زه فى عل الثياب و من ه أن يسةدان . فكل هاا تدان 
هبو على سيله . 

فإن كان سيده » لم يبرزهءفى عمل الثهاب . فن داينه » وم يعرف أنه مملوك؛ 
الخقه فىرقة العيد. 

وإن دايفه » وهو يمل أنه ملوك » ولم مخرجه سيده » فى عمل الثياب » یه 
فى رقبة المبد » إلى أن يعتى . 

ا ` 

وقول ف العبد ‏ إذا هرب من مولاه ب : إنه لا يجوز لأحد أن يصائحه » 
أو يكلمة أو يطعمه » أو يسقيه » ما دام فى ممره ٠‏ وأما رد السلام نجائز . 

ومن أرغد عبده يعمل ويأ کل » فلا جوز استماله » ولاشراء شىء من عنده 
إلا بإذن مولاه . 

وسثل إءض الفقهاء عن العبد : هل يوز لأحد أن يطعمه » إذا كان سيده 
غذيًا . 

قال : معى أنه إذا ل يشخله » وكان فى حال حاجة إلى ذلك . ولا يمينه ذلك 


ذلاك » على ظل يده » ولءطول ضيعته » إن ذلاك جار عددی . 


ل ه6٠هةم‏ 

وإن كان يشخله ذلك » عن ضيمة سوده ٠‏ وطلب هو أن بسقى » أو يطعم . 

وقهل فیعبد» ابق من مولاه ولبث سین . وا كنس مالا م أفبلتائبا . 
فوجد مواليه » قد ماتوا جیا » ل يدر لمم على وارث» إن هذا العبد عبد لواليه 
الهالكين » وماله مثل ذلك . وعليه أن جمد فى السؤال » عن وراتهم ٠‏ إن 
وجد هم وارتا » أو رجا ؛ كان العبد وماله لوارمهم. وإن لم جد هم وارثا إن 
وضع ف الفقراء » فل نر بأ . 

وإن وصل زتجى » إلى من يعرفه » أنه ملوك › أو أقر المبد : أنه مملوك ابی 
لان . أو قال : إمهم أيتام ٠‏ فاستخدمة رجل ؛ إلى أن خرج من عنده وقال: 
إنه ضامن لاءبد . وأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه » وحرز مواليه . 

وإن كان هذا العبد » أبق ٠ن‏ مواليه ٠‏ فوصل إلى هذا الرجل ٠‏ فأفر العبد : 
أنه ابق . فأمسكه هذا . واستخدمه » على سبول الاحتساب ؟ لثلا يطيم العبد ؛ 
أو مهرب إلى مو صم أ بد من دلاك ¢ إنه تأزمه أجرة اتد امه . ولا براع ما 
فق عليه من نققة ؛ لأنه متطوع بدلك؛ إلا أن يكون أنفق عليه يحم مزحا كرء 
أو سبب حکر . مثل أن بكون شريكا فى المبدء أو وكيلا نيه » أو مثل هذا ! 

وإن خرج هذا العبد» من عند هذا الرجل » إلى مواليه »لم يد. وصل 

قال : إذا "ان مضموناً فى الأصل . : يه الفمان » إلى أن يصل إلىمواليه , 


"٠م‏ م 


ومختلف فى معنى الضمان عليه فيه » إذا أخذه ليرده إلى أدله. ثم ذهب‌المبد. 

فقول : يضمن . 

وقول : لا يضمن . 

وقيل : إنه لا جوز الوكالة » فى بيع العبد الابق . 

٠‏ وقال الأزعر بن مد بن جمفر ‏ فى العبد » إذا عل أنة أبق » فلا أحب أن 
يستعمل . فإن لم يعل أنه أبق . وقال : إنه قد أخرجة سيده لغمريبة » حملها عليه. 
فأرجو أن يحوز ‏ إن شاء الله . 

فصل 

وقال فى الرجل » برى إنسانا » يقم فى بر » أو فى طح »أو مله سبع : 
أو فى شىء غير هذا » من المقالف . ثم استعمل فى ذلك عبد لرجل » أو استّءان 
به فى ذلاك » إنه لا تبءة عليه فى ذلك . 

و إن استعمله فى ماله ؛ من مال سيده » كان على للستعمل فى ذلك التبية . 

وعن ابی عبد انه رحه الله فى رجل » أمر عبيداً أرجل : أن يستتى له 
من النهر » بنير إذن سيده . فاستقى له العبد من البثر . فوقدم فما » أو أمره أن 
يستقى له من البثر . فاستقى له من النهر . ةرق أن علية الضمان » فى هذا كاه . 

وضمان العببد : قيمقه . والأرش قيل : محسس على قدر قيمةه . 

ومن استّخدم رجلا » على أنه حر . م أقر أنه مملوك . 

قال : لا تبعة عليه » بإقراره بذلك » إلا أن يصح اليفة » يما أقر » إلا أن 


يستخدمه » بەد الإقرار . 
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وأما إذا صح بشاهدى عدل : أنه ملوك » ققد از.قه الللكة » إلا أن لمح 
له الرية . وعلى من استخدمه التبعة » إلا أن تبرئه من ذلك حجة » من حجج 
ای . 

وقى رجل » به ملوك , فى سفر وحدها . فمل له العب_د شيئاً ٠ن‏ أداته ؛ 
بلا أن يأجره يذلك ‏ إلا أنه قد أطعم المملوك من طعامه . 

قال : إن كان المبد مأذوناً له فى السفر . ولم يستعمله هر » بشىء من أمره . 
ولم يةه بكلامة ؛ من حال سفره » المأذون له فيه . فلا يبين لی عليه ضان . 

وإن کان غير مأذون له فيد فهو أشد عندى . ومالم يستعمله » أو محيسه ؛ 


فى شىء من أ-واله . فأرجو أن لا ضان عليه . 


وقيل : ليس للعبد أن يصوم إلا برأى سيده ٠‏ وللكن ل أن يصل النريضةء 
فى الجاءة . ولايصلى قبل الفريضّة وبعدهاء إلا برأى سيذه : 

وبعض بحب له أن يصوم, ما لم عزعة سیده . 

وأما صوم شهر رمضان وبدله » نجاز له صومه . 

وأما صوم النادلة » إذا لم عنعه من عمل سيذه » وم يضر بحسده ؛ ولا شيئا 
من أمره » فلا يأس به ؛ فى بعض القول ويصلى ركعت الفجر» ور کھتی الُْرب» 
وركعتّ الظبر » والوتر . ويصلى فى الليل » إلا أن يضعفه ذلك › فى انار » ذلا 
يفمل . 


— ۸ 


وما أتى به المبد أسيذه » من شىء › بكسب مثله» و 0 عل حر امه » تلايأس 
عليه نيه » إلا أن سيقن حرام ذلا . 

ومحوز إعطاء العبد وإطعامه., لمن بريد بذلك البر . و يشغل المبد بذلك › 
عن خدمة مولاه . 

وإذاكان السيد لا ينصف عبده » فى الذفتة والسكسوة . والعبسد خاف أن 
ب الحجة » على مولاه . )انه إن قدر على شىء » من مال سيده » له أن يأخذه 
مغه . ويسقليفق منه » مأ يسك <وعه . 

وإن كان لامخافه » فلا يأخذ من ماله » إلا بعد إقامة المجة عليه » أو بما 
يتعارف معه » فى حكر الاطمئنانة » أنه يرضهه ذلك » من نعل » إن نه_له » وعم 
يه » عا لايشك فيه . 

وقيل : إذا كان العبد مغصة) له سيده » فى النفةة » نلا جوز أن يأخذ من 
ماله قضيما »ولا رطب » ولا شيعا »> إلا بإذنه . والعيد فى مال السيد » كخيره 
من الفاس والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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القول السابع عشر 


وقال أبو عبد الله - رحه الله فى خدمة الماليك" ف الأيل : إنهم إن 
كرهوا » لم يستخدموا . وإن طابت أنفسهم بذاك » نلا بأس . 

وروی لنا أبو سعيد ‏ ره الله قال : يوجد فى بعض السكقب دخ - 
الحديث: إن العبد لا بزال قريب دن ا »> حتی حدم . اذا خدم تباعد هن الله . 

وروى لها أبو صفرة ؛ عن وال بن أيرب : أنه ساءل محبوب ن الرحيل . 
وأنا جالس معه ‏ عن الخدم : إلى أى وقت يستخدم ؟ 

قال : إلى صلاة العتمة ٠‏ إلا أن تطيب نفسه بأ كثر من ذلك . 

وقال أبو عبد اله : يستخدم العبد بالليل » بقدر ما يتريح فى النوار . 

وأما الدواب » ذلا وقت فى العمل عليها . 

وإن مرض » هلا يستعمل » <تى يصح ٠ن‏ مرصه . 

وكذلك إن كبر » وم يتدر على العمل » فلا يكاف ما لا يقدر عليه . وعلى 
سهذه نفدته واكسوته . 

وقال أبو عبد الله : ليس لاءبد أن يعمل لنفسه » فى الايل » ولا لير مولاه» 
إلا بإديه 


)0( أخرج الربيم عن ألى عبية »عن جابر ين زيد . قال : سمعت أناسا من الصحابة ع 
روون عن رسول الله صلى اله عليه وسل : أنه نهى عن استعمال العبيد » بعد صلاة المتمة . 
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وقيل فى الرجل » يأتى إلى بيت الرجل . نيدعره أولا يدعوه » نه وانقعبدا 
لرجل . فيقول : أريد أن أ كلم فلانًا » ولا د بذك إلى كلام العيد . فلس 
عليه نى ذلك شىء» إذا لم يسة-مل العبد بذلاك . 

وقيل فى الرجل » برسل عب'ه لاسماد والحمطاب» ويوصيه أن يأتى بذلات ؛ 
من المواضع الباحة . فيأتى بذلك » على أنه كا أمره . نذللك جا . ولابأسعليه › 
فى ذالك . 

وقيل فى رجل » حمل على حمار متتاعا له ٠‏ ذوقع اللقساع فى الطريق ٠‏ شر به 
عبيد » فه‌اونوه بر فم لقاع »على المجسار »من غير أن ا مم ؛ إلا أنه رض 
بفملهم وأحبه .. 

فف بعض الفول: إنه يكون سالا من الضمان؛ مالم يتم عليهم من ذلاك ضر ر. 

وبعض يقول: إن عايه أن ہام . 

وإن قال العبيد : أثرانيك ؟ 

فقال: نعم. إنه يضمن ؛ لأن قوله: نەم » جواب كلامم . 

وإن قااواله : ادع أناساء حت نعاونك. وعاونوه . فهذًا ليسه بأمر ئ! ويقوم 

متام الإشارة . والله أعل. 


فصل 
وسال لعص الفقهاء 6 عق الرجل» إذا حصر إلى الحا كم ومعة امرأة سموداء 


أو بيضاء . نادعى أنم_ا أمقه . وأقرت هى : أنهاله وأراد أن بزوجها برجل . 
هل للحا كم والشوود أن يشهدوا زو جا ذلك ؟ 
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قال : معى أنه إذا ثبت الإقرار بالك ؛ جاز لاسيد » أن زوج أمته . وجاز 
لاشمود أن يشهدوا ذلك » فى ممنى 'نبوت الإفرار . 

قيل له : وهذا الإفرار يبت ممنى االلكة » على هذه المرأة ؟ 

قال : ممى أنها إذا قالت : إنها له » أو جارية له» أو ملك له » أو حو هذا ؛ 
كان ذلك يوجب الإقرار : أنهاله . 

قيل له : إن أراد أن روجا بعبد مملوك . هل لاحا كم » أو الشمود أن 
يشهدوا هذا التزويج . ولم يملموا إذن سيد المبدء فى تز وجه له ء أم لا ؟ 

قال : معى أنه ليس لمم ذلك » إلا أن يعلموا إذن السيد يذاك» أو أمره . 

قيل له: فهذا عندك» فى الاطمثفانة والحك أو إنما ذلك فى اكم . ويسم 
فى الاطمئنانة . 

قال: معى أنه إذا کان ذلك» بنیر رأى سیده ؛ لم يجز فى حك ؛ ولا |اطمئذانة 
ولا جوز فى دللك معني الإدلال ؛ لأن هذا من إباحة الفروج ٠‏ وال أعل 

فصل 

قيل لألى سعيد ‏ رحمه الله فى رجل » تزوج امرأة . ورضيت بالتزويج . 
ثم أقرت أنها أمة لفلان . هل ينفسخ الدسكاح يإقرارها هذا ؟ 

قال : عنهى أنه يثبت لبها أحكام الزوجية للزوج »؛ ويثبت عليها إقرارها 
برقبتها » لمن أقرت له . 

قيل له: فإن طلب الذى أقرت له أن يستخدءها. وطلب الزوج حيسها مع 
حى الزوجية » كالمرة من يكون أولى مبا؟ 
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قال: الزوج أولى بهاء ما دامت فى حك الزوجية؛ حتى مرج مفه.. 

قيل له: فإن مانث عند الزوج» لمن يكون ميراثها ؟ 

قال: عندى أنه للزوج حصته مر ماها بالميراث . وما بق لسيدها ء إذا 
كانت من وز إقرارهاء على نفسها بالمبودية. ول يقبت عليها حك لاف ذلا . 

فيل له : فا ولات من الأولاد » أحرار لهم . ولا حق لاسيد فيهم » إذا 
كانت من جوز إقرارها على نفسها بالءبودية . 

قال: فا ولدت » قبل هذا الإفرار . ومن وطىء» قبل هذا الإقرار » تأولادها 
من ذلات أحرار . لا حجة عليرم » بعمنى الاك . وما ولدت » بعد هذا الاقرارء 
فى وطء» بعد هذا الاقرار . فياحتهم معنى ما لق أمهم » نى إقرارها . ويحوز 
لوالدهم مهم » ما يجوز له من أولاده العبيد . ومحجر عليه مهم » ما حجر عليه 
من ذلاك . 

قل له : فا يجوز له من أمهم ؟ 

قال : جوز له منهاء ما كم به على الرة للزوج . و حجر عليه منها » ما لا 
يكم للزوجء على زوجته » إلا برأى سيدها . 

قل له: ذءلى هذا » لو كان فى أيدمهم مال » أو فى يد والدتهم مال» ما يكون 
کم ماهم لاسيد » الذى أفرت له أمهم نيما > كم مال ال.بهس د ء الذى 
ف يدم ؟ 

قال: هكذا عضدى لهء أن إقرارها جا بز عليهاء وعلى من‌جاء من الأولاد » نما 


دش يه عذدى») أنه فيل له . ولا برثوته إذا مات . 
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قال : هم مماليك » إذا ثبت عليهم إقرارها . ولا برمهم . ولا ترثونه » على 
مەنى فو له . 

قيل له : نا كان من أولادها الصغار » يكونون تبعاً لها . ووز إقرارها 
عليهم » لمن أقرت أنها أمة له ؟ 

قال: عفدى إدا صح أنهم أولادها ٠‏ وا نصح ملكتهى» ولا صحت حر يهم 
فمعى أنه تاف فى إقرارها على نفسها . 

قول: إعايثبت إقرارها علىنفسها. ولا يثبت إقرارها على أولادهاء قال م 
لأن أولادها فى اكم أنهم أحرار » إلا أن يصح عليهم ما تقول » أو يبلنوا ؛ 
قروا بذلاك» أويتموه . 

وف عض التول : إنه وز إقرارها عليهم ؛ إذا لم تصح له حرلة بالبينة . 
وا<تمل صدق ما تقول وم منهاء نيبت عليهم إقرارها . وعلى ما جاء منجاء ما ل 
دح حر رده . 

وبعض يقبت جر يهم وعليهم يەم › 31 فيل ف اأرجل - إذا زو 3 الأ 
وولدت مغه»› على شبهة - : إن أولادها أحرار . ويكون علية قيمتهم . 

فيل له : 7 ولات من هذا الزوج» من الإناث ؛ دن بعد إقرارها بالعبودية . 
دن یکو ن أولى بزو جهن : و الام ؟ أم السيد ؟ 

قال : عذدى أنهم ما داموا ماليك » فسيذهم أول بتزويهم ٠‏ وإن كانوا 


ف حکم الأحرارء تأبوم أرلى بزو جهم : وال اع ٠‏ ويه التوبيق . 


حم جاع > 
9 القدم الثانى ٤ى‏ كاح العبهد بالأحر ارء والأحر ار بالمبيد » وفى طلاق 
المبهود» وأشباه دلت . وما يشقمل عليه» من : 2 مج الطالبين ؛ وبلاغ الراغبين» 
من تأليف الفقيه خيس بن سعيسل الرسقاق رحمه الله وغفر لغا وله ؛ إنه 
يع جيب ٠‏ 


¥ © نا 


= قاعم — 


فبرست الكتاب الأول » من ال جزء السابع عشر 
من کاب : « منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » 
وهو فى ثلاثة أقسام 
اقم الأول 
فى الأرلاد والأیتام وهو فى .وس ةلا 
ا الوشوع 
۷ الةول الأول : 
فى الأولاد وترييتهم » ومن أحق بهم . 
٤‏ الول الثاتى: 
فى ربانة الأولاد . 
۴ القول الثالث : 
فى فريضة الإمام والتاضى ربابة الأولاد . 
۳٠‏ الول الر ابم : 
“ فى من أحق بالصى » وفى خلمقه ومخييره . 
وم الول |االخامس : 
فى <ق الوافد على الولد والولد على الواادين . 
ود القول السادس : 
سما جوز لاوالدين فى مال ولدها وما لا جوز . 


الصفحة 


°٦ 


56 


۷۱ 


يف 


VA 


٥ 


٠١ 


جاع 
الموضويع 

القول السابم : 
فى انتزاع مال الولد . 
الول الثامن : 
فى بيع الوالد مال الولد وقياضه فيه . 
الول القاسم : . 
فى دين الولد على الواله وتصرفة فى ماله . 
القول العاشر : 
فى جواز الأخذْ من عند الصى والعبد . 
القول الحادى عشر : ٠‏ 
فى لوق الواد من تزوي حيح أو فاسد . 
التول الثالى عشر : 
فى الإفرار بالواد من زنا أو روح . 
الول الثااث عشر : 
فى موق الولد من الإماء . 
الدول الرام عشر : 
فى الملاعنة و حكم ولدها . 
الول انامس عشر : 


فيا تسق النابة ةين ولك 


الصفحة 
١1‏ 


قحل 


\۳۲ 


مضنا 


١ مره‎ 


عن 11+ عب 
الموضوع 

القول السادس عشر : 
فى الأولاد وبرهم اوالدمهم وعقوقمم لا وف الموءودة . 
الول السابع عشر - 
القول الثامن عشر : 
فى أدب الصبيان والإحداث فيهم . 
ف ارط لإحارة . 
القول ال.شرون : 
القول الحادى والءشرون : 
فى وجوب الام للیټامی وأمو الهم : 
الول الثانى والعشرون : 
فى مخالطة اليتائى وأدبهم ونفتنهم وما يجوز أت يشترى لهم وما 
أشبه ذلاك . 
ف وصى اليم وو کیل وما جوز من فعلېم فى ماله . 


( ۲۷ - منهج الطاليين | ١۷‏ ) 


اأصفهة 


1۷۱ 


1۷۸ 


اها 


۱۹۷ 


٥ل‎ 


يحض 


دماج - 
الموضوع 
الول الراهم والعشرون : 
الول انامس والمدشرون : 
فى التيام يمال اليم وإخراج زكاته والانتفاع من ماله . 
القول السادس والمشرون : 
فى مبايمة اليه وكا نفع وة ووس اة وا وت بذ مال 


من انراج ٠‏ 

الول السأبم والمشرون : 

فى الإقرار لايتبي وف ا له وعليه بمد بلوفه وفى شركة القسديم 
فى النخل والزرع . 

الةول الثامن والمشرون : 


ف حدث اليا والحدث فيهبوفى ماله . 
القول التاسع والمشرون : 

فى استخدام اليتم بأجر أو بير أجر . 
القول الثلا؛ون : 

من علية حدق ليذم واالخلاص من ذلك . - 
القول الواحد والثلائون :. 


فيمن يزوج يأم يقى فياتقع به وعالة . 


دواع 

الصفحة الموضوع 
€ الول الثالى والثلانون : 

ف البلوغ والإفرار به ودنع مال اليم إليه وفى الشهادة على البلوغ . 
7 الول الثالث والثلانون : 

فى الجنون والناقص العتل والأبله والأعجم وحكهم . 
۷ القول الرابم والثلا ون : 

ف الأعى وأحكامه . 
۳ القول الحامس و الثلاثو ن : 

فى بيع الأعمى فی ماله EEN‏ 
7 الول السادس والثلاون : 

ف الأصم AS‏ د 
له الول السابع والثلا ون : 

فى الغائب وماله وأحكام ذلك . 
۹۳ القول الثامن والثلا بون : 

فى المفتود وأحكامه . 
١‏ القول التاسم والثلابون : 

فى امنا وأحكامهم . 


# © © 


الصفهة 
۳1۷ 
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— f١ سس‎ 


من كاب D:‏ چ الطالبين وبلاغ الراغمين 6 
فى نكاح الماليك والحكر فى أمواهم 
وهو 2 سبعة عسر قر لا 
الموذوع 

الول الأول : 
1 نكاح العبيد بالاحرار والأحرار يا بود 
القول الثالى : 
فى طلاق الءبيد وخلعهم وإيلامم رظمارم هن زوج أو سيد . 
الةول الثااث : 
فى ذ كر شىء من العدد فى هذه المالى . 
القول الرابع : 


فى العببد والأمة إذا بيعا وكانا ممزوجين . 


الول الخامس : 


فى ازوم الصداق من نزوي العببد أو الأمة . 


القو ل الادس : 
في المبد يغر بالمرة فيتزوجها وطلاق الأمة اأنزوجة . 


“of 


۳4 


“AY 


"AAR 


۳۹۱ 


۴۹٦ 


4٥١ 


— {٣١ = 
الموضوع‎ 

ا جوز ازوج الأمة منها 1 
فى وطء الإماء وما جوز من ذلك ومالا وز . 
القول التاسم : 
القول الماشر : 
فى أولاد الحر من الأمة من تزويم أو ملك مين . 
فى نفقة الماليك على سيد أو زوج أو كسوتهم ٠‏ 
القول الثالى عشر : 
فى عبيد الشر كين إذا أساموا قبل موالبهم . 
الول النالث عشر : 
فى الاشتراك فى العبيد والدواب . 
القول الرايم عشر : 
فى أملاك العبيد وما جوز فمها . 


ف عدو ية العبود وأدهم 5 


. الو ل السادس مر‎ O. 
ف أأميد إذا أخرج ى دة أو صر دبة وما جور أن يەل ف أ.د‎ 
: القول السابع عر‎ 4 


فى خدمة الماايك لالييكمم وغيرهم . 


رقم الإيداع بدار الكتب ۳۷۸۹ / ۱۹۸٤‏ 


